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 الإهداء
 الى وطني العزيز العراق

 اللذين استشهدوا لتحيا الأرض ويبنى مستقبل الأجيالنا الابرار ئلى شهداإ

 الى والدي ووالدتي قدوتي وينبوع الحياة الذي لا يمل من العطاء

 الله ومصطفى لحبيبين الصغيرين عبدا ي  ولدلا سيما الى عائلتي الكريمة و 

 اهدي هذا الجهد المتواضع
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 شكر وعرفان
ن على اً بالجميل لمن يستحقه عملًا بالأدب الإسلامي الرفيع في شكر المحسلزاماً بالفضل وعرفانإ

( دكتور القانون الدكتور اميل جبار عاشوراحسانه، اتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى الاب والاستاذ )
والذي زادني فخراً لقبول الاشراف على رسالتي، حيث يعجز  -كلية القانون جامعة ميسان –الجنائي 

لم يدخر جهداً إلا بذله في سبيل اللسان عن شكره لما اثقلني به من فضل في اعداد هذه الرسالة، إذ 
الأثر في رسم ابعاد هذه الرسالة فجزاه الله خراجها لما وصلت إليه ناصحاً وموجهاً ومرشداً، فكان له بالغ أ

 عني خير الجزاء واسأله سبحانه أن يمن عليه دائماً وابداً بالعافية والتوفيق. 

وانتهز الفرصة لأسجل اسمى وازكى آيات الشكر والاعتزاز بأساتذتي الأجلاء ممن تتلمذت على  
ريوس وكلية القانون جامعة ميسان لمرحلة لمرحلة البكالو  – كلية القانون جامعة البصرة -هم في ايدي

العمر الطويل وعلماً لا يدانيه شرف فاسأل الله أن يمن عليهم بالصحة و  اً لي وشرف الماجستير، فكانوا فخراً 
 موات منهم ويسكنهم فسيح جناته.تنتفع به الأجيال القادمة، ويرحم الله الأ

ن اتقدم بجزيل الشكر إلى جميع منتسبي لا يفوتني ما دمت في معرض العرفان بالجميل إلا أو  
مكتبة كلية القانون )جامعة ميسان، جامعة النهرين، جامعة المستنصرية، جامعة بغداد، جامعة كربلاء( 

يدي بالمصادر لإتمام هذه والى منتسبي مكتبة المعهد القضائي لما أبدوه من تسهيلات ومساعدة في تزو 
 .الرسالة

 

 الباحث
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 لمستخلصا

لوسائل الاتصالات الحديثة والجهل بكيفية  الخاطئتتعرض فئة الاطفال من جراء الاستخدام  
صبحت تتغلغل في شتى مناحي الحياة بشكل متزايد وخاصة بعد الانفتاح أوالتي  الوسائلالتعامل مع هذه 

 باستخدامبدء  ذإ ،بوابهاأالم التكنلوجيا الحديثة من اوسع ودخوله ع 2003الذي يعيشه العراق بعد سنة 
بالرغم من الفوائد الكثيرة و  ،الخطى بعدما كانت محظورة عليه الاجهزة الالكترونيه بشكل تدريجي ومتسارع

التي رافقت ظهور التكنلوجيا لقد اثرت بشكل ملحوظ على مجتمعنا دينياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً 
الحديثة وشبكة الانترنت مجالًا واسعاً في المجتمع الالكترونية تتخذ من تطور الاجهزه  الجرائم فأصبحت
عبر مواقع التواصل الاجتماعي  للأطفالولاسيما الابتزاز الالكتروني  الجرائملممارسة أبشع انواع  ،العراقي

ذ ينطوي إ ،التي أصبحت تهدد المجتمع الاسري بشكل متزايد لما تحمله من مخاطر نفسية واجتماعية
أذى مادي  سواء التهديد بإلحاق ،ديد للمجني عليه وخاصة الأطفال من قبل المبتزالابتزاز على معنى ته

خر يهمه أمره للقيام بأعمال يطلبها المبتز سواء كانت اعمال آو لشخص أاو معنوي لشخص الضحيه 
و لآخر ولم أمشرع العراقي موقف المتفرج لسبب وعلى الرغم من ذلك وقف ال ،مشروعه او غير مشروعه

المعلوماتيه  الجرائماكناً لتطوير نصوص قانون العقوبات النافذ وكذلك التأخر في اقرار قانون يحرك س
بتطويع بعض  الجرائممما جعل القضاء العراقي يتصدى لتلك  الجرائمالذي لم يرى النور بعد لمواجهة تلك 

بة للابتزاز لكن الامر بالنس الجرائمالنصوص قانون العقوبات وتطبيق بعض من مواده على تلك 
سهلة الاستدراج  الفئةان هذه  حتسابمر مختلف باصل الاجتماعي الأعبر مواقع التوا للأطفالالالكتروني 

ن تسقط في وحل المبتز ببساطة أبحيث يمكن  ،وضعيفة التفكير وقليلة الادراك وسذاجة في التعامل
تكفي النصوص الحاليه والمطوعة  وسهولة ويستخدم الضحية لمنافعه الشخصيه مادياً ومعنوياً لذلك فلا

طفال ذ لا بد من وضع نصوص خاصة ومشددة لتلك الجريمة التي تقع على الاإ ،لمواجهة تلك الجريمة
خرى وتضمينه نصوص أالمعلوماتيه العراقي من جهه  الجرائمقرار قانون ا  في قانون العقوبات من جهه و 

تروني التي تقع على الاطفال .. لذلك فقد جاءت عقابية مشدده تتناسب وحجم جريمة كالابتزاز الالك
عبر مواقع التواصل  للأطفالول بيان ماهية الابتزاز الالكتروني راستنا بهذا الخصوص على فصلين الأد

لجريمة الابتزاز الالكتروني  والإجرائيةا الفصل الثاني فقد تضمن الاحكام الموضوعية أم ،الاجتماعي
علماً ان الموضوع مدار بحثنا قد تم من خلاله مقارنة التشريع  ،الاجتماعيعبر مواقع التواصل  للأطفال

 ومن الله التوفيق.… العراقي بالتشريع العقابي المصري والاردني والاماراتي 
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 مقدمة

 التعريف بالموضوع :أولا 

على الرغم من المزايا العديدة التي حققتها تقنية ثورة المعلومات والاتصالات في تشريعات  
طة شبكات المعلومات جميع ميادين الحياة المعاصرة اسالاجرامية التي ترتكب بو سلوكيات تجرم هذه ال

فأن هذه الثورة المعلوماتية المتنامية في المقابل صاحبها جملة من الانعكاسات السلبية والخطيرة جراء 
من الظواهر الاستخدام السيء لهذه التقنية والانحراف عن الغرض المرجو منها وتفشي مجموعة 

لا وهي ظاهرة الاجرام الاليكتروني عبر الانترنت وتقنيات المعلومات وقد إرامية المستحدثة الاج
والاجرام المستحدث  ،واصبحت ظاهره جديرة بالنظر والاعتبار ،خيرةانتشرت هذه الجرائم في الآونه الأ

ات وعلى جميع طة تقنيات المعلوماسية التي ترتكب بو نكترو طريق التكنلوجيا في الجريمة الاليتم عن 
دراج ومن ثم طفال وما يصاحبها من سهولة الاغواء والاستهم الأ وأخرهافئات المجتمع لكن اهمها 

و منافع غير مشروعة للجاني على حساب الطفل والمراهق وذويه وقد بذلت عدة أالاستغلال في جرائم 
تشريعات تجرم هذه السلوكيات الاجرامية التي ترتكب بواسطة شبكات  قرارلإدول العديد من الجهود 

وباتت تعرف بالجرائم الاليكترونية حتى بات الوسط التي ترتكب فيه  ،المعلومات  والاجهزة الحديثة
الجريمة الاليكترونية هو عبارة عن ومضات كهربائية ومغناطيسية ورموز وشفرات ولم يعد مسرح 

وفي ظل انتشار هذا النوع من الجرائم المعلوماتية الخطيرة وازدياد  افتراضيا   الجريمة الا مسرحا  
الامر الذي دفع العديد من الدول في التفكير الجاد ، مستخدمي شبكات الانترنت بطرق غير مشروعة

في معالجة هذا النوع من الجرائم من خلال ايجاد تشريعات وطنية تجرم هذه الافعال غير المشروعة 
. ومصر وغيرها بعض الدول مثل الاردن والامارات لك الشبكات التي تعد الجريمة حيث سارعتعبر ت

من الدول في الاطار العربي الى ايجاد تشريع خاص لمكافحة الجرائم المعلوماتية وأطلق على هذه 
ال موضوع التشريعات قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ولا شك بأن جريمة الابتزاز الاليكتروني للأطف

في عالمنا العربي بشكل عام وفي العراق  ئم الاليكترونية واوسعها انتشارا  دراستنا هي من اخطر الجرا
بشكل خاص أذ يقوم الجاني المبتز بالحصول على المعلومات بعد كسب ثقة المجني عليه ومن ثم 

و ما يتعلق بحياة أم تسجيلات صوتية أشخصية  صورا  أكانت ده بنشر تلك المعلومات سواء القيام بتهدي
 حتسابالحديثة بهدف الوصول الى مبتغاه بالمجني عليه الخاصة او بعائلته عن طريق وسائل التقنية ا

 .   بشخص المجني عليه ما يكون مساس ن الابتزاز غالبا  أ
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 : أهمية الدراسة: ثانياا 

وتتمثل الاهمية العلمية في كون جريمة  ةالعلمية والعملي تينهذه الدراسة من الناحيتبرز  اهمية  
من الجرائم  مواقع التواصل الاجتماعيالابتزاز الاليكتروني التي تقع على فئة الاطفال والمراهقين عبر 

الخطيرة المستحدثة التي ترتبط مباشرة بحيلة الافراد في المجتمع وما يقابله من قلة المصادر والدراسات 
وبالتالي تعد هذه الدراسة  ،التي تقع على الاطفال والمراهقينترونية وخاصة التي تناولت الجرائم الاليك

مساهمة في معالجة ذلك ضافة علمية من ناحية مناقشة جوانب القصور في التشريعات العراقية والأ
نلحظه لهذه الجريمة المستحدثة من تطور مستمر التي ظهرت بظهور التطورات  القصور لما

خر تأتي الاهمية العملية لهذه آالاتصالات هذا من جانب ومن جانب في مجال التكنلوجية الحديثة 
 الأطفال والمراهقين بكلا الجنسينالدراسة في بيان الطرق والوسائل الابتزازية التي يمارسها الجناة ضد 

ا لقمع لتنفيذ مآربهم الاجرامية وكيفية تصدي الدولة لمثل هذه الجرائم بالوسائل العقابية التي تستخدمه
هذه الجرائم وتسهم هذه الدراسة في بيان الابتزاز الاليكتروني عبر تقنيات المعلومات وكيف ان الجريمة 

في المجتمعات العربية بصورة عامة والعراقية  بشكلها  ا  الجرائم في الوقت الحاضر انتشار تعد من اوسع 
عتداء على مة ترتكب وتمثل اجناس حيث هذه الجريتيجة لسهولة التواصل بين جميع الأالخاص ون

و أال وذلك بحصول الجناة على معلومات شخصية تهم المراهقين والاطف ،فرادحرمة الحياة الخاصة للأ
وما يقابلها ضعف ادراك هذه الفئة وقلة خبرتها في التعامل مع  ،الضغط على ذويهم من خلالهم

ليتم بعد ذلك ابتزازهم بنشر صور  ةالتواصل الاجتماعي الالكترونيوذلك عن طريق وسائل  ،الجناة
لذلك تأتي هذه الدراسة لتقدم مجموعة  ؛ومعلومات من اجل الحصول على منافع مادية ومعنوية للجناة

جتمعنا من اجل المستحدثة في م من المقترحات والحلول على شكل توصيات في مواجهة هذه الجريمة
   .كبح جماح مرتكبيها

 :شكالية الدراسةإ: ثالثاا 

مواقع تتمثل مشكلة الدراسة فيما تشكله جريمة الابتزاز الاليكتروني للأطفال والمراهقين عبر       
نسان مما يجعل ضحايا هذه الجرائم يعيشون نها جريمة تخدش حياء الإأمن  التواصل الاجتماعي

ضاعهم جل اخأد يمارس عليهم من قبل الجناة من صراعات داخلية ما بين الضغط والتهديد الذي ق
وما  ،والمراهقين الأطفاللمطالبهم مستخدمين في ذلك عدة طرق أغلب ضحايا هذه الجرائم من 

حالات رفع  ي تتزايد فيهاذخرى في الوقت الأتارة  المجتمع من قبل عائلاتهم تارة" اولضغوط يعرضهم 
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ة الابتزاز ذات طبيع ما تكون المعلومات المستخدمة في عملية غالبا  ذ ،إالدعاوى القضائية ضد المبتزين
 ة الطفللى تدمير حياإ الأحيان هذه الجريمةويمكن ان تودي في بعض  موأهله فئة الأطفالمحرجة ل

لغرض القيام  ،وابتزاز ذوي الطفل الضحيةنتيجة تعلقها بمعلومات سرية خاصة متعلقة بالاجتماعية 
ود احصائيات عن هذه عدم وج في بعض الأحيان إلىدى أمر الذي ل لمنفعة الجاني وهو الأبأعما

لتجريم الجرائم المستحدثة ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني مع  ،عن غياب النص العقابي الجرائم فضلا  
وردع  طفاليات العدالة من حماية حقوق الاقصور التشريعات العقابية بهذا المجال وما تتطلبه مقتض

ظهرت مجموعة من  بحق الأطفال كترونيزاز الالع المتزايد لجرائم الابتمام هذا الوضأالجناة و 
 :ع الدراسة وهي على النحو الآتيالتساؤلات حول موضو 

 هل التشريع العراقي كافي للتصدي لجريمة الابتزاز الاليكتروني للأطفال؟ -1

 هل الاجراءات الجنائية في القانون العراق كافي للتصدي لجريمة الابتزاز الاليكتروني للأطفال؟ -2

هل العقوبات المفروضة على الجاني في قانون العقوبات العراقي كافية للتصدي لجريمة الابتزاز  -3
 الاليكتروني للأطفال؟

 :الموضوع اريأخت: أسباب رابعاا 

بحيث بالنظر لكثرة استخدامات الانترنت بحيث أخذ يدخل في كل مضامين الحياة العصرية   
دون قيد قانوني او اجتماعي فخطورة الجريمة من ن تستخدمه أان كل الفئات العمرية يمكن 

لأن تستخدم  ،وكما قلنا جميع الفئات العمرية متاحة ،الاليكترونية تكمن في سهولتها اي سهولة ارتكابها
سيما الاطفال والمراهقين من ولافراد ة عن طريق الاغواء والاستدراج للأالانترنت لذلك تكون هذه الجريم

مر يؤخذ بالحسبان للمتصدين للموضوع وأن زها من محو أدلة الاثبات وهذا الأالجنسين وما يميكلا 
التصدي لها  الامر لا يقتصر التصدي فقط من قبل الاجهزة الامنية كذلك هو مشكله مجتمعيه يجب

 .من قبل المجتمع

 :هداف الدراسةأ: خامساا 
 :هداف الدراسة في تحقيق ما يأتيأ تتمثل

طفال في التشريع العراقي الاليكتروني التي تقع على فئة الأالتعرف على جريمة الابتزاز  -1
 والتشريعات المقارنة.
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  بيان الاجراءات الجنائية المتخذة ضد مرتكب جريمة الابتزاز الاليكتروني التي تقع على فئة الاطفال. -2

الالكتروني التي تقع على الاطفال عبر مواقع بيان العقوبات المترتبة على مرتكب جريمة الابتزاز  -3
 التواصل الاجتماعي.

 : نطاق الدراسة سادساا 

لغرض تسليط الضوء على موضوع دراستنا وهو كيفية التصدي لجريمة الابتزاز الاليكتروني  
قانون العقوبات  احدى الجرائم الاليكترونية الخطرة لذلك ينحصر نطاق البحث بنصوص هاباحتسابللأطفال 

 1971 لسنة (23)الجزائية العراقي رقم  تمحاكماالقانون اصول و  1969لسنة  (111)العراقي النافذ رقم 
وقانون العقوبات الاماراتي  1937( لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم )النافذ والقوانين المقارنة مثل 

انون مكافحة جرائم التقنيات قو  1960لسنة  (16وقانون العقوبات الأردني رقم ) 1987( لسنة 3رقم )
وقانون جرائم انظمة المعلومات الاردني رقم  2018لسنة  (175)كترونية والمعلومات المصري رقم الال

 .2012لسنة  (5)وقانون مكافحة جرائم تقنيات المعلومات الاماراتي رقم  2015لسنة  (27)

 : منهجية الدراسة سابعاا 

ذ سنتناول بالتحليل إ ،نعتمده في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي الوصفيالمنهج الذي سوف  
صول أوقانون  1969لسنة  (111)والوصف التشريعات الجنائية كقانون العقوبات العراقي رقم 

ولعل  ،للوقوف على جرائم الابتزاز الاليكتروني للأطفال 1971لسنة  (23)محاكمات الجزائية رقم ال
هذا المنهج يسهم بالتعرف على مواطن القصور والقوة بالأحكام القانونية الواردة بالتشريعات  استخدام

هذه الدراسة على المنهج المقارن بين  اعتمدتكترونية كما ة عندما يتعلق الأمر بجرائم الالالجنائي
لكل من  رى للدول المقارنةوالقوانين الأخ يةالتشريعات الجنائية العراقية من جهه والقوانين الجنائية العقاب

 .ردنمصر والامارات والأ

 الدراسات السابقة  :ثامناا 

 :الدراسات ذات الصلة بموضوع هذا البحث من

أكاديمية ( 2003( سليمان بن مهجع )التحقيق في جرائم نظم المعلومات وسائلدراسة بعنوان ) -1
 :سالة ماجستيرهلية ... ر نايف العربية للعلوم الأ
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هدفت هذه الدراسة الى تحديد وسائل التحقيق في الجرائم المعلوماتية وذلك بالكشف عن الجوانب 
ساليب ودوافعها وابراز اضرارها وحصر الأالمختلفة المحيطة بالجريمة نظم المعلومات بتجديد انماطها 

كونها تبحث في  ناالمعلومات وبذلك تختلف عن دراست والادوات المستخدمة من قبل مجرمي نظم
المشكلات الناجمة عن الجرائم الاليكترونية دون البحث في وسائل التحقيق بينما دراستي تبحث في 

 .لتحقيق وأثبات الجريمة بشكل مفصلا بإجراءاتجريمة الابتزاز الاليكتروني على نحو خاص والبحث 

 .دار الكتب المصرية ،دالدسوقي محم، لحماية الجنائية لسرية المعلومات(دراسة بعنوان )ا -2

لى وأنطوائه ع تناولت هذه الدراسة مسألة ضخامة التدفق والمخزون المعلوماتي الاليكتروني وتنوعه
للمجرمين والمتطفلين وهي  خصبا   الى ان المخزون بات ميدانا   اسرار البشر وخصوصياتهم مشيرا  

حل جريمة الابتزاز تختلف عن دراستي التي تبحث في معوقات البحث والتحقيق والاثبات والمحاكمة وم
 .واساس تجريمها

جامعة عين ، رسالة ماجستير، حيدر عبدالله قاسم ،لجنائية للمعلومات الاليكترونيةالحماية ا -3
لى التطبيقات الاليكترونية والوقوف على النصوص التي تنظم هذه إلقد تناول الباحث التحول  ،شمس

رتكاب في مثل هذه الجرائم المستحدثة وبحث ابالتطورات التي طرأت على أساليب المسؤولية ومقارنتها 
لى اقتراح الحلول التشريعية لمكافحة جرائم المعلومات إتطبيقها على هذه الجرائم اضافة  مدى تناسب

و المعرفة على مستوى أن ثورة تقنية في مجال المعلومات التطور التقني وما صحبه مالتي ارتبطت ب
حدى إلى جريمة الابتزاز الاليكتروني كإراستنا الكيفية التي يتم التصدي العالم .بينما تناولنا في د

ية للحد منها ز الجرائم الالكترونية الشائعة في العصر الحديث والعقوبات اللازمة بشأنها والتدابير الاحترا
 .وجوانبها الموضوعية

ردني )دراسة المعلومات في التشريع الأ و نظمأ جريمة الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني -4
 .عمان ،دار الثقافة، (2012محمد سليمان ) ،مقارنة(

وذلك و نظم المعلومات أول غير المشروع لموقع اليكتروني تناول الباحث الطبيعة القانونية للدخ
ركان الجريمة هذه الجريمة وصور النشاط الجرمي أيقها على واقع النص من خلال وصف بتطب

وفق نصوص  على المكون لها ومسؤولية مرتكب هذا النوع من الجرائم المستحدثة والجزاء المقرر لها
لمعلوماتية من حدى الجرائم ااجريمة الابتزاز كقانون جرائم انظمة المعلومات بينما تركزت دراستنا على 
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حيث توظيف القوانين الجنائية العراقية ووصفها وتحليلها لأيجاد الحلول التشريعية والعملية للتصدي 
لجريمة الابتزاز من حيث التحقيق والاثبات وتحديد العقوبة اللازمة وكذلك مقارنتها ببعض التشريعات 

 . ردنعربية مثل مصر والامارات والأال

 : خطة الدراسةتاسعاا 

لمعالجة ما تقدم سوف نقسم دراستنا إلى فصلين وكل فصل بدوره سوف نقوم بتقسيمه إلى مبحثين 
 :وكالآتي

 : ماهية جريمة الابتزاز الاليكتروني للأطفالالأولالفصل 

 كتروني للأطفال مفهوم جريمة الابتزاز الال :الأولالمبحث 

 .المصلحة المعتبرة منها الابتزاز الالكتروني للأطفال لجريمة الأساس القانوني :الثانيالمبحث 

 لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال. الإجرائيةالاحكام الموضوعية و  الفصل الثاني:

 .كتروني للأطفالالموضوعية لجريمة الابتزاز الال حكامالأول: الأالمبحث 

 للأطفال.لجريمة الابتزاز الالكتروني  حكام الإجرائية: الأالمبحث الثاني

 

 



 

 
  

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 ماهية جريمة الأبتزاز الالكتروني للأطفال
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 لوالفصل ال 
 الالكتروني للأطفال البتزازماهية جريمة 

رى تتظافر على وقوعها عوامل ذاتية وأخ جتماعيةان ظاهرة الجريمة هي ظاهرة أ شك لا 
الالكتروني من  الأبتزاز د  ، ويع(1)شخاصاً وتهديداً لمصلحة ضروريةأ اجتماعية، وهي نشاط ضار يمثل

نها تتم في أالتقليدية وهذهِ الخصوصية تتمثل الجرائم التي لها خصوصية واختلاف كبير عن الجرائم 
جرائم كصابع ترك آثاراً مثل الدماء وبصمات الأنها لا تأكما  ،مسرح افتراضي يكتنفه الغموض والتخفي

 فأن من ضمن أهم ه  ة إلى ما تم ذكر لرقمية اضافالقتل، فهي ترتكب في نقاط الاتصال والتكنلوجيا ا
طفال من ضمن الاشخاص الطبيعيين لسهولة انجراره ونقص ات التي تقع عليهم الجريمة هم الأالفئ

الالكتروني  الأبتزازل فيه مفهوم جريمة و ال نتنو . لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين الأ(2)ادراكه  
 ساسها القانوني.أو  من هذا التجريمالمعتبرة  للأطفال والمبحث الثاني المصلحة

 لوالمبحث ال 
 الالكتروني للأطفال البتزازمفهوم جريمة 

حدى صور الجريمة الالكترونية، وهي تتكون من مقطعين إالأبتزاز الالكتروني هي جريمة  ن  إ 
(crime )( الجريمة والمقطع الآخرcyber ) لكترونية الإ انية أو الفضاء ويستخدم مصطلحوهي السبير

فعال المخالفة للقانون التي ت حديثة، أما الجريمة فهي تلك الألوصف فكرة الجريمة تتم من خلال تقنيا
عقلي  أوأذى مادي  أو ،يذاء سمعة الضحيةإالأفراد بدافع المجموعات من  أو الأفرادترتكب ضد 

لدردشة، البريد الالكتروني، )غرف ا تصال مثل الأنترنتستخدام شبكات الأأمباشراً أو غير مباشر ب
مادياً  الأبتزاز، يكون (3)الهاتف النقال، الحاسب الآلي وغيرها( عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

 غير مباشرة، مثل القيام بأعمال غير قانونية أوموال مباشرة أالحصول على ذا كان الغرض منه إ
وذلك  ،بتزاز عاطفيأكما يطلق عليه  أوي خلاقأمكاسب غير مشروعة أو قد يكون لا تنتهي بتقديم 

                                                           

( عبد الحليم بوزين، أثر الجريمة الالكترونية على الحياة الخاصة للأفراد، بحث منشور في المجلة الاكاديمية للبحوث 1)
 .13، ص2019القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر 

، المسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستير، كلية ( عبد المجيد مراد محمد2)
 .18، ص2019القانون، جامعة الشارقة، 

( كوثر حازم سلطان، موقف القانون والفقه من الجريمة الالكترونية، بحث منشور في مجلة كلية التربية الاساسية، 3)
 .969، ص2016، 96، العدد 22جامعة بغداد، المجلد 
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النظر عن صفة المبتز  وبغض ،(1)أخلاقيةعندما يكون الغرض منه اجبار الضحية بالقيام بأفعال لا 
حيان انثى عندما يستغل الجاني علاقته العاطفية بالمجني عليها فيقوم باكراه غلب الأأالذي يكون 

صور التي حصل عليها  أومحادثات  أوهذهِ المعلومات الضحية على مباشرة افعال لقاء عدم نشرها 
حيان يكون الحصول عليها غير مشروع وفي معظم الأ الأنترنتجراء التواصل الاجتماعي عن طريق 

الدخول غير المشروع للحاسبات  أوقل من سن الرشد أالرضا والقبول كأن يكون الضحية  لانتفاء صفة
طلاع على ية كأن يكون موظف عام يمكن له الأاني لصفة الوظيفالالكترونية )التهكير( واستغلال الج

دى عاملًا ل أوجتماعي الأنترنت من خلال التواصل الأشبكات  أوالرسائل والاتصالات الهاتفية 
، وحيث أن جريمة (2)نسيانها في اماكن عامة أوحالة سرقة الهاتف  أوجهزة الاستعلامات تودع لديه الأ

الاستخدام السلبي لثورة التكنلوجيا التي حدثت في القرن العشرين، وهي أثر ب تمثلتالالكتروني  الأبتزاز
من الآثار غير المرغوب بها لهذا التقدم العلمي المذهل الذي جعل المجرم يختبئ خلف الشاشة 

وتتم الجريمة عن طريق قيام الجاني  ،(3)عتماد على مصلحة يحميها القانونويمارس عملًا اجرامياً بالأ
خرى وذلك بنشر معلومات وصور وتسجيلات لا أليه بالتهديد تارة والوعيد تارة الضغط على المجني عب

ه على كراساليب الضغط والأأسلوب من أالالكتروني  الأبتزازيرغب المجني عليه في إظهارها، ف
عدم  أو معنوياً وفي حالةجرامية للوصول إلى هدف قد يكون مادياً أالمجني عليه لتحقيق مقاصد 

ستجابة الضحية للجاني يقوم بنشر المعلومات السرية وهو ما يقع المجني عليه في مأزق أما الرضوخ أ
ل و التعرض للفضيحة، وبناءً على كل ما تقدم سوف نقسم المبحث الأ أو إلى الجاني وتحقيق مطالبه

بينما صورها، بيان و  اً واصطلاح لغةً الالكتروني للأطفال  الأبتزازل يتضمن تعريف و إلى مطلبين الأ
 طفال.الالكتروني لدى الأ الأبتزازذاتية جريمة  إلى الثانيخصصنا المطلب 

 

                                                           

د. داليا عبد العزيز، المسؤولية الجنائية عن جريمة الأبتزاز الالكتروني في النظام السعودي )دراسة مقارنة(، بحث  (1)
 .27ص  2018، مايو 25منشور في مجلة الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

قية مقدم إلى مجلس القضاء في اقليم كردستان ( شعبان رمضان، جريمة التهديد في قانون العقوبات العراقي، بحث تر 2)
، مكتبة القانون 1؛ نقلًا عن: القاضي كاظم الزيدي، جريمة الأبتزاز الالكتروني، ط5، ص2015العراق، اربيل، 

 .36، ص2019المقارن، 
مصدر السابق، د. داليا عبد العزيز، المسؤولية الجنائية عن جريمة الأبتزاز الالكتروني في النظام السعودي، ال (3)

 .27ص
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 لوالمطلب ال 
  وصورهالالكتروني للأطفال  البتزاز عريفت

الالكتروني للأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي سنتطرق  الأبتزاز تم بيان مفهومن أبعد  
لغةً واصطلاحاً مروراً بالتعريف القانوني والفقهي والقضائي  للأطفال الالكتروني الأبتزازإلى تعريف 

 أضافة إلى تعريف الطفل لغةً واصطلاحاً وكذلك تعريف التواصل الاجتماعي.

 لوالفرع ال 
  للأطفالالالكتروني  البتزازتعريف 

 لًا: التعريف اللغوي:أو 

 التعريف اللغوي للابتزاز -
( زازتبا لمنافع من شخص تحت التهديد بفضح الحصول على المال وا بتزازالأو  اسم مصدر )إبتزَّ
ابتزاز )فعل(: ابتز ابتزازاً فهو مبتز والمفعول مبتز ويقال ابتز المال من الناس  .(1)وغير ذلك هسرار أ

 .(2)سليمة وتكتب منه  بطرق غير مشروع -ابتزهم، سلبهم اياه نزعه  منهم بجفاء وقهر، أستبز قرينة 

ذا إي غلبه  وغضبه ومنه ابتز الجاري وبزه  يبتزه  بزاً: أ .(3)شيء استلبه وبزه غصبهوابتزت ال 
 .(4)جررها من ثيابها

 التعريف اللغوي للطفل -
عرف وكذلك ي، (5)في الفقه الاسلامي بأنه  من لم يبلغ الحلم أي البلوغ أو الحدث يعرف الطفل

 .(6)مه إلى أن يحتلمأهو الصبي الذي سيسقط من بطن 

                                                           

 .188، ص2008، مطبعة الحكومة، الكويت، 40محمد عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس، المجلد  (1)
 .255، ص 2010، دار صادر للنشر، بيروت، 15ابن منظور، لسان العرب، المجلد  (2)
 .710، ص 1984محمد أبي بكر، مختار الصحاح، دار المعرفة للنشر والطباعة، الكويت،  (3)
 .60، ص 2008إبراهيم انيس، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  (4)
 .524، ص 2004، مطبعة دار السلام، القاهرة، 1، ط4أبو حامد الغزالي، الوسيط الذهب، ج( 5)
لأول، العدد علاء رحيم كريم، الحماية الجزائية للطفل في الحياة، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار، المجلد ا (6)

 .148، ص2011الثاني، 
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كسر الطاء كلمة مفرد جمعها أطفال وهي الجزء من الشيْ والمولد مادام ناعماً دون بطفل 
 .(1)الحياة المولود حتى بلوغه ويطلق للذكر والانثى أوالشيء والطفل  أوالبلوغ، والطفل 

 لغوياً: بيانها من لابد الطفل مصطلح ترادف المصطلحات بعض هناك ان الى الاشارة تجدر ومما

 سنه او حجمه قل اي صغراً  وصغر واحده بسنة يصغرني ويقال سنة من اقل سنه اي صغراً  :رالصغي 
 حقره وفلاناً  صغير بعمل اتى( اصغر) صغرةً  صاغر، فهو بالذل رضي اي صغار جمعه صغير فهو
 واللسان القلب والاصغران وصغر الصغار مسلك سلك فلان وتصاغر صغيراً  جعله( صغره) واذله
 .(2)والصغير والصغار كتيب وكتاب وتلميح مثل تحقير الثاني الحرف بعد تأتي التي نهالساك والياء

 النجاسة الفقهاء عند والحدث المعتاد غير المنكر الحادث الامر والحدث السن الصغير :الحدث
 .(3)احداث والجمع نائبته الدهر وحدث التيمم او الغسل او بالوضوء ترتفع التي الحكوميه

 قصراً  نقص،: الطعام يبلغه، لم: الهدف عن السهم عنه، وكف عجز قصوراً  الامر عن قصر القاصر
 الاربع ذات صلى اي الصلاة وقصر قارب، قيده من له قصر ويقال طولاً  اقل فجعله طوله من اخذ

 وقصر اياه والزمها عليه حبسها اي كذا على نفسه قصر ويقال الشرع ترخيص بحسب باثنتين ركعات
 خجله أي قاصرة امراه ويقال مقصر فهو قللها العطيه وفي عليه يقدر ولا تركه مرالا على فلان

 .(4)معروفاً  ابوه كان اذا اي النسب قصير فلان ويقال الانتخال بعد المنخل في يبقى ما والقصاره

 ثانياُ/ التعريف الاصطلاحي للابتزاز الالكتروني للطفل

في هذهِ النقطة من الفرع سوف نتطرق ية بشكل عام تعريف الجريمة الالكترون لوقوف علىبعد ا 
بشكل عام، لم يتم تحديد تعريف للابتزاز  الالكتروني الأبتزاز إلى تعريفل و ل في المطلب الأو الأ

الالكتروني للطفل قانوناً وفقهاً وقضاءً، إلا أننا سنتطرق إلى تعريف الابتزاز الالكتروني بشكل عام، 
ون لنا صورة واضحة لتعريف الابتزاز الالكتروني للطفل عبر مواقع التواصل وتعريف الطفل، ومن ثم تتك

 الاجتماعي.

                                                           

 .560، ص1985، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2( إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، المعجم الوسيط، ج1)
  .200إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص (2)
 .223المصدر نفسه، ص ( 3)
 .240المصدر نفسه، ص( 4)
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بخصوص التعريف القانوني لم يعرف قانون الجرائم  التعريف القانوني للابتزاز الالكتروني: -أ
( لسنة 27، وقانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم )2018( لسنة 175الالكترونية المصري رقم )

 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )326عرفته المادة )، ، الابتزاز الالكتروني2015
هو تهديد شخص أو ابتزازه باستخدام شبكة المعلوماتية من خلال التواصل الاجتماعي لحمله بأنها ))

 ، كذلك عرفته(1)((على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً 
بأنه ))هو تهديد شخص بفضح أمر  1960( لسنة 16رقم ) ( من قانون العقوبات الأردني415المادة )
نه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد اقاربه ءه أو الاخبار عنه وكان من شأأو افشا

ا قانون تقنية المعلومات الاماراتي أو شرفه لكي يحمل على جلب منفعه غير مشروعه له أو لغيره((، أم
( منه ))هو تهديد شخص لأخر لحمله على القيام بعمل أو 16فقد عرفته المادة ) 2012( لسنة 5رقم )

 الامتناع عن عمل وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية أخرى((.

ينص على تجريم الابتزاز،  المعدل فلم 1969( لسنة 111أما قانون العقوبات العراقي رقم ) 
أفعال الابتزاز الالكتروني على تكييف قد وبالتالي لم يعطي تعريفاً لهذه الجريمة إلا ان قضاءنا الموقر 

أو إرهاب حسب وقائع الجريمة، أما مشروع قانون الجرائم المعلوماتية في  أنها جريمة احتيال أو تهديد
 زاز الالكتروني في المادة السادسة منه على أنه ))هوالعراق الذي يرى النور بعد فقد عرف الابت

بقصد تهديد أو ابتزاز شخص حد أجهزة الحاسوب وما في حكمهما استخدام الشبكة المعلوماتية أو أ
 .(2)خر وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل ولو كان هذا الفعل مشروعاً((لآ

معنوية من شخص  أولة تحصيل مكاسب مادية و امحوني: الالكتر  البتزازالتعريف الفقهي لجرمية  -ب
 دائمياً. مأوبالتهديد سواء كان هذا الضعف مؤقتاً  من شخص عديم الإدراك والبلوغ )حدث(، وذلك

بعد حصوله  )الطفل( يمارسه المبتز من تهديد للمجني عليهنها ما أعلى  آخرونعرفها  وقد
ية بهدف تحقيق رغباته الصور الشخص أولصوتية على معلومات تخص المجني عليه كالتسجيلات ا

 .(3)معنوية مأليها سواء كانت مادية إالتي يسعى 

 
                                                           

 .547، ص2019، المركز العربي، الإسكندرية 1بتزاز الالكتروني، ط( د. تامر محمد صالح، الأ1)
 .2012مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية العراقي لسنة ( 2)
 .15، ص2018، مطبوعات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، 1د. عبد الرحمن بن عبد الله، جريمة الأبتزاز، ط( 3)
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 التعريف القضائي للابتزاز الالكتروني: -ج
تعريفاً معيناً  الدول المقارنة أوالعراق بصفتها الجزائية في  الاتحادية لم تحدد محاكم التمييز

ن إحكام القضائية، حيث قابي على الأوممارستها للدور الر للابتزاز الالكتروني في معرض اجابتها 
ل الابتعاد عن التعريفات لتلافي حالة الجمود والتقييد التي ترافق وضع تعاريف محددة و االقضاء يح

ضافة أدم حصرها في صورة نمطية تقيد من ن تقع بها وعأمة، وذلك لتعدد الصور التي يمكن للجري
 يضاً بما فيها الوسائل الالكترونية.أبأي وسيلة مستحدثة  الابتزازلممارسة  انماط جديدة واشكال مستحدثة

 :اصطلاحاً  طفلاما التعريف ال-
هو الصغير منذ ولادته سواء  أوهو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد الجنائي بأنه عرفه الفقه 

 .(1)انثى إلى حين بلوغه سنه الرشد الجنائي المحدد قانونياً  مأ اً ذكر أكان 

م )كل من لم يبلغ 1996( لسنة 12) المصري ( من قانون الطفل رقم2المادة ) تعرف بينما
ي أدة ميلاده أو بطاقته الشخصية أو ثمانية عشر ميلادية كاملة ويكون اثبات سن الطفل بموجب شها

اقصى لسن الطفل وان اختلفت في تحديد السن  ة حدوقد وضعت التشريعات العربي، (2)مستند رسمي(
ه البعض الآخر ما حددك اغلب التشريعات العربية،أغلبها حدده ببلوغ ثمانية عشر من العمر كما في ف

 .(3)اقصى كما في التشريع البحريني والتونسي والمغربي حدبخمسة عشر سنة ك

وقد عرفه آخرون هو الإنسان منذ لحظات ولادته الأولى حتى يبلغ رشده ويحدد سن الرشد 
حداث الأردني فقد عرف الحدث ))هو كل ون في كل بلد بشكل مستقل، أما قانون الأوالقاننظام الدولة 

عرف الطفل  2020من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر( ومشروع قانون حقوق الطفل الأردني لسنة 
( 3ما المادة الأولى من القانون الاتحادي الاماراتي رقم )م يبلغ الثامنة عشر من العمر((، أ)كل من ل

نسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشر ميلادية من حقوق الطفل فقد عرفته بأنه )كل إ بشأن 2016ة لسن
فقد عرف الحدث في الفقرة )الثانية( من المادة  1987( لسنة 71عمره(، اما قانون العمل العراقي رقم )

 بأنه ))الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر من العمر((.( 90)

                                                           

 .659، ص 1979، دار الفكر، مصر، 4سم العام من التشريع العقابي، طد. رؤوف عبيد، مبادئ الق (1)
 م.1996( لسنة 12( من قانون الطفل المصري رقم )2المادة ) (2)
، دار النهضة 1د. حمدي رجب عطية، المسؤولية الجنائية للطفل في التشريعات العربية والشريعة والاسلامية، ط (3)

 .11، ص 2000العربية، القاهرة، 
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ز الثامنة ما لم و ابأنه )كل انسان لم يتج الطفل فاقية الدولية لحقوق الانسانعرفته  الاتوكما 
يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه وتظهر المرونة في تعريفها من خلال الزام 

 .(1)2015( دولة الموقعة على الاتفاقية حتى عام 192)

 نعرفها ان يمكن لغوياً  الطفل ادفتر  التي المصطلحات بينا ان بعد اسلفنا كماكذلك 
 :اصطلاحاً 

 .(2)عمره من التاسعه يتم لم الذي الانسان هو: الصغير -1

 .(3)عشرة الثامنه يتم ولم التاسعه اتم من هو الحدث -2

 هو 1980 لسنة (78) رقم القاصرين رعاية قانون من (ثانياً  /)الثالثة المادة عرفته فقد القاصر -3
 دلت اذا الا والمفقود بالغائ او فاقدها او الاهلية ناقص انه المحكمة تقرره نوم والجنين الصغير
 .ذلك خلاف على القرينة

  تعريف مواقع التواصل الاجتماعي -
فلابد من تعريفها، إذ  الأبتزازعن طريقها  الوسيلة التي يتم بما أن مواقع التواصل الاجتماعي هي

تتيح للأشخاص التفاعل مع بعضهم  الأنترنتتمد على شبكة نها ادوات استعمال تعإ)) يعرفها البعض
والسناب  بوك، واليوتيوب، البعض من خلال مشاركة المعلومات ومن اشهر هذه المواقع هي الفيس

 .(4)((شات والواتساب والكوكل بلس والانستكرام... وغيرها

مواقع التواصل  2012( لسنة 5رقم )الاماراتي  قانون الجرائم المعلوماتية بينما عرف 
 .(5)الاجتماعي بانها مكان اتاحة المعلومات الالكترونية على الشبكة المعلوماتية

                                                           

 .3، ص 1997د. فوزية عبد الستار، المعاملة الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
 .1983( لسنة 67أولًا( من قانون رعاية الاحداث رقم ) /3المادة )( 2)
 .1983( لسنة 67ثانياً( من قانون رعاية الاحداث رقم ) /3المادة )( 3)
، دار كفاءة المعرفة للنشرـ عمان، 1الأبتزاز الالكتروني المفهوم والاسباب، ط( حسين عبد الكريم، د. خليل يوسف، 4)

  . 51، ص2019
 .2012( الاماراتي لسنة 5( من قانون الجرائم المعلوماتية الاماراتي رقم )1ينظر: المادة ) (5)
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التواصل  ومواقع وتعريف الطفلعلى كل ما تقدم من التعاريف للابتزاز الالكتروني  وبناءً  
 اعي:ل عبر مواقع التواصل الاجتماطفالالكتروني للأ الأبتزازن تعريف أالاجتماعي، يرى الباحث 

))هو التسلل إلى عقل الطفل من قبل المبتز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واغرائه  
بمواضيع يرغب الطفل بالحصول عليها واستدراجه وكسب ثقة الطفل واستغلاله  للحصول على معلومات 

 عنوية((.م أوعن ذويه ومن ثم تهديده  للحصول على مكاسب مادية  أومحادثات عنه   أو صور   أوسرية 

 الفرع الثاني
 ووسائلها للأطفال الالكتروني البتزازصور 

 الالكتروني من الجرائم ترتكب بواسطة طرق ووسائل شتى تجعل الضحية الأبتزازجريمة  ن  إ 
 لرغبات المبتز وهذهِ الصور هي: ونيذعن وهم الأطفال

 طفاللًا: صور الابتزاز الالكتروني للأأو 
 ي:العاطف البتزازصورة  -1

بهدف  الحدث أوالطفل لتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على  الأبتزازتستخدم هذه الصورة من  
مذنب بحق الشخص الذي يبتزه ويضعه  في موقف ضعيف لا يستطيع تحمل هذا  أونه  مدين أيشعر  جعله

الوعي ي الأطفال غير كاملن هذا الاسلوب غير اخلاقي في التعامل مع أ، لا شك (1)متهو امق أوالضغط 
مة والضغط والتهديد و ان هذهِ الصورة تمر بست مراحل هي الطلب والمقأ، وتشير الدراسات والإدراك

ا كانت فتاة القيام ذإوخاصة  المراهقين أوالأطفال أن يقوم الجاني بالطلب من بيد  ،(2)والاذعان والتكرار
خص ها بشأن هذا الطلب ولكن هذا الشمة هذا الطلب فتظهر قلقو ابمق مراهقةجله، فتقوم الأبفعل شيء من 

أ هذا الشخص بأطلاق يبد عندها ذا كانت غير بالغة وغير مدركة للحالةإيمارس الضغط على الفتاة سيما 
طلب سيكون له  عواقب وخيمة فتذعن الضحية لهذا التهديد وتقوم بما يللضحية بأن عدم قيامها بما  تهديده

 .(3)مرة بعد مرة تفادياً للعواقب الوخيمة التي تم التهديد بهاطلب منها ذلك الشخص وتتكرر الدورة ي
                                                           

 .77، ص2009عمان،  ، دار اليازوري للنشر والتوزيع،1( علي جبار الحسيناوي، جرائم الحاسوب والأنترنت، ط1)
(، رسالة ماجستير، كلية 9/4( مريم أحمد مسعود، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات في ضوء القانون )2)

 .28، ص2013الحقوق، جامعة مرباح، الجزار، 
رأة بالتعاون عبد العزيز بن حمين بن أحمد، بحوث ندوة الأبتزاز المفهوم الاسباب العلاج، مركز ابحاث لدراسة الم (3)

، منشور على الموقع الالكتروني 58، ص2010مع فن الثقافة الإسلامية، جامعة الملك سعود، 
 www.alriyath.com  م.30:12، س 6/1/2021تم زيارة الموقع في 

http://www.alriyath.com/
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 وني للأطفالماهية جريمة الأبتزاز الالكتر الأول:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

 المادي: البتزازصورة  -2

نه يهدف إلى تحقيق كسب مادي )مالي أب للأطفال الأبتزازوتأخذ هذهِ الصورة شكلًا يميز  
 ل المبتز الحصور على مكاسب مادية بالإكراه مستغلًا ضعف الضحيةو اغالباً( ففي هذهِ الصورة يح

يكشف هنا ضعف بعض العلاقات العابرة هشاشتها في ضعاف النفوس ويبقى  همابتزاز و  الاطفالن م
 بدلًا من الود والمحبة. بغضاءتأثير الحال على هذهِ النفوس لتتحول العلاقة إلى 

 صورة الاستغلال: -3

هدف لتحقيق  (الطفل)طراف حد الأأستغلال بأشكال مختلفة حيث يستغل تظهر صور الا 
تصل يد  أوشهواني فيحتفظ الطرف الجاني بتسجيلات الكترونية خاصة بالضحية ليهدده بها  أوي ماد

الفلمية من أهم الرسائل بيد  أوالصور والتسجيلات الصوتية  دبأخرى لو حذفت وتع أوالمبتز بطريقة 
بر البريد ع أون بأرسال صور عبر الرسائل و االالكتروني الته الأبتزازهم اسباب أولعل  ،المبتزين

حفظ صور في الهواتف النقالة وخاصة الذكية وعدم ازالتها عند بيع الجهاز، حتى انه  أوالالكتروني 
يستطيع بعض المختصين أعادة الصور إلى الجهاز بعد حذفها منه فيضعها المبتز حيث يملك هذهِ 

ها ليفضحه بما لديه جل تحقيق الغايات التي يهدف اليأى الضغط على صاحبها وابتزازه من الصور إل
ما قام الجاني بتصوير الضحية في مر عند هذا الحد بل ربصور وتسجيلات صوتية، ولا يقف الأ من
ضاع مشينة ومن ثم يزداد التهديد كما يزداد الوضع سوء اذا طلب اموال بل ربما اشرك أو  أوحوال أ

 .(1)هذهِ  الأبتزازمعه غيره في جريمة 

استغلال الصور والمقاطع المرئية التي يحصل عليها  هي ومن صور الاستغلال للأطفال 
عن طريق  أوالجاني من خلال اختراق جهاز الحاسوب بطريق الحصول على بوسائل فنية )التهكير( 

الوسائل  أوغرف الدردشة  أوبواسطة البريد الالكتروني  أوالدخول غير المشروع لجهاز الضحية 
 خرى كما وضحناها سابقاً.الأ

تسم بالمزيد من الخصوصية بين الطرفين ومن ثم يهيء المبتز الفرص واستغلال بحيث ي 
الحاق الاذى بالضحية  أوشهوانية  أومعنوية  أوالمواد التي حصلوا في الحصول على مكاسب مادية 

                                                           

 .45، ص2020ن للنشر والتوزيع، عمان، ، دار اكاديميو 1زهراء عادل سلبي، جريمة الابتزاز الإلكتروني، ط( 1)
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في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

يضاً التسجيلات الصوتية التي يمكن للمبتز الحصول عليها عن طريق المكالمات الواقعة بين أومنها 
 .(1)الرسائل الالكترونية أوالضحية المبتز و 

 صورة التجسس عبر الدول: -4

كباحث  اعتقدة في موضوع بحثنا كونه يكون في دولتين، ولكن ينوهذهِ الصورة هي غير مع
يمكن ان يحدث عن طريق ابتزاز الاطفال الذين يخصون مسؤولين كبار في الدولة عن طريقهم يمكن 

عمل  أو اءمضارغامه على أ أوبتز بالمعلومات التي تخص الدولة، رضوخ هؤلاء المسؤولين لتزويد الم
ه اءضما  .(2)لصالح المبتز وذلك بالضغط والاكراه الذي يقع على الطفل الذي يخص 

 :للطفل أخرى للابتزاز الالكتروني صور -5

أنه من خلال قيام الشخص بسرقة المعلومات عن طريق ويقصد به المعلوماتي  الأبتزاز ومنها
يعرف بـ )التهكير( والتي يكون دخول الشخص إلى قاعدة بيانات  أووصول غير المشروع للبيانات ال

 أومن خلال لعبة الكترونية جماعية  أوالذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عديم الخبرة الطفل 
 ليهإحريض الاطفال على ممارسته، يضاف ت أومن خلال الاعلان عن البغاء وممارسة الفجور 

 .(3)الاستغلال الجنسي للأطفال ونشر صور وافلام ومطبوعات مخلة بالآداب العامة

 ثانياً: وسائل الابتزاز الكتروني للأطفال:
قع تي تعبر وسائل التواصل الاجتماعي ال الالكتروني الأبتزازالصور التي يتم بها  ن بينابعد أ

 .الأبتزازقع بوساطتها صور تائل التي ن نبين الوسأيمكن  الأطفال والمراهقين من الأحداث،لى ع

 :النترنتانشاء مواقع على شبكة  -أ
بهدف  الأنترنتحياناً إلى انشاء مواقع الكترونية على شبكة أبحيث يلجأ الجاني المبتز 

من المعلومات التي تخص الضحية،  يستهدف به الأطفال والمراهقين الحصول على اكبر قدر ممكن
الجاني بعمل ملف يخص الخاصة بالبحث عن الوظائف، حيث يقوم  أوج مثل مواقع خاصة بالزوا

مر كثر مصداقية فأن الأأرية تامة ولكي تكون تلك المواقع نه يعلم لكن بسأ أون يعلم أالجاني دون 
                                                           

 وما بعدها. 47، ص2020، دار اكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 1زهراء عادل سليبي، جريمة الأبتزاز الالكتروني، ط (1)
 .50المصدر السابق اعلاه، ص  (2)
 .60، ص2007 وزيع، الرياض،، مكتبة العيكان للنشر والت1ناصر الشمري، المعلومات وعي مثالي ومهمة حمايتها، ط (3)
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 .............................................تتتتنفيذ

 

لًا ثم الاسم الثلاثي أو لًا ومن ثم تعبئة البيانات الخاصة كأرقام التواصل أو يتطلب الاشتراك بها التسجيل 
 .(1)بريد الالكترونيال أو

 : أو الدردشة لمحادثةلغرف إنشاء  -ب
لوحة  ما يحدث هو كتابة رسالة باستخدامفأن  الأنترنتعندما تحدث لغة التخاطب عبر 

مجموعة  أوالمفاتيح حيث يمكن للآخرين رؤية ما يكتب وبعدها تأتي ردودهم ويمكن التخاطب مع فرد 
مثل  ،في مواقع التواصل الاجتماعي أو الدردشة محادثةعن طريق غرف ال الأبتزازوتحصل جريمة 

كون بدخول بعض الاشخاص بأسماء فتيات مستعارة تو  (واقع الدردشات السرية والكتابةالبال توك وم)
وكما تتمتع تلك الغرف من  هقين،امن الأطفال والمر  بهدف ابتزاز الطرف الآخر وهم الفتيان والفتيات

ل الاحاديث دون اطلاع الآخرين ما ينتج عن تلك الأحاديث من كسب خصوصيه تسمح للطرفين بتباد
ثقة الطرف الآخر وتساهل الضحية مع الطرف المبتز حيث ت عد فرصة تحقيق هدف حصوله على 

 .(2)مطامعه المادية والمعنوية

 عن طريق البريد الالكتروني: الطفالابتزاز  -ج
يلة لتبادل الرسائل بين الطرفين يستطيع بأنه عبارة عن وس))يعرف البريد الالكتروني  

أرسال واستقبال  أوصوتية  أوالفرد من خلاله ارسال واستقبال كل ما يريده من رسائل كتابة 
 )الطفل(عليه لمجني الالكتروني لبريد الوتحقق الجريمة من خلال دخول الجاني إلى  ،((رالصو 

الاطلاع على الصور الخاصة به  أو هارض أو هدون علممن وقراءة ما يحتويه من رسائل مرسله 
وبعد أن  الذي يكون عديم الخبرة كالطفل، تحصل بسرقة الرمز السري للبريد الالكتروني للضحية

يحصل على المعلومات فيقوم بأرسال الرسائل عبر بريده الالكتروني متضمنة تهديده بنشر 
 .(3)تحقيق مأربه من أجلالمعلومات 

                                                           

، 1( احمد طارق عفيفي، الجرائم الالكتروني وجرائم الهاتف المحمول بين القانون المصري والسعودي والاماراتي، ط1)
 .241، ص2014المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 

ي النظام السعودي، رسالة ماجستير، ( طارق عبد الرزاق المطيري، الاحكام الخاصة بجريمة الأبتزاز الالكترونية ف2)
 وما بعدها. 36جامعة محمد بن سعود، الرياض، ص

القاضي كاظم عبد جاسم الزبيدي، مقال منشور في صحيفة القاء الالكترونية الصادرة عن المركز الاعلامي ( 3)
تاريخ الزيارة  www.mob.index.hgs.iq ، منشور على الموقع الالكتروني 20، ص 2019للسلطة القضائية 

 م.11:00، وقت الزيارة 3/1/2021

http://www.mob.index.hgs.iq/
http://www.mob.index.hgs.iq/
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في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

  :الة الذكيةنقاستخدام الهواتف ال -د

ستخدام غير المشروع من ناحية المساس بالحياة عن طريق الاللأطفال بتزاز ريمة الاق جتتحق
تسجيلات صوتية  أوونشر أخبار  النقال الهاتف تعبر كاميرا لأطفالالخاصة للأفراد بالتقاط الصور ل

ي، بالتالي ابتزاز الطفل أو عبر مواقع التواصل الاجتماع مرئية ليبدأ الجاني بتهديد الضحية بنشرها أو
 .(1)ذويه لتحقيق منفعة معينة

 :اضافة صور المجني عليه أوحذف صور  -هـ

على صورة مخالفة للواقع  الأطفالوتحدث الجريمة من خلال قيام الجاني بتركيب صور 
من الأطفال  كأن يقوم بتركيب صور رجل وأمرأه لكي يهدد حياتها الاسرية ويبتز صاحب الصورة

من خلال برامج )المونتاج(، مر سهلًا في ظل تطور التكنلوجي الحاصل الذي أصبح الأ مراهقينوال
وابتزازه لكي يقوم بفعل معين أو الامتناع عنه   الضحية من الأطفالما يؤدي إلى الاضرار بسمعة 

ير غوخاصة اذا كان غير مدرك لحجم وخطورة النتائج المترتبة على الفعل كأن يكون الشخص 
 .(2)لغ سن الرشدبا

 المطلب الثاني
 للأطفال الالكتروني بتزازالاذاتية 

سمات أية جريمة من خلال التعريف العلمي لها ومن خلال طبيعتها  أوتتضح خصائص 
رائم بشكل خاص والج الاطفال ابتزازن التعريف الذي اعطى لجريمة إ، ووسيلة ارتكابها ونوعها

مة جاءت نتيجة التطور التقني الذي شجع وساعد المجرمين ن الجريأالإلكترونية بشكل عام اظهر 
وسهل عملهم وزاد من حجم جرائمهم من دون زيادة الجهد المبذول كما في الجرائم التقليدية، وحيث ان 

التواصل الاجتماعي عن الجرائم التقليدية من عدة نواح سواء في  مواقع عبرالمرتكبة جرائم التمييز 
طابعها الدولي، وبناءً على كل ما تقدم سوف يتم  أوالباعث على تنفيذها  وأالخصائص العامة لها 

                                                           

( أمل فاضل عبد خشان، أحمد عبد الله، الاثبات الجنائي وجريمة اساءة استعمال الهاتف النقال، مجلة كلية القانون 1)
 .317، ص2015، 12( العدد 4للعلوم القانونية، جامعة كركوك، المجلد )

قاسم حسن عبد القادر، مكافحة جرائم الهاتف النقال، دراسة تحليلية مقدمة إلى مجلس القضاء الاعلى في اقليم ( 2)
 .10، ص 2012كردستان، العراق، 
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 .............................................تتتتنفيذ

 

اما النوع الثاني  للأطفال الالكتروني الأبتزازل خصائص جريمة و ل المطلب اعلاه على فرعين الأو اتن
 .(1)الجريمة عما يشبهاهذه تمييز 

 لوالفرع ال 
 الالكتروني للأطفال  البتزازخصائص جريمة 

نوضحها فيما ، للأطفال الالكتروني الأبتزازائص المتعلقة بكيفية ارتكاب جريمة تتعدد الخص
 يأتي:

 :جريمة مستترة -1

 إذ لا تلاحظها السلطات المختصةفي الخفاء  للأطفال الأبتزاز الألكتروني جريمةترتكب 
متصلًا  (ليالهاتف الذكي المحمول والحاسب الآ) الوسائل الألكترونية الحديثة ويستفيد المجرم من

الحتمية باستخدام  عرفةالتمتع بالتقنية اللازمة والمحد ويكفيه أشبكة الاتصال عن بعد لا يعثر به ب
الأجهزة المذكورة لارتكاب الجرمية، وهنا تبرز حاجة الدول للحد على انشاء وحدة مستقلة لمكافحة 

تشترك  بحيث الأنترنتعبر التواصل الاجتماعي مواقع التي تحدث عن طريق  الألكترونية الجرائم
ن يكون لديها المام خاص تقنيات الحاسب الآلي والاجهزة الذكية والتحقيق أجميع الدول وتشارك فيها و 

المجرم والتتبع ويكون الهدف هو التواصل مع دول العالم عن طريق الانتربول الدولي للحد من قدرة 
 .(2)موال وخصوصيات الضحاياأسرار و أعلى الاعتداء على 

 :جريمة عبارة للحدود -2

نها تخطت الحدود الجغرافية أبيعة متعدية الحدود ويمكن القول يطلق عليها جرائم ذات طو 
 هذه للدول بحيث يتطلب مهارة وذكاء والضغط على زر انجاز العملية دون عناء، إذ بالإمكان ارتكاب

وتحقق نتيجة العقل  ،معينةهاتف محمول في دولة  أو الأنترنتجريمة عن طريق حاسب آلي متصل ب
ولهذا تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة هذا التعدي العابر للحدود لهذه  أخرى،الاجرامي في دولة 

                                                           

، مكتبة بدران الحقوقية، 1د. حسن محمد الغول، جرائم شبكة الأنترنت والمسؤولية الناشئة عنها )دراسة مقارنة(، ط (1)
 وما بعدها. 68، ص 2017القاهرة، 

وم الامنية والدراسات والتدريب، السنة لعبد الامير سلطان، جرائم الأنترنت، بحث منشور في المجلة العربية للع (2)
 .52، ص 2018(، 36(، العدد )18)
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جل تحديث التشريعات أكثيف الجهود الدولية الوطنية من الجريمة وطفقت المؤتمرات التي تنادي بت
اعفة الانشطة التي تبذلها الدول من اجل وكذلك الجهود الدولية في مض، (1)واتخاذ التدابير اللازمة

 .(2)مكافحة هذا النوع من الجرائم

 :جريمة بسيطة ومرنة -3
بعد يوم وتأقلم الجاني مع استخدام هذه الوسائل ذات  ن التطور التقني الحاصل والمتزايد يوماً إ

ما ادى الى سهولة م بحق الأطفال والمراهقين، الطابع التقني قد أدت إلى سهولة ارتكاب هذه الجريمة
، وكل هذا ينصب تبادل الافكار والخبرات بين الجناة حول العالم وعلى سهولة ومرونة التخطيط والتنفيذ

 .(3)على الضحية التي يسهل اقتناصها وهم شريحة الأطفال والمراهقين

 مة:و امق أوبلا عنف ترتكب جريمة  -4
السلاح بل القدر من  أوستخدام العنف لا يحتاجون ا الأنترنتن الجناة المتربصين بضحايا إ

الذكاء والمعرفة بتقنيات الحاسوب والاجهزة الذكية لذلك فأن هذهِ الجريمة هي جرمية الاذكياء على 
 .(4)العكس من الأجرام التقليدي الي يميل إلى العنف

   :ثار غير مرئيةآجريمة ذات  -5
ة وقدرة المجرم على الاستفادة من شبك ،صعوبة اكتشاف الجاني نظراً للطابع التقني للجريمة

كما  ،ن ارتكاب الجريمة لا يستغرق ثوان معدودة ولا يترك وراءه أي أثرإذ إالاتصال عن بعد لتنفيذ جريمة، 
اما لعدم معرفتهم ووعيهم  الإبلاغ،على  عليهم من الأطفال يتمثل في عدم اقدام المجني خرآ اً ن هنالك أمر أ

ن الصورة التقليدية للمجرم تختلف كلياً عن إلعدم ثقتهم بالقبض على الجاني،  وألهذا النوع من الجرائم 
 أوالاحتراف للأجرام  أوالتواصل الاجتماعي سواء من ناحية العلم والمعرفة مواقع عبر  ممجر الصورة 

على واثباتها  ،الهدف من الاعتداء، وبالتالي عدم وجود أي اثر تتبع لاقتضاء الجاني واكتشاف الجريمة

                                                           

كر ، دار الف1( د. خالد حسن أحمد، جرائم الأنترنت بين القرصنة الالكترونية وجرائم الأبتزاز الالكتروني، ط1)
سكندرية،   .140، ص2018الجامعي، الإ 

، 1بلال عبد الرحمن محمود الشهراني، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جريمة الأبتزاز الالكتروني ط (2)
 .60، ص2020مكتبة القانون المقارن، بغداد، 

 .57، ص2010التوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و 2( نهله عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، ط3)
 .31، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1عبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلوماتية والأنترنت، ط (4)
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وذلك لأن بيئة الجرائم الالكترونية تكون عبارة عن بيانات ومعلومات تكون على شكل نبضات  ،الجاني
 .(1)بحيث يجعل محو الدليل واتلافه امراً سهلاً  الأنترنتالكترونية غير مرئية عبر نظام 

 جريمة لا تتطلب اتصال مادي بين المجرم والضحية: -6
التي  الالكترونية هويته بعد اتمام جريمته من خلال المواقع ن المجرم له القدرة على اخفاءإ

الجرائم الالكترونية التي ومحو الادلة التي ترشد إلى المجرم، إذ أن الجاني في  ،تحدث فيها الجريمة
 .(2)لديه القدرة على اتلاف الدليل المادي وتدميره في ضرف قياسي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 :ات خطورة اجتماعيةذجريمة  - -7
ان وسمعته وفكره نسيوماً بعد يوم كونها تمس الإ الالكتروني الأبتزازجريمة تتعاظم خطورة 

مواله كما تمس المؤسسات في اقتصادها أيضاً ناهيك عن خطورتها على البلدان من أوحياته الخاصة و 
هو  للأطفال الالكتروني الأبتزازة الناحية الامنية والاقتصادية والسياسية، كما أن ما يبرز خطورة جريم

ذ قد يكون الجاني إ، التواصل الاجتماعي مواقع جرائم التي تحصل عن طريقهذه طبيعة الجاني في 
ويسعى لتحقيق مصلحة خاصة به من وراء  هالالكتروني شخصاً طبيعياً يعمل لحساب بتزازالأفي جرائم 

  .لكترونيةنظم الاريق الاستعانة بأحد الالجريمة التي يرتكبها عن ط

الالكتروني للأطفال من حيث المساس بالآداب والأخلاق  الأبتزازتتضمن خطورة جريمة 
، فعالمنا الأنترنتالعامة للمجتمع من خلال نشر الصور واللقطات والافلام اللاأخلاقية على شبكة 

تهديد صبحت تشكل أزت كل الحدود والقيود بحيث و االمعاصر يعيش ثورة جنسية طاغية تج
الذي ربط العالم باسره مع بعضه  الأنترنتوابرز سبب لهذهِ الثورات هو ظهور للمجتمعات البشرية 

احرز الجنس  زياء والافلام والصور الفاضحة حتىالبعض وجعلته يعيش جنوناً جنسياً في عالم الا
دة من اكثر الوسائل واح الألكترونيةشبكة الفراد المجتمع البشري، فتشكل أغلب أالشغل الشاغل لعقول 

بلا فاعلية وجاذبية لصناعة ونشر الاباحية بشكل يقتحم البيوت وكل هذه المواقع والمواد الاباحية لها 
 .(3)فرادهأشك آثار سلبية على المجتمع و 

                                                           

 .71د. حسين الغول، جرائم شبكة الأنترنت والمسؤولية الناشئة عنها، المصدر السابق ص  (1)
 .39، ص2004، دار الثقافة، عمان، 1ثة والقانون الجزائي، طمحمد عمار مرجع، التكنلوجيا الحدي (2)
 . 55بلال عبد الرحمن محمود النصراني، المسؤولية الجنائية للأشخاص من المعنوية، المصدر السابق، ص  (3)
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من الناحية الاجتماعية من خلال المساس بسمعة وشرف  الأبتزازكذلك تتضمن خطورة جريمة  
مشينة لسمعتهم وشرفهم سواء تلك الصور  همعن طريق نشر صور فال ضحايا من الأطالواعتبار 
عن طريق السب والقذف والتشهير عن  أومعدلة من خلال برامج تعديل الصور  أومزيفة  أوحقيقية 

وخاصة  الأطفالونشر الاقوال والتهم الملفقة ضد  الأنترنتطريق وسائل التواصل الاجتماعي عبر 
ر اللذين لا يعون حقيقة افعالهم وسهولة استدراجهم وكثيراً ما تسبب تلك الثامنة عشالذي لم يبلغوا 

القتل التي الجرائم حدوث نتائج خطيرة كارثية تهدد الاسر والمجتمع فكل حالات الطلاق والضرب و 
 .(1)التهم اللاأخلاقيةهم بنتيجة تلك التهم الملفقة وبالأخص قذف من الأطفالضحايا الوقعت على 

أخطار  للاطفال الالكتروني الأبتزازة ميمخاطر من الناحية الاجتماعية لجر ال كذلك تتضمن 
ن لها آثار سلبية على نفسية الضحايا أشد وقعاً من تلك التي تحدثها إ، إذ لضحاياه نفسية وصحية

بصورة مستمرة بعدم  ونيشعر  وهم الأطفال في هذه الجريمة أن المجني عليه كونها،الجرائم التقليدية 
لأن الجاني في الغالب يكون  ،رتياح النفسي لشعوره الدائم بضياع حقوقه وعدم امكان استرجاعهاالا

دوماً بعدم الطمأنينة والأمان لا في حاضره ولا مستقبله، حيث  ونكما يشعر  ،مجهولًا ويصعب اكتشافه
وماً معرضة سراره الشخصية والعائلية عمأخصوصياته و  نأوماً بأنه معرض للجرائم الخفية و يشعر د

قواله وشعوره عرضة أن أمن مستخدمي التواصل الاجتماعي و  للخطر الافشاء والانكشاف للملايين
للابتزاز الالكتروني واستمرار هذا الشعور يدخل الضحية في فقدان الثقة بمن حوله من اصدقائه 

والسبب الآخر هو أن  ، (2)لكترونيةالأالشبكة الدراسة ممن يستعملون  أوواقاربه وزملائه في العمل 
يعانون من الإباحية وبالأخص ضحايا الجرائم  طفالمن الأ الالكتروني الأبتزازأغلب ضحايا جرائم 

جل التخلص من هذا الخطر أا يملكون لمن يقوم بابتزازهم من لذا هم يدفعون كل م ،خشية فضحهم
الحد بل تؤدي إلى اخطار حرجة  أن الخطورة لا تقف عند هذ ،(3)الذي يعتبر اشد فتكاً بالنسبة اليهم

 .الأطفالتودي بحياة 

                                                           

 مركز البحوث والدراسات، جامعة نايف 1علي عبد الله العسيري )الآثار الامنية لاستخدام الشباب للإنترنت( ط (1)
 .47، ص2004للعلوم الأمنية، الرياض، 

احمد كيلان عبد الله )الجرائم الناشئة عن اساءة استخدام الحاسوب، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون،  (2)
 .22، ص 2002جامعة بغداد، 

امعة القاهرة، ( رشدي محمد علي، الحماية الجنائية للمعلومات على الأنترنت، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، ج3)
 .22، ص2009
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 تحديد الاختصاص القضائي:  جريمة يصعب فيها -8
بمعنى أنه يصعب تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للجريمة المعلوماتية فضلًا عن 

  .(1)اشكاليات تتعلق بالملاحقة القضائية

  :اشخاص تقع أو ترتكب علىجريمة  -9
لجريمة ترتكب من خلال النظام الالكتروني شأنها شأن كثير من الجرائم الالكترونية ن اإبمعنى 

من رغم بالالالكتروني و  الأبتزازومن جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد والتي احدى صورها هي 
فراد فلجميع للأحد المبادئ العامة التي اقرتها الدساتير لتضمن حرمة الحياة الخاصة أان الخصوصية هي 
ن تبقى حياتهم الخاصة مصانة عن العلنية وعن تدخلات الغير وقد ازدادت اهمية أالاشخاص الحق في 

 .(2)الحياة الخاصة ازاء تطور وسائل التواصل الاجتماعي

 الفرع الثاني
 الالكتروني عما يشبهها من جرائم أخرى البتزازتمييز جريمة 

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة المرتكبة عبر ن الجرائم التي تنتهك الخصوصية و إ 
والتي خلا قانون  الأنترنتالتواصل الاجتماعي نتيجة التقدم التكنلوجي الهائل في مجال استخدام مواقع 

من معالجة مباشرة وواضحة لها لاسيما مع ظهور المعدل  1969( لسنة 111رقم )العقوبات العراقي 
أصبح حت المجتمعات تواجه خطراً دائماً، و الصور الجنسية الفاضحة واصببعض المواقع التي تنشر 

وهذهِ الجريمة تعد من  ،( سنة نتيجة ابتزازهم18ارهم عن )عمأصغار السن الذين تقل  غلبعضهم يست
وتشابهها مع جريمة التهديد  ،الالكتروني للأطفال الأبتزازجريمة سابقة على الخصوصية نتهاك جرائم ا

 تقليدي وكذلك جريمة السرقة الالكترونية والاحتيال الالكتروني.بشكلها ال

الجريمة عما يشبهها من تمييز هذه إلى  هذا الفرعوبناءً على كل ما تقدم سوف نتطرق في  
 :وعلى النحو الآتي المستقل(بشكلها  الالكترونية جريمة التهديدجرائم )الاحتيال والسرقة 

 
                                                           

 .21، ص2010، مكتبة الحميضي، الرياض، 1( د. ذيب بن عايض القحطاني، المدخل إلى أمن المعلومات، ط1)
، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1( د. نعم حمد وبلال عبد الرحمن، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ط2)

 .65، ص2020
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 الالكتروني البتزازجريمة و تيال الالكتروني التمييز بين جريمة الاح -لاً أو 

ن كل الجريمتين تتم عن أالالكتروني للأطفال  الأبتزازتتشابه جريمة الاحتيال الالكتروني مع 
 الآلي.الحاسوب  أوالذكي يحتوي على كاميرا  هاتفطريق الاجهزة الالكترونية سواءً كان جهاز ال

لى تقع في صور و الاحتيال الالكتروني في انها الأعن  الالكتروني الأبتزازجريمة  تختلفبينما  
مثل ابتزاز عاطفي  الأبتزازغير الصور التي يقع فيها الاحتيال الالكتروني فالصورة التي ترتكب بها 

هاز المستخدم لديه الجتهكير  أوومعلوماتي ومادي وغيرها في صور الاحتيال هي خداع المجني عليه 
صفة  أواتخاذ اسم كاذب  أولإيهام المجني عليه وايقاعه في الغلط  ةاحتيالي قاستعمال طر  أو

التصرف في مال  أوللحصول على منافع على حساب المجني عليه للاستيلاء على مال منقول، 
 .(1)ليس ملكاً للمتهم وليس له حق التصرف فيه أومنقول 

( بينما يكون محل الالكتروني الاشخاص الطبيعي )الاطفال الأبتزازن محل جريمة إكذلك  
 تهكيرالجريمة في جريمة الاحتيال الالكتروني صور البرامج والبيانات خاصة بالحاسوب عن طريق 

الاحتيال علماً  قعلى الايقاع بالغلط بطريق من طر  تلك البيانات والبرامج وخداع المجني عليه لعمله
نما قد يشترك المجني ا  يستولي عليه و  تأثر بالحق الذيسي أن الجاني في جريمة الاحتيال الالكتروني لا

 . (2)عليه في حقه

ثل ممارسة الفعل م اً لا اخلاقي اً ما جنسيأللأطفال الالكتروني  الأبتزازكذلك يكون هدف جرمية 
ذات طبيعة نفعية مثل ترويج مخدرات  أوذات طبيعة مادية مثل طلب المال  أو طفالالجنسي مع الا
 .(3)للأطفالذى نفسي أذا طبيعة انتقامية مثل الحاق  أوصالح المبتز قيامه بسرقة ل أولصالح المبتز 

                                                           

فهمي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بحث مقدم إلى ( د. دينا عبد العزيز 1)
 .15، ص2017المؤتمر العلمي الرابع، بعنوان )القانون والاعلام(، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 

مجلة الدراسات  ( د. محمد عبد الله، صور المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاعتداء على بيانات الكومبيوتر،2)
 .212، ص2009(، 28الاجتماعية، العدد )

من القرارات القضائية على جريمة الأبتزاز الالكتروني حيث اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكم على متهمين ( 3)
اثنين بعملية ابتزاز فتاة وهم كل من قام بعملية الاستدراج بحجة الزواج ومن قام بالتصوير متلبسين من خلال نصب 

مين لهم عند تسليم المصوغات الذهبية من قبل الضحية وفد اعترفوا بالجريمة بشكل تفصيلي حيث حكمت المحكمة ك
( من قانون العقوبات، نقلًا عن القاضي كاظم الزبيدي، 430المختصة بالسجن لسبع سنوات استناداً لأحكام المادة )

 .12 – 11جريمة الأبتزاز الالكتروني، المصدر السابق، ص 
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الغير بينما هدف جريمة الاحتيال الالكتروني هو الاستيلاء على مال الغير بإحدى الصور  
على مال منقول من اجل  بينها القانون في الجرائم الالكتروني من أجل الحصول التيمشروعة 

 التصرف بحق المجني عليه.

 أوالتهديد  أوصورة التشهير  للأطفال الالكتروني الأبتزازلك يتضمن الركن المادي لجريمة كذ 
 الالكتروني. الأبتزازالاكراه وهذهِ العناصر التي تكون الركن المادي لجريمة 

وقد ميز القانون المصري في نوعين من التهديد هو التهديد المشدد والتهديد البسيط وقد عبر  
ي عنه )كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغ من لمصر ( من قانون العقوبات ا326بنص المادة )

 .(1)ز سنتينو اأي شيء( ويعاقب بالشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتج أوالمال 

( من القانون اعلاه عن التهديد المشدد عنه )كل من هدد 327وكذلك عبرت نص المادة ) 
بأنشاء امور  أوالسجن المؤبد  أولمال معاقباً عليه بالقتل غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس وا

بينما يتضمن الركن المادي ، وباً بتكليف بأمر يعاقب بالحسب(مخدشه بالشرف وكان التهديد مصح
 لجريمة الاحتيال هو الاستيلاء على مال الغير والتصرف فيه.

لمكونين للركن المعنوي اما من حيث الركن المعنوي فأن كل الجريمتين تتضمن العنصرين إ 
 رادة )القصد العام(.العلم، الإ

 أوة الانتفاع المادي يالتي تتضمن ن للأطفال الالكتروني الأبتزازتختلف كل من جريمة  كذلك 
ة الاستيلاء على مال يجريمة الاحتيال الالكتروني هي نة الجاني في ي، بينما ن(اللاأخلاقي)المعنوي 

 .(2)الغير
 .للأطفال الالكتروني البتزازز بين جريمتي السرقة الالكترونية و التميي -ثانياً 

هو أن كلا الجريمتين تتم  للأطفال الالكتروني الأبتزازتتشابه جريمتي السرقة الالكترونية و  
 .(3)الهاتف المحمول الحديث الذي يحمل كاميرا أوالكترونياً عن طريق الحاسب الآلي 

                                                           

 المعدل. 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )237، 236( المادتين )1)
د. فتوح عفيف كامل عفيف، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات التقنية ودور الشرطة والقانون )دراسة  (2)

 وما بعدها.  146، ص 2007، منشورات الحلبي، 2مقارنة(، ط
المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام مواقع التواصل  ( د. خالد محمد مصطفى،3)

 .11، ص2013الاجتماعي، مجلة رؤى، مارس، 
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معنوية، حيث أن  أومنفعة في كلا الجريمتين ذات طبيعة مادية كذلك تتشابه الجريمتين ان الو  
جريمة السرقة تصلح أن تكون ذات طبيعة معنوية، وذلك استناداً إلى ما أقرته محكمة النقض المصرية 
)أن التيار الكهربائي يصلح لأن يكون محلًا للاختلاس وأن المنقول لا يقتصر على ما كان مجسماً 

ل كل شيء قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان و ان طبقاً للنظريات الطبيعية بل يتنتمييزاً قابلًا للوز 
 .(1)لآخر(

ن خطوط التلفون التي تكون محلًا للسرقة تغير مسارها والاستفادة منها وحرمان مالكها من إ 
تحصل من وسيلة رئيسة للاتصال بالانترنت يد  الانتفاع منها، كذلك خطوط الهاتف المحمول والتي تع

خلالها على الصور الشخصية أو المحادثات المسجلة الموجودة في الملفات الشخصية للبريد 
 .(2)الالكتروني واستخدامها في الابتزاز

لا تنقل بها للأطفال الالكتروني  الأبتزازن جريمة أخصوص الاختلاف بين الجريمتين هو اما ب 
ما جريمة أ، لكن مكرهبعلم المجني عليه مال إلى الجاني يسلم الموال ولا تنتزع من المجني عليه بل الأ

كما أن في ، وخفية وينتزع من المجني عليه دون رضاهفأن المال فيها ينتقل نقلًا  الألكترونية السرقة
 .(3)الالكتروني يؤخذ المال علانية بينما السرقة الالكترونية يؤخذ المال خفية الأبتزازجريمة 

سرقة الالكترونية يقع على البيانات والبرامج الخاصة بالحاسوب كذلك أن محل جريمة ال 
والاجهزة الالكترونية ومن في حكمها؛ وذلك لنية السارق التملك والاستئثار بالأشياء المسروقة سواء 

فمحلها  للأطفال الالكتروني الأبتزازما جريمة أنه يقع على مال منقول، أمعنوية أي  أوكانت مادية 
 .(4)هو موضوع بحثنا طفالمن الأيعيون الاشخاص الطب

                                                           

، دار النهضة العربية، 1( نقلًا عن: د. عبد العظيم مرسي، جرائم الاعتداء على الأموال والجرائم الملحقة بها، ط1)
 .337، ص1983القاهرة، 

بخصوص خطوط التليفون الذي جاء فيه )كما  1980عام  17قرت محكمة النقض المصرية في حكمها في كما ا( 2)
كان من المقرر أن السرقة الالكترونية هي مال منقول للغير والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن 

يف اشتراك ومن ثم تكون محلًا للسرقة اذا كان تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته، ولخط التليفون تكال
د. فتوح الشاذلي، جرائم نقلًا عن: المتهم قد قام بتحويل مسار خط التليفون للمجني عليه إلى منزله يعد سارقاً(. 

 .140 -139الكومبيوتر وحقوق المؤلف الفنية، المصدر السابق، ص 
اسة مقارنة( رسالة ماجستير في الشرعية، جامعة الامام محمد محمد بن عبد المحسن شلهوب، جريمة الأبتزاز )در  (3)

 .32، ص2011بن سعود/ المعهد العالي للقضاء، السعودية، 
 .22 - 19القاضي كاظم الزبيدي، جريمة الأبتزاز الالكتروني، المصدر السابق، ص  (4)
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صاحبه من  ن هدف الجاني في جريمة السرقة الالكترونية هو اختلاس المال المنقول ومنعأ 
هو هدف  للأطفال الالكتروني الأبتزازار به، اما هدف الجاني في جريمة ئثالتصرف به وكذلك الاست

 .(1)أخلاقيجنسي لا  أومعنوي  أومادي 

لتملك لا تتجه إلى الملكية كحق ولكن تتجه كمركز واقعي مضمون اقتصادي ة ايكذلك أن ن 
اي مجموعة من المزايا والسلطات الفعلية وهذا ينطبق تماماً على السرقة الالكترونية والاحتيال 

 الالكتروني.

صدرته بخصوص خط التليفون أرار المحكمة النقض المصرية الذي إلى ان ق هنا د التنويهأو 
كذلك يمكن ، ار بهاثئكون محلًا للسرقة والاستفت الأنترنتسرقتها يمكن ان يسري على خطوط وامكانية 

ل قد و والسرقة الالكترونية ان في الأ للاطفالالالكتروني  الأبتزازأن نضيف ان الاختلاف في جريمة 
 .وعدم تميزه من الخطأ والصواب هسنسهل للجاني ضعف ادراكه وصغر 

 عن جريمة التهديد بشكلها المستقل.للأطفال  لبتزازاتمييز جريمة  -ثالثاً 
وقد يكون ظرفاً مشداً كما  للأطفال الالكتروني الأبتزازعد التهديد ركناً في جريمة يابتداءً  

ه جريمة سلوكاً اجرامياً للابتزاز عن جريمة وصفسرقة بالتهديد، ويختلف التهديد بفي جريمة ال
لا يشترط  كون لهامال النفسي الأثر، فتهديد بوصفه جريمة مستقلةالتهديد بشكلها المستقل في أن ال

مة تقع حتى لو كانت نفسية فيه أن يكون ضاراً بالنفسية على صورة ذعر اثاره بها حيث ان الجري
ن تكون أة التهديد بشكلها المستقل يتصور ن جريمأوى من ان يؤثر فيها التهديد كما قأالشخص 

 .(2)متتابعة أو ةوقتي

لتهديد بوصفه جريمة مستقله لابد أن يكون جريمة على عكس التهديد بوصفه سلوكاً وا 
غير ذلك بأي فعل يشكل إيقاعه ضرراً وايذاءً بالمجني  أو، (3)للابتزاز قد يكون مضمونه جريمة

ن التهديد بالتبليغ أخص بتصرف معني يطلبه الجاني كما شخص عزيز لديه ما لم يقم الش أوعليه 

                                                           

دار الفكر الجامعي،  1ومات، ط( دلخار صلاح و د. خالد يوسف الجندي، الحماية الجنائية الموضوعية للمعل1)
 .87، ص2016الإسكندرية، 

 .291، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 2( د. أشرف توفيق، الحماية الجنائية للحرية الشخصية، ط2)
، دار النهضة العربية، 1د. أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للمستند الالكتروني "دراسة مقارنة"، ط (3)
 .4، ص2006اهرة، الق
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 د  ف المجني عليه على نحو معين يعبالتبليغ ما لم يتصر  لا يشكل تهديد ولكن التهديدمة عن جري
 .(1)ابتزاز

قد يكون التهديد شفاهاً من قبل الشخص مباشرة ولكن في جريمة التهديد لا يقع  الأبتزازن إ 
باشر ، وكذلك عبر القانون الأردني بتحقق الابتزاز بطريق مباشر أو غير م(2)الا من خلال وسيط

ية صورة خاصة كالرسائل السرية أو بالكتابة في ألشخص الضحية صاحب المعلومات 
 .(3)الالكترونية

أما التشريع العقابي الاماراتي فيتحقق التهديد المقترن بطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد 
ن عليه، بل يسأل حتى وا   نفس المجني التهديد فعلًا ومن غير الحاجة إلى معرفة الأثر الذي احدثه في

 .(4)لم يقصد تنفيذ تهديده

                                                           

( من قانون 309ليه المشرع المصري حيث اشترط مضمون التهديد والأبتزاز في المادة )إوهذا عكس ما ذهب  (1)
مكرراً الذي اشترطت فيه ان يكون بإفشاء أمور تم التحصل عليها بطريقة  1937( لسنة 58العقوبات المصري رقم )

( من القانون المشار 326ها في المادة اعلاه حيث أن المادة )غير مشروعة أي يتشكل جريمة وهي المنصوص علي
 إليه أعلاه وهذا تم الاطراء اليه سابقاً في بحثنا.

د. تامر محمد صالح، الأبتزاز الالكتروني )دراسة تحليلية مقارنة(، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث  (2)
 .562، ص2016القانونية، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

جريمة التهديد ضمن الجرائم  1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )354-350تضمنت المواد ) (3)
( )من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة 350الواقعة على الاشخاص حيث نصت المادة )

شخص ثالث عوقبت بالحبس ستة اشهر إلى ثلاث سنوات اذا  أو المؤقتة خمس عشرة سنة سواء بواسطة كتابة أو
( )اذا لم يتضمن التهديد احدى 351تضمن الامر بأجراء عمل ولو شروعاً أو الامتناع عن عمل( وتنص المادة )

الجنايات المذكورة اعلاه امراً الا أنه حصل شافههً دون واسطة شخص آخر بناءً على شكوى المتضرر عوقب بالحبس 
 ر إلى سنتين.من شه

اما التشريع الاماراتي فقد سلك مسلك المشرع المصري وفرق في التهديد الصحيح الذي يكون مصحوباً بطلب أو ( 4)
لدولة الامارات العربية  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )351الامتناع عن فعل في المادة )

فقد عبرت عنها التهديد البسيط الذي لم  1987( لسنة 3ات الاماراتي رقم )( من قانون العقوب352اما المادة ) المتحدة.
 يتم بطلب أو الامتناع عن عمل.
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أما في العراق فقد تناول القضاء العراقي جريمة التهديد بشكلها المستقل وحسب التشريع قانون  
وتناول جريمة الابتزاز الالكتروني على أنها جريمة تهديد  1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم )

 .(1)مةوفق التكييف القضائي للجريعلى 

عقوبة ك( 430المادة ) طريقالعراقي قد سلك  القضاءأن يرى الباحث وبناءً على كل ما تقدم  
( فهو تهديد بسيط كونه غير 431اما في المادة ) اً جسيم اً ه تهديدوصفلابتزاز الالكتروني ببالتهديد ل

 الامتناع عن عمل كما هو مسلك المشرع المصري. أومصحوب بطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1969( لسنة 111(( من قانون العقوبات العراقي رقم 430تناول المشرع العراقي جريمة التهديد في المادة )( 1)
كل من هدد لآخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله  المعدل، ))يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس

 وكان مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل مقصود((. أفشاهاأو بأسناد امور أخر مخدشه بالشرف أو 
نصت ))يعاقب بالحبس كل من هدد آخر  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )431اما المادة )
 ة ضد النفس أو المال أو بأسناد امور خادشه للشرف أو الاعتبار((.ارتكاب جناي
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 بحث الثانيالم
 اهصلحة المعتبرة منالمالابتزاز الالكتروني للأطفال و  لجريمةالساس القانوني 

وحرياتهم عند تعارضها مع المصلحة العامة  الأفرادن غاية مبدأ الشرعية هي ضمان حقوق إ 
دقة فأن هذهِ الغاية لا تتحقق مالم تستند قواعد التجريم والعقاب وكذلك الاجراءات الجزائية إلى ال

والضرورة الاجتماعية وسهولة الفهم والتطبيق بالشكل الذي يجعل المخاطبين بها يدركون الضرورة 
وبالتالي تحقق أهداف ، ضاعهم طبقاً لهاأو ويفهمون هذهِ القواعد وغاياتها ويستجيبون لها ويكيفون 
ن وقت إلجريمة. ضبط الاجتماعي ومكافحة االسياسة الجنائية في الوصول إلى العدالة الجناية وال

التدخل التشريعي بالتجريم والعقاب يعد عنصراً مهماً في تحديد مدى نجاعة ذلك التشريع في تحقيق 
الأثر المنشود بمعنى أن التدخل التشريعي الصحيح مبناة الفكرة التشريعية السليمة التي تبنى على 

 . (1)لال هذا التدخلدراسة الموقف بتعمق والعمل على تحقيق التوازن بين المصالح من خ

ن المصلحة والضرورة هما أساس تدخل المشرع في المساس بالحقوق والحريات؛ لأن المشرع إ
يسعى إلى تنظيم العلاقات بين المصالح المتباينة في اهميتها الاجتماعية من خلال تقسيم ودراسة هذه 

د ينشأ بينهما من صراع المصالح على ضوء ومدى اهميتها ودورها الاجتماعي ووضع الحلول لما ق
بحيث يتبع حاجات الفرد والمجتمع معاً والوصول إلى حالة افضل نتيجة لموازنة في تنظيم هذهِ 

بعد حلول المفاهيم قدار الجزاء وجسامته والهدف منه المعالم، كما أن التناسب باعتباره علاقة بين م
واصلاح وتأهيل المجرم واعادته إلى  والعام المعاصرة التي جعلت هدف العقوبة تحقيق الردع الخاص

حظيرة المجتمع واندماجه مرة ثانية بحالة لا يعود معها إلى عالم الجريمة مرة أخرى الأمر الذي يوفر 
 .(2)الحماية اللازمة للمجتمع

ن المصالح الجديرة بالحماية تنضوي تحت أسس الفكرة التي تعتنقها الدولة والتي يتخذها إ 
هادفاً فهي الفلسفة التي يتبعها المشرع  ،(3)اية المجتمع وهذهِ هي السياسة الجنائيةالمشرع أساساً لحم

فعال غير المشروعة التي تمس مصالح معينة وتحديد العقوبات المناسبة من خلال ذلك إلى تجريم الأ
                                                           

 .208، ص 2014أحمد مصطفى علي، العدالة الجنائية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل،  (1)
عة الاسكندرية كلية ، المركز العربي جام1عبد الله محمد قادر، الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي، ط (2)

 .88، ص2020الحقوق، 
 .14، ص 2011د. أكرم نشأت أبراهيم، السياسة الجنائية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  (3)
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د لها انطلاقاً من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع والدولة. وهذا يعني أن تحدي
المصالح الجديرة بالحماية وكذلك تجريم الافعال والسلوك غير المشروع الذي يمس هذهِ المصالح يكون 

وفق فلسفة الدولة في التجريم والعقاب والتي هي جزء من  على وفق السياسة الجنائية للدولة أي
صالح تقتضي أن تعتمد السياسة العامة للدولة في مكافحة الجريمة والعقاب، ولذلك فأن الموازنة بين الم

السياسة الجنائية المعاصرة بالبعد العالمي كحقوق الانسان وحرياته مع الحاجات المحلية للمجتمع 
وكذلك عدم المغالاة في التجريم لكل صغيرة وكبيرة ومن هنا يظهر مدى الحاجة إلى التشريع المتوازن 

  بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. الالتزام والضروري الذي يعالج التعارض بين المصالح الاجتماعية وفق

 ل نتطرق من خلاله إلىو وبناءً على كل ما تقدم سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأ 
المصلحة المعتبرة في  لو اأما المطلب الثاني فنتن ل،الأبتزاز الالكتروني للأطفاالأساس القانوني لتجريم 

 .الالكتروني للأطفال الأبتزازتجريم 

 ولل المطلب ا
 الالكتروني للأطفال البتزازلتجريم  اس القانونيالس

 تشريعاتن العديد من الإ، حيث الأبتزازخطر أنواع أل وابتزاز الأحداث والاطفال من استغلا د  يع 
مع العديد من المطالبات والتحذيرات من  للأطفالالالكتروني  بتزازالاعقوبة شددت قد  والدولية وطنيةال

 الأنترنتطفال وحمايتهم على ثلًا حذر مركز مكافحة استغلال الأم الاطفال في هذه الجريمة، فماستخدا
في بريطانيا من أن مئات من الاطفال البريطانيين يجري ابتزازهم للقيام بممارسات جنسية على شبكة 

( قضية 12انه من خلال ) الأنترنتطفال وحمايتهم على الأ، وقال مركز مكافحة ابتزاز الأنترنت
( طفلًا في 184( طفلًا للابتزاز في هذه الطريقة وكان يتهم )424ظهرت على مدى عامين تعرض )

بريطانيا، وقال نائب المدير التنفيذي للمركز أندي بيكر أن هذه الانتهاكات تصاعدت بشكل سريع حقاً 
الحوار من مجرد أن الأمر يمكن أن يستغرق اربع وقائع فقط ليتحول  (بي بي سي)واضاف لراديو 

التحية وسؤال الطفل إذا كان يرغب بالتعري إلى ايذاء الطفل لنفسه، وهو ما يمكن أن يتحول لجريمة 
ر محتويات جنسية فاالجنسي مرتبطة برعاية الاطفال وتو  الأبتزازن جريمة إ، وحيث (1)ابتزاز في النهاية

                                                           

 ، ابتزاز مئات الاطفال في بريطانيا عبر الأنترنت، منشور على الموقع الالكترونيBBCموقع  (1)
. https://www.bbc.com  م.33:10، س 13/1/2021تم زيارة الموقع في 

https://www.bbc.com/arabic/world/worldnews/2013/9/c/berblackmailchildreen
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طريق قيام الطفل القاصر بتصرفات  متعلقة بالأطفال وذلك من خلال الاتصال الجنسي بالأطفال عن
تصرفات جنسية مع طفل قاصر، أيضاً  أوظهور أي شخص باتصال  أوجنسية وعرضها على مواقع 

، هنالك العديد من الفئات التي (1)الصور الواقعية التي تمثل وتظهر قاصراً يقوم بتصرف جنسي
طة الشبكة، فهذه الصناعة تعد من بواس بشكل متزايد وتثبت مواد اعلانية بذيئة الأنترنتتستخدم مواقع 

انتشاراً، أما المواقع الاباحية فلا تعد ولا تحصى، أما الفئات الأكثر  الأنترنتخطر الصناعات عبر أ
استخداماً لهذه المواقع فدخولهم يعدون من أكثر الشرائح  الأطفال الذينتخداماً لهذه المضامين هي اس

بإيعاز من اقرانهم على سبيل الفضول، فالقصر يستخدمون  أوم رغماً عنه أولها يتم أما مصادفةً 
منهم وقعوا  %87و الأنترنتومن من يمضي أكثر من ثلاث ساعات على  %12بمعدل  الأنترنت

 .(2)لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعيعلى محتويات سيئة خلال تنق

الاستغلال الجنسي طفالًا هي بشكل خاص وخطير من أفلام الاباحية تتضمن فالصور والأ
بدوافع  الأبتزازلهذا تبدأ جريمة  ،للأطفال والذي يتخذ مدى عالمي مع تطور استعمال الشبكة الرقمية

عدة لكن اهمها الدافع الجنسي عند قيام عملية تبادل الصور الشخصية والمحادثات لمن تكون معه 
الشبكة العنكبوتية )مواقع التواصل  عبر محادثات في أو اً هاتفي علاقة غير شرعية سواء أكان اتصالاً 

بشكل كبير من خلال إقامة العلاقات ومنح  به الأطفال من المراهقاتالاجتماعي(، وهذا الدافع تساهم 
السماح بلقائهما مما يسهل عليها عملية التصوير والتسجيل المرئي  أوالطرف لابتزازها بمنحه الصور 

لإشباع رغباته الجنسية من  أول على اموال من ناحية والصوتي، مما يتيح عملية ابتزازها للحصو 
ناحية أخرى، ويزداد الأمر سوءاً إذا كانت الضحية قاصرة أي دون سن الثامن عشرة، كما تشمل 

للانضمام للقوائم الاباحية  أوالاشتراك فيها  أوالجرائم الجنسية جرائم ارتياد المواقع الاباحية للشراء منها 
لام منها، وكل ما يندرج تحت أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال من لتبادل الصور والاف

 .(3)الجنسي للأطفال والنساء على حد سواء من ناحية أخرى الأبتزاز أوناحية 

                                                           

، 2016، وزارة العدل، مصر، 1د. وليد طه، التنظيم التشريعي للجرائم الالكترونية في اسقافية بودابست، ط (1)
 .24ص
جريمة الأبتزاز الالكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية لقادر، دعاء سليمان عبد ا (2)

 .34-33، ص2019الحقوق، جامعة القدس أبوديس، فلسطين، 
 .77، ص2009، دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر، عمان، 1علي جبار الحسيناوي، جرائم الحاسوب والأنترنت، ط (3)
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زه إلى استغلال الطفال و االأمر عند هذا الحد بل تج يبقىير بالملاحظة انه لم دومن الج 
ما يعرف بغرف الحوار لتبادل المحادثات الجنسية، ومن ذلك محادثات عبر ما  أورات و الأجراء مح

بخط الاتصال الداعر الذي كان يتم عن طريق الهاتف قبل أن ينتقل يعرف في بعض الدول الغربية 
خر من اصرات لتكون على الطرف الآ، حيث كان يتم بتسخير مجموعة من الفتيات القالأنترنتإلى 

ينطوي عليه تبادل المحادثات الجنسية من الاثارة للشهوات والغرائز  المحادثة وتكمن خطورة الأمر فيما
، وتعد صورة القاصر في الأعمال الجنسية (1)الجنسية وما يؤول إليه الأمر من تحريض على البغاء

التي تحتوي على الكثير من الصور الجنسية التي تبث كل عام  الأنترنتأمر متصور من خلال شبكة 
ة، وتفيد احصائيات عالمية أن واحداً من بين بين كل خمسة اطفال يضع من خلال هذه الشبك

 . (2)مما يجعلهم عرضة للمعتدين والمبتزين الأنترنتمعلومات وصورة الشخصية على 

لتسريب  أون فئة الاطفال تستهدف في الجريمة موضوع بحثنا من اجل مطامع جنسية إوحيث  
 الأبتزازلمجرم جهل الطفل في التعرف ويمارس جريمة غير ذلك، ويستغل ا أومعلومات عن الاهل 

لعاب الالكترونية وتستهدف فئة الاطفال من خلال الأ الالكتروني بعد التسلل إلى عقله واخضاعه
لعاب، فيتم استغلال حب الطفل للعبة والتقرب منه والحصول ر في الأو اوالحوارات عبر منصات التح

ومن ثم ابتزازه بنشر تلك المحتويات للعائلة، وهذه الطريقة  مقاطع أوصور  أومنه على المعلومات 
، (3)إضافة للطرق التي ذكرناها آنفاً والتي ي ستدرج فيها الطفل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

ن الآثار أقع التواصل اصبحت مشكلة حقيقية و أن موا (adsite)ضحت دراسة اجرتها أدست أو و 

                                                           

الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الأنترنت في القانون الاماراتي، رسالة ماجستير  ميثاء خلفان، (1)
 .31-30، ص2019جامعة الامارات العربية المتحدة،  –مقدمة إلى كلية القانون 

ة وقد سن 14-10( طفلًا في بريطانيا تتراوح اعمارهم من 70لقد نشرت نتائج بحث تطبيق على مجموعة من ) (2)
اطلعت عليها أثناء متابعة  %60من تلك الفئة تفتح المواقع الجنسية والاباحية عملًا، وان  %25رصد من الدراسة أن 

الاطفال للألعاب على الشاشة وتشير التقديرات أن الأنترنت يضم أكثر من مليون صورة للأطفال الذي يتم استغلالهم 
دة من كل خمس فتيات وواحد من كل عشر صبيان يتعرضون للاستغلال جنسياً، وتشير المعطيات الاحصائية أن واح

 الجنسي خلال الثلاث عشر الأولى من اعمارهم. انظر: تقرير منظمة سي اتش، منشور على الموقع الالكتروني:
www.article/web/com,skynewarabia. تاريخ الزيارة 2021/9/21، س2:30م 

عبد الله حسين عيسى الذباحي، مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال المرتكبة عبر الأنترنت مقدم إلى وزارة  (3)
 .36م، ص2013الداخلية القيادة العاشرة لشرطة الشارقة، مركز البحوث، 

http://www.article/web/com,skynewarabia


34 
 

 
  

 وني للأطفالماهية جريمة الأبتزاز الالكتر الأول:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

تصر على مجتمع دون آخر، ويمكن التماس اثارها السيئة من خلال ارتفاع المدمرة لهذه المواقع لا تق
 جرائم الاغتصاب بصفة عامة واغتصاب الاطفال بصفة خاصة والعنف الجنسي.

أن جرائم الجنس ضد الاطفال تزايدت  )يونسيف( معنية بشؤون الطفلالمنظمة الوقد اخذت  
انيات الهواتف المحمولة التي تتمتع بإمك المتاح على الأنترنتوان  1988( مرة منذ عام 15)

مسؤولة إلى حد كثير عن الارتفاع المماثل  الأنترنتر سوءاً، وان شبكة أكثر تصوير الفيديو قد يزيد 
جريمة ضد الاطفال مقابل ( 525)( 2009في جرائم الاستغلال الجنسي ضد الاطفال وشهد عام )

 الأنترنتالجنس صعوبة تحديد هوياتهم على (، ويستغل مرتكبو جرائم 1988( جريمة عام )35)
 .(1)تمكنت من تعقب بعضهم والاجهزة الخاصة بهم الدولية لافتراس الاطفال، لكن الشرطة

الالكتروني للطفل،  الأبتزازاً بارزاً في مشكلة أثر وقد تلعب العوامل الاجتماعية  هذا 
سرة ثم يكمل بقية حياته مستقبلًا لد ويترعرع في جماعة صغيرة هي الافالطفل ككائن اجتماعي يو 

اغلب العوامل الاجتماعية بين عدة ادوار ادخل الجماعات مختلفة تؤثر في سلوكه، وتتلخص 
 كالآتي:

 البنية العائلية )الاسرة(: -لاً أو 
لى التي يتكون منها نسيج المجتمع كما أنها الوسط الطبيعي الذي يتعهد و هي الخلية الأالأسرة   

هم المؤسسات التربوية والاجتماعية أسرة ل، وتعد الأو اية والعناية منذ سنوات عمره الأالإنسان بالرع
ل و بمثابة المحضن الأ د  يد من الواجبات الأساسية حيث تعالتي لها الكثير من الوظائف وعليها العد

فكار الذي يعيش الإنسان فيها اطول فترة من حياته، كما أن الإنسان يأخذ من الاسرة العقيدة والا
والاخلاق والعادات والتقاليد وغير ذلك من السلوكيات الايجابية، إلا أن هذه المسؤولية التي تضطلع 

ئها فينساقون بها العائلة قد لا تأخذ كامل ابعادها فيضطرب دورها وينعكس هذا الاضطراب على ابنا
 ودة العواقب.مإلى اتجاهات غير مح

ها الله لها مثل توجيه الابناء بالحب والمودة وتمثل القدوة فتقصير الاسرة في الواجبات التي خلق 
 الأبتزازالحسنة لحسن التصرف والحياء والحشمة والاحترام قد يكون عاملًا لانجراف الابناء في مصيدة 

                                                           

ائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، رسالة فايز خليفة احمد بن معروف، المواجهة التشريعية والامنية للجر  (1)
 .136-135، ص2019ماجستير مقدمة إلى اكاديمية شرطة دبي، 
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لادهم في شبكات التواصل الاجتماعي عاملًا يؤدي إلى و الالكتروني، كما أن عدم متابعة الاباء لأ
الالكتروني، فكل مربي ينبغي أن يتابع ابناءه بطرق سليمة وحكيمة  الأبتزازاكل تعرض ابنائهم لمش

متجنباً للشك المريب الذي يطيع معه الثقة ولا متسلحاً للثقة العمياء، كما أن الفراغ والحرمان من 
لك المحبة والتودد من قبل الاباء للأطفال قد يدفعهم للبحث عن خارج المنزل ويشتد الأمر إذا كان ذ

حق البنات فهن ارق شعوراً واندى عاطفة، فإذا شعرت بضعف في هذا الجانب ربما قادها إلى البحث 
 .(1)عن العاطفة ف شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وربما تقع ضحية في قبضة مجرم

ن ضعف الرقابة الاسرية عنصر مهم فغياب جانب المتابعة والنقد والتوجيه من الوالدين يجعل إ 
ن السهل على الابناء الانحراف واتباع طرق غير سوية، فقضاء الساعات الطويلة أما القنوات ومواقع م

فق الوالدين االتواصل الاجتماعي قد يؤدي لوقوع الابناء القاصرين ضحايا للمبتزين، كما أن عدم تو 
 أوإحداهما  أون تصدع العائلة بسبب وفاة الوالدي أووالذي يظهر في كثرة الشجار والنزاع بينهما 

الطلاق فالأطفال في هذه الحالة ينشؤون على عدم الاكتراث والطاعة والحرمان والحقد والانتقام، وقد لا 
تربية الخاطئة من العوامل التي ساليب الأن أ، كما و الأنترنتيجدون امامهم من سبيل سوى الهرب إلى 

على أتباع أسلوب موحد للتنشئة وتطرق  تؤدي إلى تعرض الابناء للمشاكل فعدم اتفاق الوالدين دق
التمييز بين الابناء في المعاملة، كلها تعد  أوكليهما في المعاملة ما بين القسوة والتدليل  أوإحداهما 

مقدمات أساسية تزعزع شخصية المراهق وتجعله غير مدرك لتصرفاته وربما تكون وسائل التواصل 
 .(2)ته وسداداً لحاجاته المنقوصةالاجتماعي ملاذاً يجد فيه ما يعبر عن ذا

 المدرسة: -ثانياً 
ل محيط اجتماعي يجد الطفل نفسه فيه بعيداً عن أسرته منسلخاً أو لا شك أن المدرسة هي  

عن العلاقات القرابية المتعددة التي اعتاد العيش فيها في اطارها، فهو مطالب في محيط المدرسة 
رات جديدة والانصياع إلى قواعد جديدة، فهو مطالب بالتنافس الجديدة بتكوين علاقات جديدة وتعلم مها

مع اقران غرباء عنه ومن خلال نشاطات بدنية وعقلية تتوقع أسرته أن يحرز فيها قسطاً من الفوز 
فالمدرسة تلعب دوراً رئيساً في حياة الطالب وتساعده على التكيف والتوافق مع المجتمع ومع ، والنجاح

                                                           

صالح علي أبو عداد، المؤسسات التربوية واثرها في تربية الفرد والمجتمع، مقالة في مجلة بيادر، المملكة العربية  (1)
 .1، ص2005السعودية، 

لاجتماعي لمشكلة جنوح الأحداث، دراسة تقدم بها إلى كلية الآداب، آداب الرافدين، محمد هادي صالح، التفسير ا (2)
 .25، ص 1986العراق، 



36 
 

 
  

 وني للأطفالماهية جريمة الأبتزاز الالكتر الأول:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

نه في ضوء كثرة الاعداد وكثافة أضياع والانحراف والتطرف، ويلاحظ الشعور بالتدفعه إلى  أونفسه 
الفصول يضعف قدرة المدرسة على توجيه السلوك للطلاب وتعويدهم على الالتزام بالقانون والعرف 
والتقاليد، ولا شك أن مستواهم العلمي والمهني وقلة المدارس والملاعب وانخفاض معدلات النشاط 

الاجتماعي والثقافي والترويحي، تلك الانشطة التي كانت تمتص فائض طاقة للطالب من الرياضي و 
 . (1)ناحية وترشيده وتوجيهه وتنمي فيه سمات ايجابية كتحمل المسؤولية والتنظيم

نها مصدر للسلطة ومن ثم فهي توفر فرص إة كثيراً في عين المراهق من حيث ولا تختلف المدرس 
لمدرسة تحل محل الاب والواجبات المدرسية لا تختلف كثيراً عن مطالب المنزل نقدها ومعارضتها، فا

امر والقوانين المدرسية ويدخل في معركة و ويتمرد المراهق في المدرسة كما يتمرد في المنزل ويطيق بالأ
لته و اامر، ومن أسباب تمرد الطفل هو محو جديدة مع المدرسين اللذين يراهم رمز للسلطة ومصدر للأ

لمستميتة للدفاع عن ذاته فيرى المدرس سلطة تهدد الذات وهو في مرحلة اكتشافها وتدعيمها والمحافظة ا
عليها، ومع كل ذلك فان المراهق لا يطيق بالمدرسة ما يطيق المنزل فهو يحب المدرسة مع ما فيها من 

 .متجددةنظم وقيود ترهقه غالباً من الأحيان ولكن في المدرسة يكتسب تصرفات متنوعة و 

إن مثل هذه المؤسسة الاجتماعية ذات الوظائف الحيوية الأساسية يمكن أن تصبح ارضية  
صالحة لتكوين السلوك الجانح أو تطويره من خلال الممارسات السلبية الخاطئة التي تقوم بها المدرسة، 

قوم المدرسة بأدوار أو من خلال بعض سياساتها أو فلسفاتها التعليمية والتربوية الغير مقصودة، فقد ت
ايجابية في تكوين السلوك الجانح من جهة وبأمور سلبية في عدم التعدي لبوادر مثل هذا السلوك 
وتطويقه في مرحله الأولية التكونية من جهة، فالأطفال الذين يعانون من مشكلات شخصية أو اسرية 

التي تتصل بالمدرسة، كما وان نفسية كانت أو اجتماعية هم أكثر الأشخاص تأثراً بالظروف السيئة 
تواجد مثل هذه الظروف السيئة أو غير المناسبة بالنسبة لبعض الاطفال يؤدي إلى هروب هؤلاء من 

 .(2)ن ظروف لا يشعرون بارتياح ازاءهاالمدرسة سعياً وراء كل شيء جديد يشبع رغباتهم وهروباً م

 

  
                                                           

 .264، ص1985، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1عدنان الدوري، جنوح الأحداث المشكلة والسبب، ط (1)
، مركز الكتاب للنشر 1فية الوقاية منها(، طزينب سالم، في بيتنا مراهق متطرف دينياً )دراسة نفسية للدوافع وكي (2)

 . 131، ص2006القاهرة، 
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 رفقاء السوء: -ثالثاً 
يحتلها الاصدقاء في حياتنا في كل الاعمار إلا أن هذه الأهمية تزداد في على الرغم من الاهمية التي  

مرحلة الطفولة والمراهقة على وجه الخصوص، من حيث يوفر الاصدقاء الدعم الانفعالي الذي يتجه إليه 
 ع يعتبر الاصدقاء احد عوامل التنشئة التيساالمراهقون في مشكلاتهم وانتصاراتهم واسرارهم، وعلى نطاق و 

، (1)توجه المراهقين نحو ادوار جديدة باتجاه ادوار البالغين، منهم الجرأة التي يرى المراهقون انفسهم من خلالها
ارتباطاً وثيقاً لذلك فهي تؤثر عليه تأثيراً نوعياً في سلوكياته الاجتماعية والدينية  الأفرادفالمراهق يرتبط بجماعة 

د الجماعة بصورة سلبية، فإذا كان افرا أوتأثير إما أن يكون بصورة ايجابية والاخلاقية والعقلية والنفسية، وهذا ال
بالتدين والخلق الحسن فسرعات ما يتأثر بهم ويحذو حذوهم ويسير في طريق التقوى  التي ينتمي إليها يتصف

الرفقاء أكثر من والصلاح، أما إذا كانت الجماعة فاسدة فإنها تجره إلى سوء الخلق وغالباً ما يكون تأثير جماعة 
 أوتأثير الاسرة خصوصاً على السلوك والعادات الأكثر سطحية والتي تتطلب اشباعاً عاجلًا مثل التدخين 

 حتى بعلاقة مع الاصدقاء. أوتعاطي المخدرات  أوالتغيب عن المدرسة 

الأساس القانوني الدولي  ل هوو ل إلى فرعين، الأو وبناءً على ما تقدم سنقسم المطلب الأ 
 الأبتزازالأساس القانوني الوطني لجريمة أما الفرع الثاني  ،(2)الالكتروني للطفل الأبتزازلتجريم 

 .طفل عبر مواقع التواصل الاجتماعيالالكتروني لل

 ولال الفرع 
 ل اطفالالكتروني للا البتزازلتجريم  ةس الدوليالس

تقدم العلمي لتوليد انشطة لقد تمكن العابثون وذوو الانشطة الاجرامية من استغلال ال 
ل دعارة الاطفال اجرامية عديدة كجرائم الاستغلال الجنسي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتسهي

.الخ، واصبح من الميسور ارتكاب هذه الجرائم عبر الحدود مخترقة للشبكات .ونشر الاباحية..
ضبطها إلا بتوافر الاتفاقيات  أوملاحقتها  أوواصبح من المتعذر تجريم هذه الافعال  لمعلوماتيةا

                                                           

 .255، ص2009، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، 2رغده شريح، سيكلوجية المراهقة، ط (1)
لخدمة افراح بنت خميس بن عامر اللويهية، مشكلة الأبتزاز الالكتروني لدى طلبة مرحلة التعليم ما بعد الأساسي ودور ا (2)

الاجتماعية في المجال المدرسي في التعامل معها، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 
 .25، ص2018السلطان قابوس، سلطنة عمان، 
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افلات كثير من الانشطة الاجرامية الحديثة من  شبكة الالكترونيةالة الميالدولية، وقد ترتب على ع
 .(1)دائرة التجريم والعقاب

ي اختلاف البيئات والعادات والتقاليد والثقافات والديانات بين الدول هومما يزيد من تفاقم المشكلة  
ول الشرق والغرب دبما يستتبعه ذلك من اختلاف التشريعات في وسائل أساسية في  نترنتالأالمرتبطة ب

قد  الأنترنتالافعال التي تبث على  أووالعالم الإسلامي، ولذلك فأن من الطبيعي أن نجد بعض الصور 
 .  (2)غير مشروعة في بلد آخر أوتكون مشروعة في بلد المنشأ ولكنها قد تكون مستهجنة 

آخر بشكل كبير إذ بالإمكان لبلد ما أن يطبق إلى  بلد منفأن اختلاف القوانين السائدة كذلك  
حيث لا حدود  الأنترنتقوانينه في إطار حدود جغرافية معينة، فالأمر يختلف بالنسبة لجريمة في فضاء 

ة لأشخاص تقل ن القانون الأمريكي يمنع الصور والافلام الاباحيأفية بين الدول، على سبيل المثال جغرا
 الأبتزازاعمارهم عن سن الرشد، وتبرر عقوبات قاسية على هذا الفعل حمايةً لهم من التهديد و 

 والاستغلال. 

ن يشاهدون مثل هذه الصور والافلام بسهولة لأنها منتشرة في العديد يمع ذلك فأن المواطن 
مؤتمر  أوة اتفاقية دولية ، ولذلك فالحل في قانون دولي يصدر في صور في دول أخرىمن المواقع 

، الأنترنتدولي يمثل الحد الادنى لمتطلبات كل دولة حتى يتم مواجهة ظاهرة الجريمة في فضاء 
يتطلب  الأنترنتأن الطابع الدولي لمتطلبات فضاء  الأنترنتلذا يرى الخبراء في مجال جرائم 

ي جانب آخر من العالم، تطوير استراتيجيات جديدة من اجل مكافحة النشاط الاجرامي خاصة ف
ذلك أن الجريمة العابرة للحدود تتطور وتتزايد بسرعة وقد يكون من أسباب ذلك الاختلافات الكبيرة 

ليات على مستوى العالم، والصورة المثلى تنظيم الجانب التشريعي و في الانظمة القانونية والقيم والأ
أن يتم صياغة تلك الاتفاقيات والمؤتمرات لى ا  في صورة اتفاقيات بين الدول و  الأنترنتفي جرائم 

أن تجرم انشطة مواطنيها الغير مشروعة في مجال  حدةالدولية فإن الدول مدعوة كل دولة على 

                                                           

ة ، محمد عبد الالفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم عبر الأنترنت، ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندري (1)
 .170-169، ص2005

( عيسى عبد العزيز، دراسة مقارنة لحقوق الطفل بين التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية، رسالة ماجستير، كلية 2)
 .10، ص2008الحقوق، جامعة باتنه، الجزائر، 
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حتى إذا ما دعيت واشتركت في الاتفاقيات الدولية تكون مهيأة لمثل ذلك، لاسيما أن  الأنترنت
 لا تعرف الحدود الدولية. الأنترنتجرائم 

 وخاصة الاستغلال الجنسي الأنترنتعبر شبكة للأطفال  الأبتزاز الإلكترونيحة جرائم إن مكاف 
ن، وعليه فإن أي و ان دولي على اكبر قدر من التنسيق والتعو الن يكون له تأثير إلا إذا كان هناك تع

ارتكاب اجراءات فردية تقوم بها الدول على مستوى العالم لن تأتي بنتائج ملحوظة تحد من  أومجهوداً 
ن الدولي هو من اهم سبل و اتلك النوعية من الجرائم، لا تتم وتنتهي في ارض دولة معينة لذلك فان التع

ن الدولي سيزداد معدل و اوملاحقة مرتكبيها، فبغير التع الأبتزاز الإلكتروني للأطفالمكافحة جرائم 
كون من السهل عليهم التنقل من ارتكاب تلك الجرائم ويطمئن مرتكبوها من عدم إمكانية ملاحقتهم إذ ي

 .(1)دولة إلى أخرى تيسر القوانين المطبقة بها ما ارتكبوه من جرائم
 ة:تيركيز على العناصر الأساسية الآن الدولي لابد من التو اولتفعيل التع 

لدول ن والتنسيق في الجهود التي تبذلها او االانتماء إلى المعاهدات الدولية التي تعمل على زيادة التع -1
 .الأنترنتفي مجال مكافحة جرائم 

ادخال تلك المعاهدات الدولية حيز التنفيذ الفعلي أي تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات من اجراءات دون  -2
 تأخير.

العمل على وجود اكبر قدر من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة والمتعلقة بجرائم  -3
 لمجرمون ملاذاً آخر في دول أخرى.حتى لا يجد ا الأنترنت

ن جميع الدول في تسليم المطلوبين امنياً إلى الدول التي تطالب بهم لارتكابهم جرائم و اتع -4
 .الأنترنت

في، جي، تي( وهي إحدى اكبر فرق العمل )هذا وقد أجمعت فرقة العمل العالمية الافتراضية  
بفرنسا، لاستكشاف تقنيات جديدة  نقر الانتربول في ليو العالم في م الدولي المعنية بحماية الاطفال في

                                                           

تها في التشريعات عادل عبد العال إبراهيم، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنت وطرق مكافح (1)
 وما بعدها. 1211، ص2013، كلية الشريعة والقانون، القاهرة، 1الجنائية والفقه الجنائي الإسلامي، ط
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، لقد قامت فرقة العمل العالمية (1)الأنترنتات الجنسية والاستغلال عبر الأبتزاز لحماية الاطفال من 
شراكات جديدة في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال مع كل من الشبكة الدولية للقضاء على 

م وابتزازهم واستخدامهم في البغاء وانتاج المواد الاباحية والاتجار بهم استغلال الاطفال وتهديده
والمركز الدولي  الأنترنتلأغراض جنسية، وكذلك شراكات مع الجمعية الدولية للخطوط الساخنة عبر 

للأطفال المفقودين والمستغلين، كما اعلنت القوة العالمية الافتراضية )في، جي، تي( في مؤتمرها 
م عن ثلاث مبادرات جديدة للسنوات 2012سبتمبر  13-11في أبو ظبي في الفترة من المنعقد 

ومن خلال التواصل الاجتماعي،  الأنترنتالمقبلة لمكافحة استغلال الاطفال وابتزازهم جنسياً عبر 
 وتتمثل المبادرات:

ل الجنسي للأطفال تعزيز القدرة العالمية لفرض القانون في انحاء العالم لمكافحة جريمة الاستغلا -1
وعلى غيرهم لتحسين  حيث تهدف القوة الافتراضية إلى الضغط على الشركات في جميع انحاء العالم

 طفال.سبل حماية الأ

المبادرة الثانية زيادة وتعزيز المشاركة مع الأعضاء الحاليين واشراك اعضاء جدد من خلال كل  -2
ي يمكن أن يساهموا بشكل واضح بالمساعدة على توجيه قطاع انفاذ القانون وغير انفاذ القانون والذ

 المشاركة للتركز على التهديدات المتتابعة والناشئة التي تحيط بالأطفال.

مة عالمية تجاه مسألة المسافرين بغرض ممارسة الاعتداءات على الاطفال وذلك و اتتمثل في مق -3
خلال أتباع مقاربة تركز على الضحية لضمان وجود إستراتيجية للاستجابة المنسقة والفعالة من 

 .(2)بخصوص الوقاية والحماية

امراً لا الابتزاز الالكتروني للأطفال ن الدولي في مجال مكافحة جرائم و اوبناء على ما تقدم أن التع 
ن الدولي يصطدم بصعوبات و امفر منه لعجز الدول فرادى على مواجهة الأساليب الجرمية، إلا أن التع

ن، كذلك فإن اختلاف و ارة، ذلك أن التشريعات الجنائية التقليدية تحقق عائقان في وجه هذا التعومشاكل كثي
ن على مواجهتها، وكذلك و ايحول دون تعبتزاز الالكتروني للأطفال الاكل مضمون الافعال التي تعد جرائم 

                                                           

 وما بعدها. 1215عادل عبد العال، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، المصدر السابق، ص (1)
مقال منشور على الموقع الالكتروني لجريدة  قضايا الاعتداء على الأطفال بين الأرقام الإحصائية والكتمان،(2) 

، س 1/10/2021تاريخ الزيارة  y=12005id=2www.alittihadae/defailsphp^2012 .الاتحاد الاماراتية:
 م12:00

http://www.alittihadae/defailsphp2id=12005%5ey=2012
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واعتمادها على التقنية العالية، التمايز الحضاري والتشريعي بين الدول المختلفة والتمايز في مدى تأثير الدول 
إضافة للمشاكل التي تتعلق بالاختصاص والاثبات والعقوبات والطبيعة الخاصة لموضوع هذه الجرائم التي 

ر الحماية الدولية اللازمة في هذا الخط فان الدولي في مجال تو و اتكون بمجموعها معوقات تقف في وجه التع
 .(1)المستحدث

للأطفال وتهديدهم وابتزازهم  الأبتزاز الإلكترونيالدولي بخطورة كافة اشكال مجتمع وايماناً من ال 
وما يتعرضون له من مخاطر جسدية ونفسية واجتماعية فقد حرص على خطر كافة صور الاستغلال 

 في العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والاقليمية، وهي كالآتي:للأطفال الجنسي 

 لمؤتمرات على المستوى العالميلًا: الاتفاقيات واأو 

لكي تنمو شخصيته بصورة طبيعية إلى حد يحتاج في أي مكان إن الطفل بحكم سنه  
ادنى من الرعاية ومن ثم فقد حضي الطفل برعاية واهتمام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي 

، وتبدو مظاهر هذه (2)تطالب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الحماية القانونية للأطفال
 ما يأتي:الرعاية م

  :(3)م1989اتفاقية حقوق الطفل عام  -1

لا مراء انه لا يستطيع الإنسان خاصة المهتمين بحقوق الاكفال أن ينكر أن استغلال الاطفال  
هو شرح تلك الحقوق مما حدا بمنظمة الأمم المتحدة إلى دفع الدول  الأنترنتجنسياً عبر شبكة 

ها إلى الانضمام لهذه الاتفاقية، وقد تضمنت الاتفاقية على ضرورة توفير الحماية المرجوة الأعضاء ب
( 19واشكاله، وذلك بالمواد التالية: المادة )لكافة صوره  عبر الأنترنت للأطفال من الاستغلال الجنسي

ئمة لحماية الطفل من تتخذ جميع الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملا
 أوالمعاملة المنطوية على الاهمال  أوالاهمال  أوالعقلية  أوالاساءة البدنية  أوكل ضرر يصيبه، 

                                                           

 120، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1لدولية، طمحمود احمد العباينة، جرائم الحاسوب وابعادها ا (1)
 وما بعدها.

انيس حبيبي السعيد محلاوي، نطاق الحماية الجنائية للأطفال دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون  (2)
 .67، ص2011الجنائي، دار شتات للنشر والبرمجيات، عمان، 

 الدول اقرتها والتي 2000 لسنة 3 رقم بالقانون عليها المصادقة بعد العراق اليها انضم الطفل حقوق اتفاقية( 3)
 النفاذ. حيز ودخلت 12/12/1995 بتاريخ الاطراف
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ردت الاتفاقية نصاً خاصاً بحماية الاطفال أو ، وقد الأبتزاز أوالتهديد  أواستغلال بكل اشكاله  أواساءة 
)تتعهد الدول )( بقولها 34جاء بنص المادة )بكل اشكاله كما  الإلكتروني من الاستغلال الجنسي

( ولهذه الاغراض تتخذ الدول (الانتهاك أوالأطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي 
اكراه الطفل  أوالأطراف خاصة جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع حمل 

 أوالاستخدام الاستغلالي للأطفال في عروض اباحية  أومشروع على ممارسة أي نشاط جنسي غير 
( الزمت الاتفاقية الأطراف في سبيل تأهيل الطفل باتخاذ 39تهديدهم بصور أخرى، وفي المادة )

التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي واعادة اندماج الطفل بالمجتمع، الطفل الذي يقع 
 . (1)الاستغلال بجميع انواعهضحية أي شكل من اشكال 

قد عالجت حماية الطفل من  1989ومما تقدم يؤكد الفقه الدولي أن اتفاقية حقوق الطفل  
، وذلك بإيراد جملة من التزامات الأبتزازاشكال الاستغلال الجنسي والذي هو صورة من صور 

ذ ما ورد النص عليه من امتناعها عن اتخا أووتعهدات على الدول الأطراف واي تقصير من الدولة 
تدابير يجعل الدولة مخالفة لأحكام الاتفاقية ويترتب مسؤوليتها الدولية ويعد تعسفاً من  أواجراءات 

 جانبها بصدد الحماية التي افرضتها الاتفاقية للأطفال.

 م(2000ايو البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلالهم )م -2
 :(2)عبر الشبكات المعلوماتية

رغم اتفاقية حقوق الطفل ودورها في معالجة حماية الاطفال من كافة اشكال الاستغلال ومن  
فيها الاستغلال الجنسي، إلا أن تزايد معدلات الاستغلال ضد الاطفال وخاصة استغلالهم وابتزازهم 

داد بروتوكول جد الحاجة إلى اعأو حد الظاهرة، مما  وصل إلى عبر وسائل الاتصال الالكترونية جنسياً 
جل تقرير مستويات الحماية التي تكفلها اتفاقية الاطفال، وتبدو أهمية البروتوكول أمكمل للاتفاقية من 

قد نصت صراحة  الالكتروني ودوره في حماية الاطفال من كافة اشكال الاستغلال الجنسي والتهديد
ن الوطنية للدول الأطراف وبصفة خاصة في قانون العقوبات على على ضرورة النص في القواني

 الافعال والانشطة التالية كحد ادنى
                                                           

 .9، ص1982، مطبعة الإسكندرية، الاسكندرية، 1محمد سعيد الدقاق، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ط (1)
 حيز ودخل 2000 عام في له العراق انضم واستغلالهم وبغاءهم الاطفال ببيع لقالمتع الاختياري البروتوكول اما( 2)

 .2002 /الثاني كانون/  18 في النفاذ
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 وذلك في المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري: 

 تسليمه. أوقبوله  أوالاستغلال الجنسي للطفل من خلال عرضه  -أ
 .رونيةعبر الوسائل الالكت استغلاله استدراج الطفل وتقديمه لغرض -ب

، كما عبر الوسائل الالكترونية إنتاج وتوزيع مواد اباحية للأطفال من خلال استغلالهم وتهديدهم -ج
حرص البروتوكول في المادة الثالثة في فقرتها الرابعة على تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتياديين عن 

 .(1)ادارية أونية مد أوالافعال والانشطة التي تقع على الاطفال وهذه المسؤولية جنائية 

 م: 1998اتفاقية روما لعام  -3

وخاصة في  لقد عالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاستغلال الجنسي للأطفال 
باعتباره جرائم ضد الإنسانية فقد عرفت المادة السابعة الجريمة ضد الإنسانية  المجالات الالكترونية

منهجي موجه ضد  أوة متى ما ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق بأنها: أي فعل من الافعال التالي
 .(2)السكان المدنيين، ومن هذه الافعال )الاستعباد الجنسي، أي شكل من اشكال العنف الجنسي(

 :(3)م1996اتفاقية منظمة العمل الدولية والخاصة بخطر اسوأ اشكال عمل الاطفال  -4

 الالكتروني الاطفال من كافة اشكال الاستغلال الجنسي نظمت هذه الاتفاقية صراحة على حماية 
فرغم أن الاتفاقية وضعت لحظر اسوأ اشكال عمل الاطفال وذلك بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية والذي 

عرضه اباحة، حيث جاءت هذه الأعمال عن طريق استدراج  أوتشغيله  أوجاء فيه يشمل استخدام طفل 
 .(4)الطفل وتهديده

 .م2002بالطفال عام  رعلان عالم جديا -5
علان أج( من /39غلال الجنسي في البند )ورد النص على حماية الاطفال من كافة اشكال الاست 

، حيث تعهدت الدول التي اصدرت الإعلان بضرورة اتخاذ اجراءات 2002جديد بالأطفال الصادر عام 
                                                           

 وما بعدها. 1193د. عادل عبد العال، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنت، المصدر السابق، ص (1)
 .1998قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  (2)
 1999 عام اليها الانضمام على العراق صادق فقد العمل اشكال اسوء بخطر الخاصة الدولية العمل اتفاقية اما( 3)

 .دولة 138 اعضاءها عدد بلغ حيث
 ( دولة.156لقد وقعت على هذه الاتفاقية ) (4)
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وذلك  ومنها الاستغلال الالكتروني الجنسيشكل  أياستغلالهم ب أوللقضاء على استغلال الاطفال جنسياً 
(، منها اتخاذ اجراءات على الصعيدين الوطني والدولي لإنهاء استغلال الاطفال وتهديدهم 40في البند )

يذائهم جنسياً  ، ومن هذه الاجراءات رفع مستوى الوعي بعدم مشروعية عبر وسائل الاتصالات الالكترونيةوا 
يذائهم والاستعانة بالقطاع الخاص بما في ذلك صناعة سياحة ووسائط الاعلام، لتقديم  استغلال الطفل وا 

الدعم من اجل حملة لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال وتخويفهم وابتزازهم، أيضاً اتخاذ التدابير 
ن الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص و االلازمة بعدة وسائل منها تقرير التع

لأغراض استغلال واستخدام  الأنترنت، لمكافحة الاستخدام الاجرامي لتقنية (1)لمنظمات غير الحكوميةوا
 الاطفال والولع بهم، والقضاء ى كافة اشكال الاستغلال التي تستهدف الاطفال والمراهقين.

لاطفال اوابتزاز أما المؤتمرات العالمية والاقليمية الخاصة بمناهضة وتجريم استغلال وتهديد  
المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال  –وخاصة الاستغلال الجنسي للأطفال، اهم هذه المؤتمرات العالمية 

السويد( المؤتمر العالمي  –م، انعقد هذا المؤتمر في )ستوكهولم 1996الجنسي والتجاري للأطفال عام 
ارية، وقد ضم هذا المؤتمر ل لمناهضة ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وخاصة لأغراض تجو الأ

( منظمة غير حكومية وعلى رأسها )اليونسيف( ووكالات 400( دولة وممثليتها )122ممثلي الحكومات )
أخرى تبع منظمة الأمم المتحدة، وقد اقرت الدول المشاركة بالمؤتمر اعلاناً للعمل على وضع حد 

د بهذا الإعلان التنبيه إلى تزايد عدد الاطفال وقد ور  الأطفال وخاصة عبر الوسائل الالكترونية،لاستغلال 
، مما يقتضي ضرورة انجاز خطة عمل وطنية واقليمية الجنسي الالكتروني اللذين يتعرضون للاستغلال

ل من الإعلان(، كما أشار الإعلان إلى مطالبة و ودولية من اجل القضاء على هذا الاستغلال )البند الأ
اندماج الاطفال الضحايا داخل  مالاستغلال للأطفال والقاصرين ودعكال الدول لحماية الاطفال ضد كل اش

 المجتمع )البند الثاني من الإعلان(.

جل القضاء على كافة اشكال أملة من الالتزامات على الدول من رد الإعلان جأو كما  
 ، ومن هذه الأمثلة:الالكتروني الاستغلال للأطفال واهمها الاستغلال الجنسي

الذي يقع على الاطفال وتهديدهم  الالكتروني لوية مواجهة الاستخدام والاستغلالأو ام بالاهتم -1
 جنسياً ووضع المصادر الكافية لهذا الوضع.

                                                           

 .1198-1197عادل عبد العال، جرائم الاستغلال الجنسي، المصدر السابق، ص (1)
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قطاعات المجتمع لمنع الاطفال من الانخراط في أعمال ال في كافةن بين الدول و اتطوير التع -2
 وابتزازه. يمكن أن يس تدرج وشغل من خلالها وبالتالي يتم تهديده

وكافة أنواع الاستغلال  وخاصة الالكترونية تجريم كافة صور الاستغلال الجنسي للأطفال -3
 ومحاسبة المذنبين والضالعين في ذلك محلياً ودولياً.  

اعادة النظر ومراجعة القوانين والسياسات والبرامج الممارسات من اجل القضاء على الاستغلال  -4
 .(1)الذي يقع على الاطفال

أما بخصوص المؤتمرات الاقليمية التي أسهمت في وضع أسس التجريم الذي يقع على  
 الاطفال وتهديدهم واستغلالهم، هي:

 عبر النترنت. م1991جنسي والتجاري للأطفال عام ربي لمكافحة الاستغلال الو المؤتمر ال  -1
ربي لبحث و المجلس الأربية لوضع خطة عمل لاجتماع و حيث اجمع مندوبو عدد من الدول الأ 

، وقد حددت الالكتروني مشكلة الاستغلال الذي يقع على الاطفال وخاصة الاستغلال الجنسي والتجاري
 اللجنة عناصر هذه الخطة:

هو نموذج مسلم به يعطي ابعاد مفزعة الالكتروني يجب الاخذ بالاعتبار أن الاستغلال الجنسي  -1
 على المستوى الدولي عن هذه الجريمة.

ربي لمكافحة المشكلة لتغطية فاعلية اثرها في و يجب التنسيق في تشريعات دول المجلس الأ -2
 .(2)مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على المستوى الوطني والدولي

 وأهم توصيات المؤتمر:

داخل ن والتو ايمكن تحجيمها بالتع الجنسي للأطفال أن طبيعة ونطاق الأساليب المختلفة للاستغلال -أ
 الثقافي بين دول المجلس.

 الربط بين صور التربية الاسرية والاستغلال الجنسي للأطفال. -ب
                                                           

د. عادل عبادي علي، الحماية الجنائية للطفل، دراسة تطبيقية مقارنة على استغلال الاطفال في البغاء، رسالة  (1)
 وما بعدها. 188، ص2002دكتوراه اكاديمية الشرطة، دبي، 

 وما بعدها. 193د. عادل عبادي، المصدر نفسه، ص (2)
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 ابتزازهم. أوتهديدهم  أوإقامة مراكز اتصالات وشبكات داخلية للإبلاغ عن أي اساءة للأطفال  -ج

بتزاز وخاصة جرائم الا حبة للجريمة التي وقعت على الطفلالقاء الضوء على الامراض المصا -د
 الالكتروني.

 ل لمنع هذه الجريمة.و والتي تعتبر المعول الأ الالكترونية نةو اتعظيم الخدمات الشرطية والمع -ه

 ن الاطفال عن استخدام الحاسوب.مسط وشمال افريقيا حول أو المؤتمر الاقليمي الثاني هو منتدى الشرق ال  -2

على الاطفال، وصدرت عنه  نترنتالأل مخاطر و اوقد تن 2005والذي انعقد في مصر عام  
 عدة توصيات من ابرزها:

خلق ائتلاف اقليمي على مستوى عالمي لتطوير المبادرات بشأن استعمال الاطفال للأنترنت للحد  -أ
 ومواقع التواصل الاجتماعي. الأنترنتمن الجرائم التي تقع على الاطفال جراء 

نين والتشديد على العقوبات الخاصة بالجرائم ضد دعوة الحكومات في المنطقة إلى مراجعة القوا -ب
الاطفال وتطوير البرامج التوعوية الخاصة للأطفال والآباء والمعلمين من خلال الإعلام والمنظمات غير 

 .(1)الحكومية

بعد إن انهينا الأساس القانوني الدولي لتجريم ابتزاز الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي،  
لال ما تقدم تفعيل الاتفاقيات ليس فقط على مستوى المعلومات بين اطراف أرى كباحث من خ

نما في مجال تسليم المجرمين في الدول  الاتفاقيات الخاصة بمواجهة الجرائم التي تقع على الاطفال، وا 
د التنويه أن أو ، و الكتروني تهديد أواستغلال  أوالأطراف وخاصة دولة الطفل التي وقع ضحية ابتزاز 

 الالكتروني. الأبتزازالاستغلال هو صورة من صور 

 

 

 

                                                           

 تغلال الجنسي للأطفال نموذج، بحث منشور على الرابط:د. علي كريمي، الشباب وتشريعات الأنترنت جريمة الاس (1)
www.maroc.reunis.Fr/comend/index.ph?                 تاريخ الزيارة 12/16/ 2021 س 11:00م 

http://www.maroc.reunis.fr/comend/index.ph
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 ثانيالفرع ال
 للأطفالالالكتروني  البتزازلتجريم  ةس الوطنيالس

نواعها مجرد مفهوم جديد أالأبتزاز إحدى لم تعد مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعد جريمة  
في مجال مكافحة الجرائم بصفة عامة، حيث أن خيار جديد ولكنه أصبح واقعاً وضرورة لا تخفى  أو

 الأبتزاز الالكترونية مالمواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة جري
تختلف عن غيرها من الجرائم التقليدية، إلا أنها ونظراً لما تنطوي عليه من تأثيرات خطيرة  للأطفال

ن الدول إذا كان على الدولة وضع إستراتيجية واضحة لمواجهة تلك على الفرد والمجتمع واستقرار ام
ن الأساس الذي يقوم عليه تجريم ألذلك ف (1)الجريمة التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

للأطفال يتركز أولًا في الأساس الدستوري لتجريم الابتزاز الالكتروني للأطفال،  الالكتروني الأبتزاز
 ساس القانوني لتجريم الابتزاز الالكتروني للأطفال.وثانياً في الأ

 أولًا: الساس الدستوري لتجريم الابتزاز الالكتروني للأطفال 

بحماية حظيت البيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين  حيث 1970لسنة  للدستور المصريبالنسبة  
نها ترتبط بحرمة الحياة الخاصة ه حقاً اساسياً من حقوق الإنسان، طالما أد  الدستور المصري الذي يع

البيانات عبر شبكة  لاو تد( من الدستور المصري، كما أن 57للمواطنين وهذا ما نصت عليه المادة )
يتطلب مزيداً من الاحتياطات والاجراءات الخاصة اللازم اتباعها خلال تدفقها بين دول العالم،  الأنترنت

لجمهورية مصر العربية وتحديداً  2014، وكذلك دستور (2)من اجل الحفاظ على خصوصية هذه البيانات
( منه ) للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس والمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية 57المادة )

والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع 
إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة على وفق الأحوال التي بينها القانون كما تلتزم الدولة  عليها او رقابتها

( من 80بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها...(، كما نصت المادة )
ة وسوء المعاملة )تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال الفسق والإساء 2014دستور مصر 

والاستغلال الجنسي والتجاري... كما وتلتزم الدولة بأنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم 
                                                           

 .115، ص2008نية، مطبعة الشرطة، القاهرة، د. مصطفى محمد مرسي، التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترو  (1)
د. محمد احمد المعداوي، حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي )دراسة  (2)

 وما بعدها. 195، ص2018مقارنة(، بحث مقدم إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة بنها، 
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والشهود ولا يجوز مسائلة الطفل او احتجازه جنائية إلا وفقاً للقانون وللمدد المحددة في القانون وتوافر 
قيق المصالح الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ كما وتعمل الدولة على تح .المساعدة القانونية له...

( من الدستور المذكور )كل اعتداء على الحرية الشخصية او 99حيال الطفل(، وكذلك نصت المادة )
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا 

المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمتضرر إقامة الدعوى الجزائية بالطريق المباشر تسقط الدعوى الجنائية و 
 وتكفل الدول تعويضاً عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء(.

أن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل ))كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مصر  
ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها احد ضماناً لسريتها وصوناً لرحمتها اغواراً لا يجو النفاذ إليها وينبغي دوماً 

اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي  أولة التسلط عليها و المح
بلغ تطورها حدا  مذهلًا، وكان لتنامي قدراتها على الاقتران أثراً بعيداً على الناس في ادق شؤونهم بل 

هم الشخصية التي غدا الاطلاع عليها وتجميعها نهباً لأعينها ولآذانها، وكثيراً ما الحق النفاذ إليها وبيانات
الضرر بأصحابها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها تصون مصلحتين قد تبدوان  أوالحرج 

ة التي ينبغي كتمانها منفصلتين إلا أنهما تتكاملان، ذلك انهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصي
ونطاق استغلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التي تكون بالنظر إلى خصائصهما وآثارهما أكثر اتصالًا 

ضاع الحياة التي اختار انماطها، وتبلور هذه المناطق جميعها يلوذ الفرد بها مطمئناً أو بمصيره وتأثيراً في 
دواتها الحق في أن تكون للحياة الخاصة خصوصيتها بين أية و إليها بعيداً عن اشكال الوقالحرمتها ليضجع 

يدي الروابط الحميمية في نطاقها والتي كانت بعض الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح، إلا 
 . (1)((أن البعض يعتبره اشمل الحقوق واسعها وكذلك اعمق اتصالًا بالقيم التي تدعوا إليها الأمم المتحضرة

جاءت المادة السابعة عشر لتكريس مبدأ الحماية والحرية  1952لسنة  الأردنيلدستور ا أما 
 أوكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة  -2ونة. صأن الحرية م -1شخصية فنصت على )ال

 .(2)حرية الحياة الخاصة للأردنيين يعاقب عليها القانون(

( من 6/1اة بين الاردنيين، فنصت المادة )و اكما اهتمت النصوص الدستورية بتكريس حق المس 
ن اختلفوا في  -1الدستور على ) الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وا 

                                                           

 .66، ص1، مجموعة احكام النقض، ج1995مارس  18عليا المصرية في ( المحكمة الدستورية ال23قضية رقم ) (1)
 .2011المعدل سنة  1952( من الدستور الأردني لسنة 17المادة ) (2)
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تعد  جميع  1952( من الدستور الأردني لسنة 18كما نصت المادة ) اللغة(، أوالعرق  أوالدين 
الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو  المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات

 الاطلاع عليها او التوقيف او المصادرة إلا بأمر قضائي وفق احكام القانون.

( 26وتحديداً في المادة ) 1971فقد نص دستورها لعام أما في دولة الامارات العربية المتحدة 
( من الدستور المذكور )حرية 31.( كذلك نصت المادة ))الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين..

 المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون(.

لكل فرد الحق ه أولًا( من/17المادة ) النافذ فقد كفلت 2005أما دستور جمهورية العراق لسنة 
 . (1)ي الأمن والحريةف( تنص على الحق 15في الخصوصية الشخصية وكذلك المادة )

 ثانياً: الساس القانوني لتجريم الابتزاز الالكتروني للأطفال 

صري إلى حماية خصوصية الفرد في قانون العقوبات من خلال عدم ملقد سعى المشرع ال 
 الأبتزازعة إلى ، وتطرقت الفقرات الثانية والثالثة والراب(أ /مكرراً  309و 309اسراره في المواد )افشاء 
وذلك بعقاب كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التنصل عليها لحمل الشخص على مباشرة 

المصري عبارة افشاء أمور مخدشة بالحياء أو  القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، كذلك استخدم المشرع 
مور الصحيحة أو عبارة نسب ( وتتطرق عبارة الافشاء إلى الأ327نسبتها للمجني عليه في المادة )

المصرية على  نقضمجني عليه، وقد اكدت محكمة الالأمور فتنعرف إلى اختلاقها أو نسبتها كذباً إلى ال
)المقصود بالتهديد بإفشاءي أمور أو نسب أمور مخدشة بالشرف والمنصوص عليها بالمادة )ذلك بقولها 

نسب أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أمور أو  ري بإفشاءمصمن قانون العقوبات ال( 327)
اسندت إليه، أو وجبت احتقاره عند ابناء وطنه والتبليغ ضد هذا العنف يشمل التبليغ عن جريمة سواء 

ن تحصيل المعلومات التي يمكن أن إ، وحيث (2)((كانت صحيحة ووقعت بالفعل أو مختلقة وغير واقعة
 ومن الممكن أن تمس الضحية أو شخصاً عزيزاً. تثير بها الضجة قد حصلت بطرق غير مشروعة

                                                           

 .2005( من دستور العراق لسنة 17،15المادة ) (1)
 21جلة (،  م2(، الجزء )7( مجموعة أحكام النقض، المجلد رقم )26(، قضية )176نقض جنائي، طعن رقم ) (2)
 .758، ص2017، القاهرة، 1956مايو 
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الالكتروني لا يشترط أن يكون بفعل يعد جريمة  الأبتزازومن الجدير بالملاحظة أن التهديد ب 
سع من التهديد أو  افشاء السر، بل أن مفهوم أوالشرف والاعتبار  أوالمال  أوسواء كانت ضد النفس 

ن إلى القضاء لغرض ابتزاز الاخر م وع، كمن يهدد باللجوءكجريمة منسقة قد يكون التهديد بفعل مشر 
نما ابتزاز مرتكبيها  .(1)ذلك غايته ليس تحقيق العدالة وا 

( بالتصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية 175قراراً جمهورياً رقم ) صدرا ثم بعد ذلك 
ل تشريع أو ك 14/8/2018( بتاريخ مكرر )ج 32المعلومات والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 
( مادة 45، حيث عرف القانون المكون من )الأنترنتمصري يخاطب الجرائم التي تتم عن طريق شبكة 

التي  واعطى القانون لجهات التحقيق المختصة سلطة حجب المواقع متى ما قامت ادلة على قيام الجرائم
 الف حالة تحرش 200ضبط قرابة  انه تم ت التحقيقات المصرية، وقد كشف(2)تشكل تهديداً بكل اشكاله

( حالة ابتزاز جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي 50منها ) 2018ى عام حتو  2016منذ  بالاطفال
( أيام بحسب احصائيات وزارة الداخلية المصرية، حتى اصبحوا الجناة يلجؤون إلى مواقع 10كل )

سابات واسماء وهمية في كثير من باستخدام ح من الاطفال التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحية
والتشهير مطالباً بتطبيق القانون عليهم وتوعية الفتيات بكيفية  الأبتزازالأحيان، يتطور الأمر إلى حد 

 .(3)الجرائم وخاصة القاصرات

امراً  الأنترنتوجود قانون ينظم التعاملات الالكترونية ويعاقب على الجرائم المرتكبة ب د  يع 
عنه، ولكن لما لهذا القانون من أهمية وعلاقة مباشرة بحرية الرأي والتعبير والنشر  بديهياً لا غنى

اتخاذ  السلطات التنفيذية(، ينبغي على 65،70،71) ها الدستور المصري بموجب الموادليكفالذي 
، (4)يقيدها أوالتشريع حتى لا ينتقص القانون من الحقوق والحريات  تفعيل هذاالحيطة اللازمة في 

قد خصصت وزارة الداخلية المصرية الرقم المجاني للإبلاغ عن أي جريمة ابتزاز تصادف الفتيات و 
                                                           

-590، 2018د. تامر محمد صالح، الأبتزاز الالكتروني )دراسة تحليلية مقارنة(، مطبعة الإسكندرية، مصر،  (1)
591. 
 ، التفاصيل على الرابط:18/8/2018عربي،  sputnikحوار الرئيس السيسي بشأن جرائم الأنترنت منشور على الموقع  (2)

https://arabic.sputniknews.com                                .تم زيارة الموقع في 2021/1/14، س 11:15م 
أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، موقع صحيفة  10حالة ابتزاز طبيب كل  50خاص صحيفة المصري اليوم،  (3)

 م.15:11، س 14/1/2021تم زيارة الموقع في  https://www.almasryaalyoum.com/newsالتعامل المصري اليوم، 
احمد رجب، قرار لمشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية: تحليل للإشكاليات القانونية للمشروع وتأثيرها على  (4)

 . 3، ص2016ركز المصري لدراسة السياسات العامة في مصر، الحريات، الم

https://arabic.sputniknews.com/
https://www.almasryaalyoum.com/news
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نه يجب الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على أحيث بينت  وخاصة الأطفال والمراهقين، الشبان أو
سالة ذلك التهديد ثم توجه شرطة الاتصالات التابعة له وتقديم بلاغ بالواقعة واثبات نص هذه الر 

 بالخطر.  

نص في  2008( لسنة 126والمعدل بالقانون ) 1996( لسنة 12ن قانون الطفل المصري رقم )إ 
طبع  أوعرض  أواعد  أوانتج  أوصدر  أومكرراً( على انه )يعاقب بـ...... كل من استورد 116المادة )

لذلك فأن ، (1)الجنسي للطفل(تتعلق بالاستغلال بث أي أعمال اباحية يشارك فيها طفل  أوحاز  أوروج  أو
 الأطفال.وخاصة ابتزاز  الأبتزازغيره صورة من صور  أوالاستغلال الجنسي 

أما فيما يتعلق بالمملكة الأردنية فأن الأساس القانوني الذي يقوم عليه تجريم الابتزاز الالكتروني 
 2015الابتزاز عام  للأطفال من خلال الندوات التي عقدت في هذا الصدد والخاصة في منع جريمة

 .(2)وذلك لنشر العدالة الجزائية

، لذلك (3)الأبتزاز( من قانون العقوبات الاردني جريمة 415/1ثم بعد ذلك عالجت المادة ) 
الالكتروني نجد أساس التجريم لابتزاز هذه  الأبتزازومن نافلة القول وفي مدار موضوعنا أساس تجريم 

والتهديد من خلال  الأبتزازسة به، وخاصة الاستغلال و الجرائم المالفئة من خلال حماية الطفل من ا
وهي الجرائم التي تمس الاطفال، حيث  1960( لسنة 16نصوص قانون العقوبات الاردني رقم )

                                                           

 . 2008( لسنة 126والمعدل بالقانون رقم ) 1996( لسنة 12( من قانون الطفل المصري رقم )116نص المادة ) (1)
من خلال ما جاء بالندوات والمحاضرات التي تلقى من خلال إدارة السلامة العامة والعدل التابعة لشركة ( 2)

روسوفت خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجزائية بالدوحة خلال شهر ابريل مايك
( من خلال محاضرة القاها )كيرك آرثر( مدير إدارة السلامة العامة والعدل التابعة لشركة مايكروسوفت، أكد أن 2015)

، 2012( زيتا بايت عام 1،8( زيتا بايت بعدما بلغ )40)نحو  2020جميع البيانات الرقمية المتنامي سيبلغ بحلول 
( مليار شخص 6،7( مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وأن أكثر من )1،7إضافة إلى تأكيده أن )

يستخدمون الهاتف النقال. ينظر في ذلك: ابتسام بغو، اجراءات المتابعة الجزائية في الجريمة المعلوماتية، رسالة 
 .9، ص2014ستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مسيري، الجزائر، ماج
على ))كل من هدد شخص بفضح أمراً  1960( لسنة 16أ( من قانون العقوبات الاردني رقم )/415نصت المادة ) (3)

أو قدر أحد اقاربه أو شرفه لكي  أو افشاءه أو الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه
 يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب.....((.



52 
 

 
  

 وني للأطفالماهية جريمة الأبتزاز الالكتر الأول:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

، وكذلك حماية الاطفال من خلال تجريم (1)( من قانون العقوبات الاردني290-278ردت المواد )أو 
 .(2)(301-292في نصوص مختلفة )صور استغلال الاطفال جنسياً 

( عقوبات اردني التي تحمي الطفل 311-310واشير هنا إلى نص الفقرة الخاصة من المادة ) 
من الحض على الفجور والبغاء من خلال التهديد، وهنالك مشروع قانون لحقوق الطفل في الأردن 

ا يؤكد حماية الطفل في وقت لاحق، ومن ضمن نصوصه م ة الأردنيالأمسيتم عرضه على مجلس 
أ( قد حثت /17من الانحراف بكل اشكاله وخاصة حمايته من الاستغلال الجنسي، وخاصة في المادة )

ساءة بما في ذلك الاساءة البدنية والعقلية أو الإساءة من جميع اشكال العنف على حماية الطفل من الإ
ائلة المسؤولية الجزائية لمن وذلك تحت ط ’اساءة المعاملة أوالاهمال  أوالضرر  أووالنفسية والجنسية 

على أن )تعتبر  1995( لسنة 13الأردني رقم )( من قانون الاتصالات 56كما نصت المادة ) كبها،يرت
المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت 

 :أعلاه على القانون ( من75مادة )طائلة المسؤولية القانونية(، كما نصت ال

رسائل  أواهانة  أوكل من أقدم بأية وسيلة كانت من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد  -أ))
نقل خبراً مختلفاً بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن  أومنافية للأدب 

كل من ساهم  -ب أو بكلتاهما.( دينار 2000تزيد عن )( دينار ولا 300غرامة لا تقل عن ) أوشهر 
الآداب يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في  أوقام بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام  أو

( من هذا 40الفقرة )أ( من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة )
 .(3)((القانون

ة الخاصة لجريمة التهديد الالكتروني عبر وسائل يعردني في مجمله لم يراع الطبع الأالتشري إن   
الاتصالات ولذلك اعتمد الفقه والقضاء ورجال القانون في الأردن على النصوص التقليدية اساساً 

 ، ولعلالأردني في تجريم الابتزاز الالكتروني للأطفال( من قانون العقوبات 354-350كنص المواد )
إذا حصل  ير محقكل تهديد لآخر بأنزال ضرر غ))قضي بأن ت تي( وال354ها هو نص المادة )اشمل

                                                           

 عالجت الجرائم التي تمس الاسرة. 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )287/290المادة ) (1)
ماية الاطفال من الاستغلال المنظمة ح 1960( لسنة 16( قانون العقوبات الاردني رقم )301-292المادة ) (2)

 الجنسي.
 .1995( لسنة 13( من قانون الاتصالات الأردني رقم )40نص المادة )(3) 
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( وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه 73بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ) أو ،بالقول
ز الخمسة و ابغرامة لا تتج أوتأثيراً شديداً يعاقب عليه بناءً على شكوى بالحبس حتى اسبوع 

عبر الوسائل الالكترونية  بتزازلجريمة الا فيما بعد على أن المشرع الاردني قد افرد ،(1)((نانيرد
 1995( لسنة 13( من قانون الاتصالات رقم )75نصوصاً قانونية خاصة من خلال نص المادة )

والمذكور  ، والمتعلق بتوجيه رسائل غير مشروعة فيما يخص جريمة التهديد الالكتروني(2)المذكور آنفاً 
 في بداية النصوص في الموضوع.

هم المواضيع المستحدثة التي أحد أ ( من قانون الاتصالات الأدرني75نص المادة )لقد عالج  
خطورة جرمية في نفس  يشكل جدتها تقنية نظم الاتصالات والمتعلقة بالاستخدام السلبي لها على نحوأو 

تصالات إلا إننا لا نتطلب معرفة تقنية عالية بتلك الجاني، ونحن إذ نتحدث هنا عن تقنية نظم الا
واستخدامه لإيقاع احد الأطراف السلبية النظم في الفاعل، إذ يكفي القدرة العالية على اجراء الاتصال 

محلًا  الأنترنتالنص، ومن الطبيعي أن تكون الاتصالات القائمة على تقنية  الضارة التي وردت في
 .(3)لإيقاع الجريمة على ما عرفها المشرعلاتصال صالحة كوسيلة للتجريم وأن تكون وسيلة ا

منه  (4)(15وتحديداً المادة ) 2015( لسنة 27قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم ) كما ان 
 1960( لسنة 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) (415/1بدلالة نص المادة ) الأبتزازالتي جرمت 

 .ائل الالكترونيةإذا ارتكبت عبر الوس

في  1987( لسنة 3كذلك نجد أساس التجريم في قانون العقوبات الاماراتي الاتحادي رقم ) 
ر أو الامتناع عن أمأو تكليف ب( واطلق عليه التهديد المشدد المصحوب بطلب 351المادة )

  .(5)فعل

رائم أيضاً تصدت للجرائم المعلوماتية بنصها تشريع خاص في شأن مكافحة جوكذلك  
، وخلال عقد من الزمن علاج المشرع الاماراتي الثورة المعلوماتية بقانونين حيث اصدر الأنترنت

                                                           

 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني النافذ رقم )354-350نص المادة ) (1)
 .1995( لسنة 13( من قانون الاتصالات الاردني رقم )75نص المادة ) (2)
 .293، ص2017، دار الثقافة، عمان، 1د المناعسة و جلال محمد الزعبي، جرائم تقنية المعلومات، ط( اسامه احم3)

 ( منه.15وتحديداً المادة ) 2015( لسنة 27قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم ) (4)
 .1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاماراتي الاتحادي رقم )351المادة ) (5)
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فيما يخص مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد  (1)2012( لسنة 5مرسوماً بقانون اتحادي رقم )
ائم فيما يخص مكافحة جر  ،2006( لسنة 2ر في القانون الاتحادي رقم )و اتضمن تعديلات لمح
اؤه بموجب المرسوم بقانون تم نشره بالجريدة الرسمية وهو موقف يحمد عليه غالأنترنت والذي تم ال

المشرع الاماراتي، وقد تضمن القانون العديد من المواد من شأنها توفير الحماية القانونية والجنائية 
وكذلك كل استخدام  الأنترنتله على شبكة و اوما يتم نشره وتد للأطفال من جرائم الابتزاز الالكتروني

( لسنة 5الخاص بالجرائم المعلوماتية رقم )لأي وسائل تقنية ، كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون 
الامتناع عنه وذلك باستخدام  أوهدد شخصاً آخر لحمله على القيام بعمل  أوكل من ابتز )) 2012

 .(2)((الأنترنتوسائل التواصل الاجتماعي عبر 

ولة الامارات كغيرها من الدول على احاطة الاطفال بحماية قانونية واسعة قد حرصت دو  
النطاق من الاساءة الجسدية والمعنوية والاستغلال الجنسي وذلك من خلال وضع تشريعات تجرم 

مكافحة الجرائم المعلوماتية ، إضافة إلى قانون (3)استغلال وابتزاز الاطفال بأي شكل من الأشكال
ص بمواجهة جرائم الأنترنت وقانون العقوبات الذي واجه الجرائم بها ذكر من نصوص الخاالاماراتي 

ه ن المادة الأولى منإ، وحيث 2016( لسنة 3الطفل رقم ) آنفاً، كذلك يضاف لما سبق قانون حقوق
أو فلم  ول صوراحيازة أو تد أو نشراشاعة أو عرض أو ))بأن  الطفل حيث بينتبشأن حقوق  نصت

يها الطفل في طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها وسيلة أخرى يظهر فأو رسم عن 
، وتتم هذه الأمور (4)((واقعي أو حقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة ضفي عمل جنسي أو عر  مشينوضع 

لوك بحيث من خلال استدراج أو الاغواء للقاصر وتحريضه على الفجور واقناع القاصر بإيجابيات الس
عن طريق تهديد بنشر صورة أو الايذاء مما يؤدي إلى ابتزاز الطفل لغرض الطفل في المصيدة،  يقع

 .(5)ممارسة الافعال بشكل مستمر ودائم

                                                           

 الاماراتي الاتحادي. 2012( لسنة 5قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم )( من 1)المادة  )1(
 .2012( لسنة 5( من قانون الجرائم المعلوماتية الاماراتي رقم )16المادة ) (2)

عائشة الخضوري، الاستغلال الجنسي للأطفال كأحد نماذج الاتجار بالبشر، مركز البحوث والدراسات الامنية  (3)
 .46، ص2006لقيادة العامة لشرطة دبي، ا

 .2016( لسنة 3قانون حقوق الطفل الاماراتي رقم ) (4)
دراسة  –محمد عبد الله جاسم المهندي، الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداءات والاستغلال الجنسي  (5)

  .188، ص2009مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
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 الأنترنتأما المشرع العراقي فإننا وجدنا خلو ساحة القانون العراقي من أي قانون يكافح جرائم  
، واحالته  إلى مجلس النواب وتمت قراءته 2011ة سوى مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية سن

قيد التشريع ولم يتم نفاذه لغاية كتابة سطور هذا  لكنه لا يزال 2019ى في المجلس عام لو الأ
علماً أن هذا تقصير واضح من قبل المشرع العراقي وذلك بتـأخير هكذا قوانين خاصة، إلا  ،(1)البحث

دي كما ذكرنا مطلقاً الذي فوت الفرصة على الجناة وعاقب على أن قضائنا الموقر لم يقف مكتوف الاي
وعد  جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال جريمة تمثل تهديد لقاصر،  (431-430الجريمة وفق المادة )

 حتيال.لاا مائجر من ( 456المادة ) وكذلك

وفق المواد أعلاه  لللأطفا الالكتروني الابتزازإن القضاء العراقي قد عاقب الجناة في جريمة  
، ومن (2)وملأ الفراغ الذي تركه المشرعالمعدل  1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم )

قد نصت على معاقبة المحرض على الفسق أعلاه قانون الب( من /399الجدير بالاهتمام أن المادة )
ستغلال القاصر من قبل الجاني ، وذلك باأو ذكر دون سن الثامنة عشروالفجور الذي يقع على انثى 
ب( العقوبة إذا كان الجاني منها له قرابة /393، وشددت المادة )الأبتزازوالاستغلال صورة من صور 

، حيث طبق القضاء (3)له سلطة عليه أوممن يتولى تربيته  أوإلى الدرجة الثالثة للمجني عليه القاصر 
ة منها جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال كونها صورة العراقي في هذه المادة على الجرائم الالكتروني

 من صور الحث على الفسق والفجور من قبل أصحاب النفوس الإجرامية المريضة.

الالكتروني للطفل عبر وسائل  الأبتزازلذلك وبعد أن بينا الأساس القانوني الوطني لتجريم  
 بأنه على المشرع العراقيرى ن  على ما تقدمالتواصل الاجتماعي في العراق والدول المقارنة، وبناءً 

الالكتروني  الأبتزازوضع نص خاص يشدد العقوبة الخاصة بو الاسراع بإقرار قانون الجرائم المعلوماتية 
التي تقع على الاطفال القاصرين ذكوراً واناثاً باعتبارهم ناقصي الادراك ولم يميزوا بين الأمور التي 

ستدراجهم وتهديدهم، كذلك تشديد العقوبة أكثر إذا كان الجاني من اقارب تضرهم وسهولة ا أوتنفعهم 
أسوتاً بقانون  على تماس مع الطفل أوتربيته  أوممن يتولون رعايته  أوالاطفال إلى الدرجة الثالثة 

 .العقوبات العراقي النافذ
                                                           

 .114حسين عبد الكريم، د. خليل يوسف، الأبتزاز الالكتروني والجرائم الالكترونية، المصدر السابق، ص (1)
جريمة الأبتزاز الالكتروني وآلية مكافحتها في الجمهورية العراقية، بحث مقدم  المستشار القانوني رامي احمد الغالي، (2)

 وما بعدها. 45، ص2019م، إلى وزارة الداخلية، مديرية العلاقات والاعلا
 المعدل. 1969( لسنة 111ب( من قانون العقوبات العراقي رقم )/393المادة ) (3)
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 لكترونيةالا مرائجالين نص خاص للقوانين الخاصة بكذلك بالنسبة للدول المقارنة المذكورة تضم 
بتشديد العقوبة التي تقع على الطفل المبتز للأسباب التي ذكرت سابقاً، وكذلك إذا كان الجاني ممن 

 يتولى رعايته وتربيته وعلى تماس بالقاصر.

ل من المبحث الثاني والمتضمن الأساس القانوني الوطني لتجريم و بعد أن انتهينا من الفرع الأ 
لابد لنا من بيان الأساس الدولي لتجريم  طفل في مواقع التواصل الاجتماعي،للالالكتروني  الأبتزاز

 الابتزاز الالكتروني للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 لثانيالمطلب ا
 المصلحة المعتبرة من تجريم البتزاز الالكتروني للأطفال

مادية ومعنوية لشخص ذهب البعض إلى أنها )كل ما يشبع حاجات  ف المصلحة وفق ماتعر  
وهي وفقاً لهذا المعنى تحمل المعنى الذي حدده القانون للمال في حين أن المصلحة  (1)من الاشخاص(

 .(2)هي انعكاس لما يربط الفرد بشيء من صلة

، (3)الحكم له بطلبه( عملية التي تعود على رافع الدعوةكما عرفها البعض الآخر )أنها الفائدة ال
 .(4)رفها )حالة موافقة بين المنفعة والهدف(وثمة رأي آخر يع

وللمصلحة على وفق هذا التعريف ثلاث عناصر هي: المنفعة والهدف وحالة الموافقة بينهما.  
 لذلك سنعرض كل عنصر من هذه العناصر التي تتضمنها المصلحة بصورة موجزة.

ي الشيء يكون بها نصر من عناصر المصلحة وهو حاجة فعتعرف المنفعة كعنصر المنفعة:  -1
 .(5)سببها أوسببه، والخير هو اللذة  أومبعدة عن الشر والشر هو الألم  أومجلبة لخير 

                                                           

 .93، ص1989، الدار الجامعية، بيروت، 1( د. جلال ثروت، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط1)
 .23، ص 1984ة والنشر، الإسكندرية، ، الدار الجامعية للطباع1د. جلال ثروت، قانون العقوبات القسم الخاص، ط (2)
، 1983، دار الفكر العربي للطباعة والنشرـ القاهرة، 1د. محمد محمود أبراهيم، الوجيز في المرافعات، ط (3)

 .619ص
د. مجيد العبنكي، أثر المصلحة في تشريع الاحكام بين النظامين الاسلامي والإنكليزي، رسالة ماجستير مقدمة إلى  (4)

  242، ص 1990ة القانون بغداد، مجلس كلي
 .18ه، ص1309، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1بتنام، أصول الشرائع، ترجمة احمد فتحي زغلول، ط (5)
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ما كان  أودفع الألم  أوما كان وسيله أليها  أوكما بين البعض الآخر أن المنفعة هي اللذة   
لذة مباشرة والمراد بالإبقاء ابقاءً، فالمواد بالتحصيل جلب ال أووسيلة إليه وبتعبير آخر اللذة تحصيلًا 

 . (1)الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها

 .(2)وهناك من يعرف المنفعة هي الشيء الذي هو خير في ذاته

 أووهو العنصر الثاني للمصلحة على وفق التعريف السابق هو ما يرضي الدافع عنصر الهدف:  -2
 .(3)ضيع التي يسعى الفرد إلى التوصل إليهاالحافز وهكذا يعرفه علم النفس بأنه مجموعة من الموا

انونية ولأن القانون وجد ليها المشرع من وضع القواعد القإدف القانون هو الغاية التي يسعى وه
 نسان.هدف القانون يجب ان يدور حول الإ نسان فيرى أصحاب هذا الرأي أنلأجل الإ

نسانية والخير يق الرفاهية الإبتحقيق سعادته وحفظ أدميته لذلك فأن هدف القانون هو تحق
ن يحمل في ن مثل هذا القانو لأ ،ن لا يستهدف القانون خير طبقات المجتمعأالعام وذلك يقتضي 

 .(4)م آجلاأطياته ما يميته عاجلا 

لى إن للإنسان حاجات روحية لأ ،ر احتياجاته المادية فحسبفافسعادة الانسان لا تقوم بتو 
 .(5)العمل على توفيرها جانب الحاجات المادية فينبغي

ذ يتفق إلفرد الوصول اليها وهي السعادة، ل او انسان فهي النتيجة النهائية التي يحما هدف الإأ
 .(6)نسان سعى بغريزته وراء السعادة والخير والسعادة في نظره شيء واحدن الإأالجميع على 

                                                           

، مؤسسة الرسالة، 2عيد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، ط (1)
 .67، ص1977بيروت، 

 .242ص 1990، دار الشؤون الثقافية، بغداد،2النورجي، مفاهيم في الفلسفة والاجتماع، طد. احمد خورشيد ( 2)
؛ نقلًا عن: طلال 471دار النهضة، بيروت، ص 1د. فرج عبد القادر طه، معجم علم النفس والتحليل النفسي، ط (3)

لس كلية القانون، جامعه الموصل، البدراني، المصلحة المعتبرة في الجرائم الاخلاقية، رسالة ماجستير مقدمة الى مج
 .11، ص1998

 .12، صمصدر سابقطلال البدراني، المصلحة المعتبرة في الجرائم الاخلاقية،  (4)
 44-43د. مجيد العنبكي، اثر المصلحة في تشريع الاحكام، المصدر السابق، ص  (5)
مود، وابو بكر زكريا، مطبعة دار الشعب، اندري كرسون، المشكلة الاخلاقية والفلاسفة، ترجمة: عبد الحليم مح (6)

 .31، ص1979القاهرة، 
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بها حاله الانسجام ما العنصر الثالث فهو عنصر الموافقة بين المنفعة والهدف ويقصد أ
اعية والملائمة بين المنفعة والهدف فمتى وافقت المنفعة الهدف وجدت المصلحة فالجريمة ظاهرة اجتم

لى القضاء عليها كي يتحقق الأمن والطمأنينة وبذلك يصبح القضاء إتجعل المجتمع في حاجه ماسة 
تملك القدرة على تحقيق ذلك الهدف  ولما كانت العقوبة ،على الجريمة هدفاً يسعى المجتمع الى تحقيقه

وبذلك تكون  ،وهو القضاء على الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار تصبح هنالك منفعة في فرضها
ويلاحظ على التعريف السابق أنه يمثل حالة  ،(1)هناك مصلحه للجميع في فرض هذه العقوبة

الة الموافقة بين المنفعة والهدف في المصلحة بالفعل اي تحقيقها وكسبها بالفعل ويشترط لتحقيقها ح
ذلك نفي لأي وجود لها في نفسها. وهناك رأي آخر يعرف المصلحة بأنها )الاعتقاد بصلاحية الشي 

. أي الاعتقاد بفائدة الشيء وهو الاعتقاد قد يكون سديداً وقد يكون مخالفاً (2)لإشباع حاجه ما(
ع حاجاتها به فأنه لابد من اعتقادها بان هذا للصواب لأن نفس الإنسان شيء متجه الى شيء لتشب

 الشيء من شأنه ان يشبع هذه الحاجات.

ن يعتمد ضوابط ومعايير معينه في أة الجنائية لمصلحة معينة فلا بد ولكي يقرر الشرع الحماي
تلك الحماية حيث توجد عده ضوابط تعتمدها القوانين الجنائية في تحديد المصلحة محل الحماية 

 ذا التحديد من خلال وضع تقييمات للجرائم التي تقع على المصالح. وهذه الضوابط هي:ويجري ه

 ضابط تحديد المصلحة الشخصي: -أ
لى الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع وجرائم إلجرائم وفقاً للشخص المجني عليه والذي يقوم بتقسيم ا

 .(3)الدولة وجرائم ترتكب ضد الاشخاص ترتكب ضد

 الخطورة الاجرامية: أوفع ضابط الدوا -ب
ن يتضمن أاستناداً الى الخطورة الاجرامية وفق تصنيف الجرائم  يحيث اقترح )بيكو( الارجنتين

 من قانون العقوبات تصنيف الجرائم طبقاً لمدى خطورتها.
                                                           

حسنين ابراهيم صالح عبيده، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد  (1)
 . 239، ص1974السابع عشر، العدد الثاني، 

القوانين الوضعية المقارنة وفي الشريعة الاسلامية،  د. نجاتي سيد احمد سند، نظرية الجريمة السياسية في (2)
 .850، ص1984الطولجي للطباعة، القاهرة، 

، دار النهضة 6جرائم الأشخاص والأموال، ط-د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ( 3)
 .8-7، ص2016العربية، القاهرة، 
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 ضابط المصلحة القانونية محل الاعتداء: -ج
م التي يكون محل الاعتداء فيها الحق في وفقاً لهذا الضابط تقسم الجرائم الى طبيعية وتضم الجرائ

سرة والملكية. والجرائم شخصية والجرائم التي ترتكب ضد الأالحياة وسلامة الشرف والجسم والحرية ال
الاجتماعية وتضم تلك التي يكون فيها محل الاعتداء حقوق المجتمع العامة مثل التي ترتكب ضد 

تي ترتكب اضرار بالعدالة والاخلاق والجرائم السياسية وقد الامن العام والصحة العامة والدين وتلك ال
 .(1)الإيطالياخذت بهذا التقسيم معظم القوانين الحديثة ومنها العقوبات 

 ونحن نتفق مع ضابط المصلحة الذي يتوافق مع وعي المجتمع ويحقق حماية شاملة للمصالح.

وفقاً لضابط المصلحة لغرض  سلوب الموازنة بين المصالحأاما ضابط ومعيار المصلحة في 
مذاهب فقهية في هذا الصدد: المذهب الفردي والمذهب  ةاجراء الموازنة بين المصالح هنالك ثلاث

 الجماعي والمذهب التوفيقي.

ن القانون الجنائي برمته يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للقيم والمصالح أيتضح مما تقدم لنا  
ن يضر أع من خلال تجريم كل فعل من شأنه جود وبقاء المجتمالأساسية التي يتوقف عليها و 

لى حماية المصالح الجزئية التي إلحماية هذه المصالح يسعى المشرع يهددها بالضرر و  أوبمصلحة ما 
الحماية يتكون من محتويها القيم والمصالح الأساسية لذات الحماية فكل نص تجريمي يتبع فيه الشرع 

لا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فيذهب الشرع الى حماية مصلحة معينة إ، لأحدى المصالح الجزئية
قد يكون النص التجريمي يحمي  أوبعدة نصوص فيتكفل كل نص بحماية جانب من المصلحة الكلية 

ي تحمي جانب من جوانب المصلحة الكلية. مثلًا فأن جريمة أتلك المصلحة من وجهة نظر مختلفة 
رادة المجني عليه في إلحماية التي اضفاها القانون على علة التجريم فيها هي اافشاء الاسرار تكون 

ن تظل تلك الوقائع أن هذه الخصوصية اهدار لمصلحة في الاسقاط ببعض الوقائع سراً حيث من شأ
 .(2)طي الكتمان وعدم شيوعه بين الآخرين

 أحد جرائمها.الإلكتروني  الأبتزازرد مثالًا لأحدى جرائم حماية الخصوصية و أو 

                                                           

 .72، ص2020، المركز العربي، مصر، 1لمصالح في القانون الجنائي رؤية مقارنة، طعبد الله محمد قادر، الموازنة بين ا( 1)
د. محمد مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي، بحث منشور في مجلة  (2)

 .133، ص1969القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة التاسعة والثلاثون، 



60 
 

 
  

 وني للأطفالماهية جريمة الأبتزاز الالكتر الأول:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

، حيث نص على تجريم الموظف (1)لقد نص قانون العقوبات الاردني على جريمة افشاء السر
كما  ،من في حكمه الذي حصل بحكم وظيفته على اسرار فأباحها لمن ليس له صلاحيه الاطلاع أو

اذج نم أومخططات  أونص على تجريم الموظف الذي يستعين في حيازته على وثائق ورسوماً سرية 
كما نص على تجريم  ،النسخ دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها دون ان يقضي ذلك بحكم وظيفته أو

، كما نص على تجريم موظف (2)من كان له بحكم مهنته على علم بسر فأفشاه دون سبب مشروع
ى يختلس احد أويتلف  أومظروف  أوالبريد والبرق اذا اساء استعمال وظيفته بالاطلاع على رسالة 

ونص على تجريم من كان ملتحقاً بمصلحة  (3)ليهإلى غير المرسل إيفضي بخصوصيتها  أوالرسائل 
 .(4)عمله أوالهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليه بحكم  وظيفته 

ن جريمة افشاء السر في قانون العقوبات الاردني جريمة أذكر يتضح من النصوص آنفة ال
الفعل  د  بغير سبب قانوني. حيث عندئذ يعذا كان الافشاء إي معنو  أوعمدية يتحقق فيها ضرر مادي 

ماساً بالمصلحة محل الحماية القانونية للمجني عليه بالاحتفاظ ببعض الوقائع التي تخص سراً 
افشائها يؤثر على ارادته التي نص القانون على  أوخرين. ا بين الآومصلحة تكمن في عدم شيوعه

 الى اشباع حاجة من حاجاته المادية والمعنوية.حماية المصلحة التي تؤدي 

المعدل بالقانون رقم  1937( لسنة 58وقد ذهب المشرع المصري في قانون العقوبات رقم )
إلى حالتين من حالة اباحة افشاء السر والتي تزيل الصفة الجنائية من الفعل وهما  2020( لسنة 189)

صاحب السر بإفشائه. واباحة القانون لإفشاء السر ضار ثم انه حالة اباحة السر تنفيذاً لقانون وحالة رضا 
 (5)خرى اجدر بالحماية من المصلحة المعتدى عليهاأ على مصلحة غير انه يصون مصلحة يشكل عدواناً 

 .(6)نه قد يجرم فعل لمصلحة ما لكن قد يباح في احوال لمصلحة اكثر اعتباراً واجدر بالحمايةأي أ

                                                           

 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )357-355المواد ) (1)
 .1960( لسنة 16قانون العقوبات الاردني رقم )( من 3، 2، 1 /355) المادة (2)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )356المادة ) (3)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )357المادة ) (4)
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )36مادة )ال (5)
 .1968( سنة 25( من قانون الاثبات المصري رقم )2ف 66، 65المادتين ) (6)
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قد عاقب على جريمة افشاء  1987( سنة 3لاماراتي الاتحادي رقم )اما قانون العقوبات ا
 .(1)(379الوظيفية تنص المادة ) أوالحرفية  أوالاسرار المهنية 

رد ثلاث صور حول افشاء السر أو فقد  1969( سنة 111قوبات العراقي رقم )ما قانون العأ
الفن والثانية حول نشر  أوالحرفة  أو الصناعة أومهنة  أول افشاء السر المطلع عليه بحكم وظيفة و الأ

العائلية للأفراد اما الصورة الثالثة افشاء الاسرار حول مضمون الرسائل  أواسرار الحياه الخاصة 
نه الحاق الضرر بأحد فقد جرمت أاليهم وكان من ش والبرقيات والمكالمات الهاتفية لغير من وجهت
لكن قد يباح الفعل لمصلحة معتبرة واسمى من المصلحة  هذه الصور الثلاث لمصلحة اشرنا اليها آنفاً 

ذا افشي السر استناداً للقانون وفي الصورة الثانية اذا افشى السر من إلى و لى وهي في الصورة الأو الأ
 أوبموافقته وفي الصورة الثالثة اذا كان الغرض من الافشاء الاخبار عن جناية  أوقبل صاحب الشأن 

 .(2)ارتكابها الحيلولة دون أوجنحة 

سنقسم  ،اصرها واهميتها وضوابطهابعد ان بينا المصلحة المعتبرة من التجريم مفهوميتها وعن
للأطفال عبر  الالكتروني الأبتزازل نبين فيه المصلحة الاجتماعية من التجريم و المطلب الى فرعين الأ

 .والثاني المصلحة الفردية مواقع التواصل الاجتماعي،

 لوالفرع ال 
 للأطفال الالكتروني البتزازمصلحة الاجتماعية في تجريم ال

ذا كانت فكرة الجماعة تمثل غاية التنظيم الاجتماعي والهدف الاسمى للقانون تكون المصلحة إ
وهذا هو ( 3)عند الموازنة بين المصلحتين الأفرادمصلحة المجتمع هي المرجحة على مصالح  أوالعامة 

ان الفرد جزء من الجماعة  حتسابمة هي التي تحقق المصلحة الفردية باالغالب، اي ان المصلحة العا
المصلحة العامة ليس مصطلحاً حديثاً ولكنه يتصف بالمرونة وعدم  على الرغم من أنوفي الحقيقة 

الاستقرار والقابلية للاختلاف في تفسيره و يعبر عن فكره فضفاضة تحمل في طياتها اراء واتجاهات 
ما حضي به من اهتمام كبير لدى الباحثين في مضمونه مرغم بالا السبب فانه كثيرة وربما لهذ

                                                           

، دار الفكر الجامعي، 1دلخار صلاح بوقاني، الحماية الجنائية الموضوعية للمعلوماتية دراسة مقارنة، ط (1)
 .380، ص2016الإسكندرية، 

 المعدل 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )237/2) المادة )2)
 .27-26، ص1987، دار المعارف القاهرة، 1د. ابراهيم الغار، دراسات في علم الاجماع، ط (3)
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وعناصره ولكن لم يسفر عن الوصول والاستقرار على مضمون يجمع عليه وظل محل خلاف وأنه 
 .(1)الآن محل دراسة أكثر فروع القانون والشريعة الاسلامية

فع العام الشامل موضوعاً )مادياً ويرى انصار المصلحة العامة بأن مفهومها ينصرف الى الن
نساني وذلك من ناحية النطاق الشخصي والإومعنوياً( والذي يشمل ويعم الجماعة ذات العدد الكثير 

على الجماعة  للنفع وكذلك نفع الفرد اللاحق لهذه الجماعة فهي المصالح التي يعود حصولها بالنفع
ع. فقد رد تعريف المصلحة العامة في الفقه والتشريلى الاضرار بها كلها. ولم يإكما يؤدي انعدامها 

ه مصلحة عامة كالأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة وما يربط د  اكتفى الشرع بذكر ما يع
ان الامن العام والصحة  على الرغم منالتطرق الى تعريفها.  أوبكيان المجتمع واستقراره دون تحديدها 

سع من مفهوم النظام العام أو لنظام العام وهذا يبين ان المصلحة العامة والسكنية العامة تعتبر من ا
 ويستوعب ويشمل ايضاً الآداب العامة والاخلاق العامة.

من تجانس  د  ومع ان المصلحة العامة هي ليست مجموع المصالح الفردية فالمجموع تع
غير متجانسة فما يعد مصلحة  ةالاجزاء المكونة له واتحاده معها في الطبيعة بينما المصالح الفردي

 قد لا يكون مصلحة لدى فرد غيره. الأفرادحد ألدى 

نما الأفراد المكونين له ا  ستقل في وجوده عن وجود الأفراد و كائن ملذا ان المصلحة العامة 
يستهدفون من وجوده مصالحهم التي يستمدونها من اتحادهم فيها. وعليه من الصعب حصر ما يندرج 

لمصلحة العامة وتحديدها تحديداً دقيقاً فهي تخضع لتقدير وفق معيار النفع العام الذي تحت مفهوم ا
يحدده الشرع على ضوء السياسة الجنائية للدولة. كما ان المصلحة العامة فكرة نسبية غير مستقرة 

خرى أختلف من حيث مداها من جماعة الى تختلف باختلاف الازمنة والامكنة. ولها طابع جماعي ت
وفق عوامل تخص كل جماعه بذاتها اي تتداخل المصلحتين معاً الا أنه في احياناً كثيرة يمكن لى ع

فصل المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة بحسب انتفاع المجتمع بها. وهذا يعني ان من المتعذر 
صة وضع تعريف للمصلحة العامة ويؤثر ذلك في صعوبة عملية الموازنة بينها وبين المصلحة الخا

 .(2))الفردية(

                                                           

 .6، ص1366، مكتبه الاستقامة، تونس، 2العلامة محمد طاهر، مقاصر الشريعة الاسلامية، ط (1)
 .62نة بين المصالح، المصدر السابق صعبد الله محمد، المواز  (2)
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لذا تتمثل المصلحة المعتبرة للحيلولة دون العدوان على قيم المجتمع التي استقر عليها والتي 
اتخذت شكل الثبات والاستقرار، فالمدلول القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني للطفل وابتزازه هو 

ساس بأمن وسلامة المجتمع والأسرة المصلحة التي تنالها الجريمة بالإهدار، وكذلك للحيلولة دون الم
 وكذلك دون المساس بحق الدولة في توفير الأمن للمجتمع.

فلا تقوم الجريمة باستعمال حق كما لو هدد الدائن مدينه بإقامة دعوه ضده شخص  ان يهدد
لكن والمطالبة بإشهار افلاسه اذا لم يؤدي له كل حقه ومتى كان ما تحصل عليه لا يزيد على المستحق له 

برة في تن فعله يعد اغتصاباً كذلك من ضمن المصالح المعأف ،اذا حصل المهدد اكثر من المستحق له
هذا الفعل هي حماية الثقة العامة من خلال التعامل بين الأفراد في المجتمع فنجاح المبتزون يتوقف  مريجت

الابتزاز الالكتروني يمة ، كذلك قد أوضحنا من خلال النص التشريعي ان جر (1)على كسب ثقة الضحية
أن هذه  من خلالابتزاز الأطفال تجريم من  العامة ايضاً تمس الشرف واعتبار لذلك فالمصلحةللأطفال 
وكذلك العدوان ضحية من الأطفال، رف اليمس يستهدف ش اً عدوان بوصفهالشرف والاعتبار  تمس الجريمة

بية والحماية للشرف يسري على الجميع بغض من الناحية الايجا مالذي يعبر عن سمعته معلى اعتباره
حساس الفرد بكرامته فهو يمثل حقه على إما الاعتبار فهو فضلًا عن أالنظر عن مراكزهم التي يشغلونها 

هذا فعل الابتزاز  خطراً على استقرار وسيادة الدول، حيث يشكلهذه الجريمة ، كذلك تعد (2)ابناء مجتمعه
في فرض  ، وتحدياً ضمنياً أو صريحاً لسلطتهاهاكاً لحدود الدول وسيادتهاالسلوك الإجرامي بطبيعته انت

مما يفقد مفهوم السيادة كثيراً من معناها  ان هذه الجريمة عابرة للحدود حتسابعلى ا سيادتها على حدودها
 العربية والاسلاميةالحقيقي، كذلك تعد خطراً على المجتمع لكونه يعمل على ضياع الهوية الثقافية 

المنقاد  المراهقينوالعادات والتقاليد )القبلية فيه( واستبدالها بالهوية العالمية لمواقع التواصل وتبعية الشباب 
كجريمة الابتزاز  لها، فضلًا عن التهديد المروع للقيم الدينية والغزو الثقافي والفكري المتطرف والاباحي

إلى حد درجة  من الأطفال اقع تلك المجالاتوالذي يمكن أن يتصل بمستخدم مو  الالكتروني للأطفال
بمختلف انواعه )الجنس والاباحي، المقامرة في الالعاب الالكترونية، الفضول والتنصت  الإدمان وابتزازاهم

متعة التعامل مع المجتمع الذي  مويحرمه موانشطته همسلوكياتقدراته على التحكم في  معلى الغير(، ويسلبه
                                                           

رنا عبد المنعم يحيى، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء على الاموال دراسة مقارنة. رسالة تقدمت بها مجلس  (1)
 وما بعدها. 79، ص 2005كلية القانون في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير 

اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل، كجزء من  محمد مردان، المصلحة المعتبرة في تجريم، (2)
 .112ص  2002متطلبات نيل الدكتوراه في القانون العام، 
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 الاطفال،أن الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل (1)ل معهويتفاع الطفل يعيش فيه
وعدم الانسجام النفسي  وبين أسرهم يساهم بدرجة كثيرة في تأصيل مشاعر الجفاء والتباعد بينهم

فصلًا عن ان هذه الجرائم تجعل من الأطفال في عزلة عن مجتمعهم والاجتماعي بين الآباء والابناء، 
ى النسيج الاجتماعي من حيث خطراً علهذه الجرائم غم تواجدها في مكان واحد، كما تشكل ر  واسرهم
وما تحدثه من اخلال بنسق الابتزاز الالكتروني جرائم ملها المجتمع في سبيل تعقب هذه التي يتح هاتكلفت

 القيم فضلًا عن شيوع الفوضى وانتهاك الحريات والحرمان.

مواقع التواصل إذ استخدمت ، على الاستقرار الوطنيخطر كذلك تشكل هذه الجريمة  
الابتزاز الجنسي الموجه من قبل الجماعات الاجرامية المنظمة لغرض  طفالالأ ابتزاز الاجتماعي في

 .في الأمن والاستقرار داخل الأسرةأو المالي، مما يعني تشويه العناصر الأساسية 

لتنمية حيث تستهدف هذه الجرائم لتحقيق عوائد على الاقتصاد وا اً خطر كذلك تشكل هذه الجرائم 
وغالباً ما  على حساب سمعة الضحايا من الأطفال والمراهقين مالية بالدرجة الأولى بطرق غير مشروعة

 . (2)يتم ادماج هذه العوائد الاقتصاد الوطني بقصد تنظيمها إضافة إلى ما ذكر من اغراض لا اخلاقية

 الفرع الثاني
 الالكتروني  البتزازالمعتبرة لتجريم  المصلحة الفردية

غاية التنظيم الاجتماعي والهدف الاسمى للقانون نكون امام مذهب  حتسابهلى الفرد باإذا نظرنا إ
د التي تحصن فردي أو مصلحة فردية والذي يرى ان القانون لا يتدخل في حرية الفرد إلا بالقدر وفي الحدو 

ن الفرد يؤدي في النهاية الى تحقيق مصلحة الجماعة التي تتكون لأن تحصي ،ليهإله الهدف الذي يسعى 
من مجموع مصالح الأفراد فالمصلحة الخاصة على خلاف المصلحة العامة لها طابع فردي وتتصرف الى 

ن دلالتها واضحة لا تشير الى اشكاليه أو أمعنوياً كما  مللفرد سواء كان نافعاً مادياً أ كل ما هو نافع
المفهوم والمضمون فهي ما فيها نفع الآحاد باعتبار صدور الافعال من آحادهم ليحصل  غموض من حيث

 .(3)بصلاحهم صلاح المجتمع الركب منهم فالالتفاف فيها للأفراد أما العموم فحاصل تبعاً 

                                                           

 .27-26، ص2013، دار النفائس للطباعة، عمان، 1د. خالد غسان يوسف القداري، ثورة الشبكات الاجتماعية، ط (1)
 .65لجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، المصدر السابق، صفايز خليفة، المواجهة التشريعية والامنية ل (2)
 .23، ص2007، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروت، 2احمد عليوي حسين الطائي، الموازنة بين المصالح، ط (3)
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ن المنافع المترتبة على هذه المصالح تعود على الأفراد أولًا وذلك يؤدي الى اصلاح الأفراد أوعليه ف
ن الفرد هو هدف القانون وغاية وأن المجتمع أالمجتمع تبعاً فيرى هذا المذهب  مجتمع يعني صلاح ذلكال

وجد من اجل الفرد وكذلك المنظمات والمؤسسات السياسية والقانونية وجدت لحماية الحقوق التي منحتها 
 ، وهذه الفكرة(1)جتماعي بكاملهساس الذي يقوم عليه البنيان الافراد فمن الفرد وحقوقه يتألف الأالطبقة للأ
ويقر المذهب الفردي بأن هذه  1789نسان والمواطن الفرنسي عام علان العالمي لحقوق الإجسدها الإ

، ومن حيث المضمون تتخذ المصلحة (2)الحقوق اسبق من وجوده في المجتمع الذي وجد لتحقيق مصالحه
تكون اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. كما  الخاصة عدة صور وتضم عناصر شتى في مجالات مختلفة قد

انها يمكن ان تكون معتبرة حتى في اصول اخرى غير التي اعترف بها القانون وأضاف عليها حمايته وجعلها 
حقاً يعتد به، بيد أن المصالح ما لم يضفى عليها القانون حمايته ولم يقرها المشرع فلا ترقى الى مستوى الحق 

مر ذلك كما هو شأن الحقوق المعترف بها حالياً. وفي حق قانوني عندما يقتضي الأول الى أي أنها تتح
تصورنا اذا كانت المصلحة الخاصة واحدة في قانون العقوبات قبل استعمال النص وتأخذ طابعاً شاملًا بمعنى 

تكون هنالك عدة  يشمل كل المخاطبين بقاعدة التجريم والعقاب إلا أنه في قانون اصول المحاكمات الجزائية قد
تعلقها بذات الاجراء الجزائي كمصلحة كل من المتهم من رغم بالمصالح خاصة تختلف عن بعضها البعض 

والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل الجاني عندما لا يكون هو الجاني ومصلحة الاصل 
هذا التنوع له دوره في الموازنة فقد يكون بالإمكان أو الفرع ومصلحة شريكه المجني عليهم في الشكوى الخاصة و 

 .(3)اقامة التوازن بين بعضهما فيما لا يمكن ان ينعقد بين غيرها الا التوفيق أو التوازن

ن المصلحة أتكمن في للأطفال الالكتروني  الأبتزازلذلك فأن المصلحة المعتبرة من تجريم 
موالهم وما تخولهم اياه الملكية من أأنينة وكذلك حماية للعيش بطم الأفرادفي حماية  تتمثلالمعتبرة 

الذين يتعرضون  من الأطفال والمراهقين سلطات ومزايا وكذلك حماية حرية آرائهم فالمجني عليهم
لأن لفعل  ،بتزازمون عليه من تصرفات تحت تأثير الألا يكونون احراراً في اخيارهم ما يقد بتزازللأ

                                                           

 .96د. حسين علي ذنون، فلسفة القانون، المصدر السابق ص  (1)
فة اليونانية )السفسطائيون، الكلبيون، الأبيقوريون، الرواقيون، بالمذهب الفردي لقد دار بين كبرى التيارات في الفلس (2)

على اساس فكرة العقد الاجتماعي، متجه الى انصاره، ابون لوك، وجان جاك روسو، آدم سمث، وخلاصه قولهم صدق 
جتماع القانوني، المصدر السابق، القانون يسعى الى حماية الفرد وحريته، ينظر: د. ابراهيم ابو الفار، دراسة في علم الا

 .25ص 
 .65-64عبد الله عبد القادر، الموازنة بين المصالح، المصدر السابق، ص (3)
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حياتهم وقد يترتب مما يوفقه من خبث في قلوبهم واضطراب في  الأفرادنفوس التهديد أثراً خطيراً في 
أي شيء  أوإلى تسليم النقود الضحية من الأطفال عمالهم فيكون من شأنه أن يتدفع أعليه تعطيل في 

أي متاع آخر ذي قيمة( ليتدفع عدوانه عليه فالمال الذي يحصل عليه  أوآخر يحوزه )من مجوهرات 
، بحيث ذ يكون من حق صاحب المصلحةإ هليس له في ريمة الابتزاز الالكتروني للأطفالمن جالجاني 

نتاج المزيد  تشكل عدواناً على الحق في حرية الإرادة للحدث، وتعكير صفو حياته وزعزعة استقراره وا 
ز نما على بيئة الطفل المحيطة به، ولما كان الأبتزاطر ليس على الجانب النفسي فحسب وا  من المخا

الإلكتروني من جرائم الاعتداء على الأشخاص، إذ فهو يمثل وعيد بشر بالحصول على شيء من 
المراهق أو الطفل وزرع الخوف فيه من خلال الضغط على ارادته لاجباره على القيام بما يمليه عليه 

الفردية الجانب من مطالب بحيث يصبح الطفل مسلوب الإرادة امام تلك المطالب، لذلك فأن المصلحة 
 .(1)محل الحماية هي حماية الحق بالأمن والهدوء النفسي للطفل بعيداً عن القلق والفزع والرعب

تصريف أمور حياتهم  الأفرادلكونها تخلف بيئة غير آمنة لا تستطيع  الأفرادخطر على كذلك 
اخلية، اليومية بدون خوف وقلق، كما تحدث اضطرابات نفسية متنوعة وصراعات ذهنية ونفسية ود

بسبب اختلاط الخيال والوهم الذي يراه ويستشعره من تعامل مع العالم الافتراضي والتخيلي على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال اطلاع مستخدم المواقع على انماط مختلفة 

ي مبالاة، ط والبذخ دون أومتعددة من المجتمعات والبشر اللذين يعيشون حياة مليئة بالرفاهية والافرا
 .(2)الراحة والرفاهية بشكل مبالغ فيهوتتوافر لهم كافة سبل 

إن اغلب المواقع لديها مشكلة انعدام الخصوصية لسهولة المراقبة عبر الموقع لان الموقع 
يوفر فرصة لأي جهة تريد معرفة تفاصيل حياتك الشخصية، وقد عزى البعض سهولة الحصول على 

شخصية من مواقع التواصل الاجتماعي وسهلت للمخابرات الفرعية معرفة كل ما تستطيع البيانات ال
ين و امعرفته عن الملأ من أنباء المنطقة وبأدق التفاصيل، فهم يبحثون في الصور والاشخاص وعن

ين من تعرفهم، مما يوفر لهم منفذ لاختراق مجتمعاتنا والتسبب في الكثير من الأضرار و االسكن وعن
نوية والنفسية على الشباب والقاصرين وقد تصل في بعض الأحيان لأضرار مادية، لذلك فملف المع

                                                           

 .16المصدر السابق، ص ،باقر غازي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن جريمة الابتزاز الإلكتروني( 1)
، دار 1روني والجرائم الالكترونية المفهوم والأسباب، طحسين عبد الكريم يونس، د. يوسف الجندي، الابتزاز الالكت( 2)

 .115-114، ص2021كفاءة المعرفة، عمان، 
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ما يبث من هموم  فضلًا عنالمستخدم على هذه الشبكة يحتوي على جميع معلوماته الشخصية 
وهؤلاء  الأبتزازومشاكل إلى قد تصل إلى يد أشخاص يستغلونها لفرض الاساءة والتشهير والاستغلال و 

 .(1)شخاص أياً كانت صفتهمالأ

 اعيةتمجاالالكتروني هي مصلحة عامة  الأبتزازن المصلحة من تجريم أنستنتج مما سبق  
 :يما يأت ونرى من خلال البحث، وفردية

التي تضمنت عقاب جريمة استغلال حماية قاصر  قانون العقوبات العراقي( من 458ان المادة ) -1
ون من ضمن جرائم ابتزاز الطفل وبالتالي تكون المصلحة المعتبرة عدم خبرته يجب ان تك أوهواه  أو

لًا أو لها هي مصلحة معتبرة لدى جريمة ابتزاز الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قلة ادراكه 
وشغفه بالألعاب الالكترونية التي يستهويها عن طريق استخدامه لها، لذلك فتجرم هذه المادة وتكيف 

ر من حكم باستمرا أومن خلال حماية مصلحة القاصرين الخاصة ومن في حكمهم  جريمة ابتزاز
المشرع  د  ى ما ينفعهم وما يضرهم، حيث اعنهم غير قادرين علعشر لأ 18ـ سن ال لوغالوصايا عليه ب

على فئات ضعيفة مثل  الأبتزازذا وقع إ( من قانون العقوبات الامريكي 871(الامريكي في المادة 
ذوي الاحتياجات الخاصة تكون العقوبة مشددة لذلك فتكون المصلحة المحمية  أوالطفل  أوالمرأة 

موالهم من طمع كل سمعة الأطفال وأ بجريمة ابتزاز الطفل على مواقع التواصل، وذلك بالحفاظ على
شخص تسول له نفسه استغلالهم من خلال استغلال حاجاتهم وعدم خبرتهم فيحملون على تصرفات 

كتابات من قبل ما هو منصوص عليه قد تضر  أومخالفات  أوفيحصلون على سندات  ضاره بهم
 بمصالحهم وما كان يتاح للجنات الحصول عليه لو كان تعاملهم قد تم مع اشخاص بالغين.

 للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني الأبتزازن المصلحة المعتبرة من تجريم إ -2
 :يمكن بيانها بالآتي

اهمها الترهيب  من الأطفال مصلحة صحية ونفسية باعتبار ان الجريمة لها آثار على الضحية -أ
 وم الذي قد يؤدي الى انهيار عصبيالنفسي والقلق والتوتر والشعور بالذنب والسهر والصعوبات في الن

 يؤثر على صحة الأطفال.

                                                           

 .73د. خالد غسان يوسف، ثورة الشبكات المعلوماتية، المصدر السابق، ص (1)



68 
 

 
  

 وني للأطفالماهية جريمة الأبتزاز الالكتر الأول:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

كل خطراً على الأمن والأمان في يش للأطفال الأبتزازن أ حتسابكذلك مصلحة عامة امنية با -ب
ار القيم والاخلاق في يهيؤدي إلى انتفشي الفساد في المجتمع و  الجرائم الالكترونيةالمجتمع مع انتشار 

 ة كبيرة تمتلئ بالوحوش لا يأمن الانسان على عرضه وشرفه وماله.بيتحول الى غاو المجتمع 
تقود الى تحطم  الالكتروني للأطفال لأبتزازان الجريمة أ حتسابكذلك مصلحة عامة اجتماعية با -ج

والاسرية للضحية وقد المستقبل الاجتماعي للضحية تتسبب تلك الجريمة كثيراً من المعاناة الاجتماعية 
 .المراهقين من الأطفال نتحارلى اإتقود 

الاطفال القاصرين لعدم على  الأبتزازديد العقوبات في حال وقع شوكذلك مصلحة من ت
 مقدرتهم على وضع الامور في موضعها الصحيح.و  ادراكهم

 



 

 
  

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الأحكام الموضوعية والاجرائية 

 لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال
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 الفصل الثاني
 الأحكام الموضوعية والاجرائية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال

فر تلك اواهمية تو  ،تجاه حماية الطفل من أي خطر يهدده اتمجتمعالبع مسؤولية كل تن 
وضع التطبيق خلال فترة الطفولة، وعند بلوغه سن الرشد مع التركيز على فاعلية الحماية ووضعها م

لهذه الحماية من خلال تأسيسها على أساس قانوني تشريعي، ولما كنت الأسرة هي نواة المجتمع 
والخلية الأساسية لنشأة الطفل ورعايته والحيط الطبيعي المنوط به توفير أسباب النمو المتوازن له فان 

وتطور الحياة وخاصة في المجال الالكتروني جعل ا يشكل حضانة ذاتية للطفل، إلا أن التكنولوجيا هذ
 صعوبة في توفير الحماية اللازمة للأطفال من آثارها السلبية.

جرائم الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل خطر الجرائم التي تقع على الطفل هي ولعل أ 
ذهل على الصعيد الالكتروني مث تطورت تلك الجريمة بشكل ملفت للنظر و نواعه، حيكل أبالاجتماعي 

 مواقع عبر الأطفالن متابعة الجرائم التي تقع على ، وحيث إ(1)الأطفالوالتي ما فتئت ترتكب ضد 
بالنظر إلى  التحديات التي تواجه رجال الدولة همأ\التواصل الاجتماعي وخاصة الابتزاز الالكتروني من ا

نها تتعلق بمجال غير مادي بالإضافة إلى صعوبة دور لك الجريمة الالكترونية، من حيث إطبيعة ت

، لذلك وبناءً على ما (2)في مراقبتها ومنع حدوثها وكذلك التحري عن مرتكبيها أجهزة الضبط القضائي
تزاز تقدم سوف نقسم الفصل الثاني إلى مبحثين، الأول يتطرق إلى الأحكام الموضوعية لجريمة الاب

الالكتروني للأطفال عبر التواصل الاجتماعي، والمبحث الثاني، يتطرق إلى الأحكام الاجرامية لجريمة 
 الابتزاز الالكتروني للطفل. 

 

 

 

                                                           

 .9، ص2014لجديدة، القاهرة، كامل يونس السعيد، الحماية الجنائية من الاستغلال الجنسي للأطفال، دار الجامعة ا (1)
، 22د. سعيد زيوش، ظاهرة الابتزاز الالكتروني وأساليب الوقاية منها قراءة سوسيولوجية، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد (2)

 .81، ص2017
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 المبحث الأول
 طفال الأحكام الموضوعية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأ

حياة إلى  الهادئةول حياة الإنسان تعد جريمة الابتزاز الالكتروني من الممارسات البغيضة كونها تح 
رهينة في يد المبتز إذ يصبح متمثلًا لأوامره ملبياً  الأطفالمن حية يجعل الض اضطراب وخوف وحذر، مما

رغباته بصرف النظر عن التهديد ومضمونه سواء كان يتعلق بالشرف والسمعة، لكونه يصل بالإنسان إلى 
خرين بشتى الطرق والوسائل لإشعارهم بالخطر المحدق بهم تهديد للآ اء كالرق والعبودية فهوحد الطاعة العمي

مما يجعلهم يخضعون لرغبات الجناة ويكونون تحت أمرتهم، وقد عملت التطورات التقنية الكبيرة في تقنية 
الحاسوب الآلي والهاتف النقال والاستعمال الكثير لشبكات الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، 

ساليب حديثة تساعد على التسهيل من مهام الجاني الأطفال وتهديدهم وابتزازهم حيث توافرت أستغلال على ا
عبر شبكة الانترنت من  الأطفالالأبرياء بطرق بشعة، وبرزت الأخطار المحتملة ضد  الأطفالفي استغلال 
 .(1)على شبكة الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأطفالخلال انجذاب 

وبناءً على كل ما تقدم سيتم تقسيم ذلك المبحث إلى مطلب أول يتمثل بأركان جريمة الابتزاز  
الالكتروني للطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمطلب الثاني الأحكام العقابية لجريمة الابتزاز 

 الالكتروني للأطفال وتدابيرها الاحترازية. 

 المطلب الأول
 لالكتروني للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعيأركان جريمة الابتزاز ا

معينة والتي تسمى  فهومها الجنائي ينبغي توافر شروطالسلوك الانساني جريمة بم جل عد  من أ 
تنتفي صفة التجريم بالنسبة للفعل مهما بلغ حجم الخطر الناتج عنه أو مهما بدونه أركان، هذه الاركان 

ن الأعراف والنظرة الاجتماعية لا تخلق الجريمة إنما النص إذ إ بلغ حد الاستنكار الاجتماعي له،
، لذلك (2)ي )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(التشريعي، استناداً إلى القاعدة المستقرة في القانون الجنائ

                                                           

تشريع اسامة غانم العبيدي، جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت دراسة قانونية مقارنة، مجلة ال (1)
 .1، ص2013، سنة 53والقانون، العدد

د. علي حسين الخلف، ود. سلطان عبد القادر شاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنهوري،  (2)
 .137، ص2011بغداد، 
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سوف نقسم ذلك المطلب إلى فرعين، هو الفرع الأول والذي يتضمن الركن المادي لجريمة الابتزاز 
 لهذه الجريمة.لأطفال عبر التواصل الاجتماعي، والفرع الثاني الركن المعنوي الالكتروني ل

 الفرع الأول
 جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال الركن المادي ل

الركن المادي للجريمة  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )28عرفت المادة ) 
انون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون(، ويتكون الركن جرامي بارتكاب فعل جرمه الق)بأنه سلوك أ

المادي من ثلاثة عناصر وهي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة 
الاجرامية، فالسلوك هو المظهر الخارجي للجريمة والنشاط الذي يقوم به الجاني، والنتيجة الاجرامية 

نها النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيقها الواقعة الاجرامية أو الترتيب بعض وتعرف على أ
الأحكام الأخرى، وتأخر النتيجة مفهوماً قانونياً حيث يعني ملازمة النتيجة للسلوك والعلاقة السببية وهي 

ك، ويكون السلوك عن سلو  اجنبيةإمكانية نسب النتيجة للسلوك حيث لا يمكن محاسبة الفرد عن نتيجة 
نسبياً للنتيجة الاجرامية في حال كان السلوك سبباً في حصول النتيجة وفي حالة تدخل عوامل أخرى لا 

 .(1)يكون السبب كافياً لإحداث النتيجة

الأثر المترتب على ))ومن عناصر الركن المادي للجريمة هو النتيجة الاجرامية ويقصد بها  
ادية التي لها كيان فهم النتيجة على أنها الحقيقة المبالعقاب، وقد ت الذي يقصده القانون ((السلوك

تقع  للأطفال ، وفي جريمة الابتزاز الالكتروني(2)ملموس في العالم الخارجي، أو أنها الحقيقة القانونية
نشر صور أو مقاطع فيديو بواسطة  الأطفالمن  الضحية ابتزازالنتيجة الجريمة بمجرد قيام المبتز ب

فشاء اسرار الحياة الخاصةمن   خلال وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وا 
امراً لا يجب الاطلاع عليه أمام الملأ، ولو كان التهديد  دالضحايا التي تع للأطفال أو المراهقين من

حية بان القي في بأمر غير مشروع طالما يسبب ذلك الفزع والخوف والهلع والتأثير على نفسية الض
نفسه قلقاً من قيام المبتز بتنفيذ تهديده، وتعد العلاقة السببية العنصر الثالث من عناصر الركن المادي 
للجريمة فهي الصلة التي تربط ما بين السوك الاجرامي والنتيجة الجريمة، وتعرف العلاقة السببية بأنها 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم )28المادة ) (1)
 .289، ص1973، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ن، شرح قانون العقوبات القسم العام ، طد. محمود نجيب حسي (2)
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ن سببياً والاثر الذي يعرف به القانون )نتيجة(، عبارة عن الصلة بين السلوك الذي يعترف به القانو 
ولقيام الركن المادي لأي جريمة لابد من أن تسبب النتيجة الجريمة بسبب فعل الجاني أو لولا حصول 

 .(1)الفعل لم تحدث تلك النتيجة

ويقوم الركن المادي لجريمة الابتزاز الالكتروني بدخول الجاني بطريقة متعمدة إلى موقع  
ني أو إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة الكترو 

الحاسب الآلي، الهواتف المحمولة، الاجهزة بالكاميرا أو اصطناع مواقع وهمية والقيام بالمساومة 
بتهديد الحدث بقيام الجاني  ي للفاعل يتحققالخارجوالتهديد والاكراه لكي يحصل على مبتغاه، فالنشاط 

قيام بفعل أو الامتناع عن فعل ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع مشروعاً أو غير مشروع لل وابتزازه
لحاق الضرر به أو المساس بحرمة حياته بغير رضاه، ويتمثل بحصول الجاني  أو التشهير والتسقيط وا 

و مقاطع تسجيلات فيديو يعمل تسجيلات صوتية أ الحدث و أو الطفل على صور شخصية تخص
مخلة بالآداب أو محادثات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل )ماسنجر، فايبر، واتساب 
وغيرها(، فالسلوك هنا متمثل بالتهديد والابتزاز يمثل الركن المادي لجريمة الابتزاز الالكتروني والجاني 

 .(2)لوجيا الحديثة في ارتكاب الجريمةيستخدم اجهزة التكنو 

وفي معرض بحثنا من خلال المقارنة بالتشريع العراقي نجد قانون الاتصالات الاردني رقم  
( فقرة )أ( من القانون، والتي يبين 75تبين لنا انه ومن خلال تحليل نص المادة ) 1995( لسنة 13)

ائل لنا أن التشريع الاردني قد نص على تجريم التهديد عند نص )كل من أقدم بأي وسيلة من وس
 اً بقصد اثارة الفزعمنافية للآداب أو نقل خبراً مختلقالاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو اهانة أو 

دينار ولا تزيد عن  300يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 

ائل التهديد بواسطة من خلال تحليل النص يتضح لنا أن توجيه رسو  ،(3)دينار أو بكلاهما( 2000
طة مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكة المعلومات العالمية اس، سواء بو الالكترونية اجهزة الاتصالات

 – 254فأنه يشكل جريمة، وعلى الرغم من تجريم التهديد في قانون العقوبات الاردني في المواد )

                                                           

، 1982، المكتبة القانونية، بغداد، 1د. علي حسين خلف، سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات العام، ط (1)
  .138ص

 . 34ابق، صالقاضي كاظم الزيدي، جريمة الابتزاز الالكتروني، مصدر س(2) 
 .1995( لسنة 13( فقرة )أ( من قانون الاتصالات الاردني رقم )75المادة ) (3)
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سائل توجيه الر )المقصود هنا هو  (1)د( إلا أن المشرع الاردني لم يعرف التهديد، إلا أن التهدي394
بإلقاء الرعب والفزع والخوف في نفسه بما يجعله مضطرباً،  على نفسية الطفلالتأثير التي من شأنها 

، ومن هنا فهو يمس الإنسان في (إلى عدم القدرة على القيام بأعماله المعتادة وهو تحت تأثير التهديد
ت عنوان )الجرائم الواقعة على قانون العقوبات الاردني تح أمنه وحريته الشخصية ومن هنا جاءت في

هي جريمة  الالكترونية الاتصالاتلنا أن جريمة التهديد باستخدام وسائل ، ويتضح (2)رية والشرف(الح
 .صراً في جريمة أخرىقائمة بذاتها وليس عن

وقوع فعل التهديد  هفالركن المادة قوام 1960( لسنة 16فق قانون العقوبات الاردني رقم )على و  
إلى الضحية من على صورة رسالة مكتوبة على شكل صورة أو حتى مقاطع فيديو يتم ارسالها الكترونيا 

في شخصه أو في ماله على أن يكون  طفل، ويكون مضمون الرسالة انذار بوقوع خطر ينال الالأطفال

، وبغض النظر عن (3)ضطربةإلى حالة الخوف والقلق واصبحت مشاعره م الضحيةالتهديد قد أوصل 
الضحية من اللغة التي ارسلت بها الرسالة إذ يكفي أن المتضمن ما يفهم منه انه أدى إلى التأثير في نفس 

أو ارسال  باطفل باللغة المكتوبة أو الصورة أو المقطع المصور، فقد تتضمن كلاماً بإيقاع الضرر الأطفال
إنسان ميت أو طفل ميت أو نيران مشتعلة في بيته أو  تحمل معنى الموت أو القتل كصورة له صورة

 سيارته أو صورة سلاح مصوب باتجاه شخص معني يفهم منه التهديد بشكل واضح.

( من 16أما فيما يتعلق بالتشريع الاماراتي فقد نص على جريمة الابتزاز الالكتروني بالمادة ) 
لة الامارات العربية المتحدة، حيث أنها لدو  2012( لسنة 5رقم ) قانون مكافحة جرائم المعلومات

وحالة مخففة وقد كان أكثر وضوحاً من المشرع الاردني في تحديد  مشددةمحددة في حالتين حالة 

                                                           

على ))التهديد بانزال ضرر غير محق إذا  1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )354المادة ) (1)
فس المجني عليه تأثير شديد يعاقب ( وكان من شأنها تأثير بن73حصل بالقول أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة )

( من القانون نفسه على 394عليه بعقوبة الحبس مدة أسبوع أو غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير((، كما نصت المادة )
))يعاقب بالسجن منة سبع سنوات أو الحبس من واقاع انثى في غير حالة الزواج برضاها أو أنثى برضاه أو برضاها 

ه الجريمة قد اتم الخامسة عشر من العمر ولم يتم الثامنة عشر تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد إذا كان من وقعت علي
 على عشر سنين إذا وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشر من العمر((.

 .114-113، ص2017، دار وائل، عمان، الأردن، 1عبد الاله النوايسه، جرائم تكنولوجيا المعلومات، ط (2)
، دار الثقافة للنشر، 1سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في الجرائم الواقعة على الأموال، طمحمد  (3)

 . 313، ص2008عمان، 
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الأشخاص باستخدام تقنيات المعلومات، وبذلك فان المشرع الاردني دمج  ابتزازوصف الجريمة عند 
المشرع الاماراتي التهديد والابتزاز في التجريم التهديد والابتزاز في نص واحد وعليه يستوي عند 

..... والعقوبة وذلك عندما نص على عقوبتين متماثلتين للجريمتين على النحو الآتي )يعاقب بالحبس
أو الامتناع عنه  حمله على القيام بفعللشخصاً آخر  ..... كل من ابتز أو هدد والغرامة لا تقل عن

، وشدد المشرع الاماراتي العقوبة عندما (1)(معلومات أو وسيلة تقنيةمعلوماتية وذلك باستخدام شبكة 
وبذلك فأن التشريع الاماراتي قد  يكون التهديد بارتكاب جناية أو اسناد فعل خادشة للشرف والاعتبار،

 نص على صورتين للابتزاز الالكتروني:

بالسلوك الذي يقوم به  المادي هنا المخففة، وبقوم الركنالصورة الأولى والتي عاقب عليها بالعقوبة  -1
للقيام بعمل أو الامتناع عنه باستخدام وسائل التواصل  الأطفالمن  الجاني من خلال ابتزاز المجنى عليه

هنا منصب  بتزاز، فالأ(2)زاء أية وسيلة تقنية معلوماتيةالانترنت أو الشبكة المعلوماتية إالاجتماعي عبر 
وينفذ عملًا ما أو يمتنع  الضحيةلدرجة انه يرضخ عليهم بالتأثير سلباً  الأطفالالضحية من على ارادة 

صي مباشر من الجاني هنا ذو طابع شخ الابتزاز عد  عن القيام به، ويستفاد من النص أيضاً أن المشرع 
العنصر الأول وهو السلوك الاجرامي المتمثل هو و الركن المادي في التشريع الاماراتي للمجنى عليه، ف

، أما العنصر الثاني هو استخدام شبكة المعلومات أو تقنية المعلومات أو شبكة الأطفال ابتزاز بفعل
الانترنت، والعنصر الثالث هو أن يكون طرق الابتزاز موجه إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من 

 .(3)والمراهقين الأطفالالضحية من قبل 

بالشرف  كون مشددة عندما ينطوي على افشاء اسرار ماسةالصورة المشددة: حيث تزداد العقوبة وت -2
رادة إ علىتتمثل بالضغط  عدة صور بتزازالأ، ويشمل أو تمس الاعتبار الشخصي للأطفال وأسرهم

إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو فعل  موتوجيهه ملحمله  والمراهقين الأطفالمن  عليه المجنى
لينال من حريته وطمأنينته، وقد يمتد الأمر كل شخص يهم  ةالضحييصدر من شخص إلى آخر هو 

                                                           

الاماراتي الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية  2012( لسنة 5( من المرسوم بقانون رقم )16المادة ) (1)
 المعلومات.

، معهد دبي 1، ج1شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الامارات، ط عبد الرزاق موافي عبد اللطيف، (2)
 .180-179، ص2014للقضاء، 

 .83-82زهراء عادل، جريمة الابتزاز الالكتروني، المصدر السابق، ص (3)
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الكتابي يتحقق بقيام الجاني  بصورة كتابية أو شفوية، فالابتزازإما يكون  وعائلته، والأبتزاز الطفل 
بإرسال مجموعة من الرسائل النصية عبر الهاتف النقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدف عمل 

يتحقق بأقوال الجاني  كماث نتيجة معينة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، المجنى عليه إلى إحدا
 للأطفالعن طريق توجيه أي كلام مباشر  مباشرة   والمراهقين الأطفالمن  الموجهة إلى المجنى عليه

لة صوتية للمجنى عليه وبشكل يؤثر عليه ويلقي الرعب أو بطريقة غير مباشرة عن طريق ارسال رسا
 .(1)طفلية الفي نفس

 الأطفالفعلًا مجرماً لما فيه مساس بحرية الاختيار للضحية من  الأطفالتبقى جريمة ابتزاز  
، الأطفالومن ثم يكفي التلميح به والإشارة إليه على وجه يجعل الابتزاز مفهوماً لدى الضحية من 

إليها ة بالطريقة التي لجئ وتتحقق جريمة الابتزاز باستخدام الجاني سلوكاً واحداً أو متعدداً إذ لا عبر 
أية  البريد الألكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو  ا تتم عن طريقنهالجاني لابتزاز ضحيته، إذ أ

إلى إحداث نتيجة معينة في القيام بعمل أو الامتناع  الأطفالطريقة تهدف إلى جعل الضحية من 

، (2)ح أو التلميح أو اشارات تحمل معنى التهديدبالتلوي الالكتروني للأطفال ، وقد يتحقق الابتزازعنه
 ،صورة منافية للآداب يتم التقاطها له دون أن ينتبه الضحيةومن الأمثلة تبين ارسال رسالة معينة إلى 

نصوص الصورة إن لم يدفع له مبلغ معين من المال، ولكن يلزم للعقاب على الابتزاز الم اهوابتزازه بنشر 
الابتزاز تأثيره ، أن يحدث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي (16عليها في المادة )

      بتزازكما يلزم أن يقع الأ ،الأطفالفالجريمة لا تقوم في حال حدوث خوف تلقائي لدى  ،على الطفل
 . (3)جتماعي أو أية وسيلة تقنية أخرىشبكة الانترنت والمعلوماتية على مواقع التواصل الا عبر

من عناصر  اً ها عنصر رتكاب الجريمة أهمية حيث اعدلالوسيلة ا فيالمشرع الاماراتي عتد أ كما 
الابتزاز الالكتروني عن طريق شبكة معلوماتية أو أية رتكاب جريمة في أزم المشرع الجريمة، حيث استل

يشترط أن يكون  اً على نفسية المجنى عليه وحرية ارادتهمؤثر  الابتزاز وسيلة تقنية أخرى، وحتى يكون
وازعاجه وحمله على الاعتقاد  الطفل أو المراهقجدياً بحيث يتمكن الخوف من  الابتزاز للاطفالفعل 

                                                           

 .57، ص2007، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1نادر عبد العزيز شافي، فقرات في القانون، ط (1)
-850، ص2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 3ة عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، طفوزي (2)
851. 
 .409، ص2011، دار النهضة العربية، القاهرة، 1مهدي عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، ط (3)
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أو غير مباشر للطفل مباشر  فعل الابتزازبتصميم الجاني بتنفيذ ما هدد به، كما أن يستوي أن يكون 
من خلال أية وسيلة متاحة  ضحيةالإلى شخص آخر غير  لابتزازوالمقصود بغير المباشر توجيه فعل ا

 ضحيةإلى ال الضحية، إذ العبرة هي وصول فعل الابتزازالى يقوم من تلقى رسالة الابتزاز بإيصالها  كأن
عليه الركن المادي  وقع السلوك الاجرامي الذي يقوم هذا الفعلفمتى وصل إليه  ،المقصود بالابتزاز

 من وفي هذه الحالة يكفي أن يثبت أن الجاني كان متأكداً  للجريمة، حيث أنها من جرائم السلوك المجردة
وجه إليه فعل طفل المحكم علاقته بالالضحية رسالة التهديد وذلك ب أن الشخص المرسل إليه سيبلغ

 .(1)بتزازالأ

ويبرز الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني للأطفال في التشريع المصري من خلال  
الرعب في قلبه بأنزال شر معين، وقد تطلب المشرع لتحقق الركن المادي وجود ترويع الضحية والقاء 

 شرطين:

بحيث يجب أن يكون موضوعه ارتكاب جريمة أو افشاء اسرار أو نشر  لابتزازيتعلق بموضوع ا الأول:
 أمور مخدشة بالشرف.

 آخر. طة شخصتابياً أو يكون شفهياً بواسإذ يجب أن يكون كبتزاز يتعلق بوسيلة الا الثاني:

أو نشر أمور معينة مخدشة والذي هو ارتكاب جريمة أو افشاء  لابتزازفيما يتعلق بموضوع ا 
( من قانون العقوبات المصري يوجد 327ويتحقق الابتزاز المنصوص عليه في المادة ) الأطفالبشرف 

 شرطين أساسيين هما:

وعه توعد المجنى عليه بارتكاب جريمة إذا كان موض الابتزاز أو التهديديتحقق  ارتكاب جريمة: -أ
 على النفس كالقتل أو الضرب.

تمس  لضحيةأمور إلى ا أو نسبةويقصد بذلك افشاء  أمور مخدشة بالشرف: نسبةافشاء أو  -ب

 ، (2)سمعته وشرفه واعتباره

                                                           

 .185-184ومات الاماراتي، مصدر سابق، صعبد الرزاق الحوافي، شرح قانون مكافحة وجرائم تقنية المعل (1)
مصر،  –، منشأة المعارف، الاسكندرية 3معوض عبد التواب، السرقة واغتصاب السندات والتهديد، ط د. (2)
 .195-294ص
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خصوصية  في قانون العقوبات المصري واعد   الخصوصية حقسعى المشرع إلى حماية قد و  
أمر من  ( )يعاقب ..... كل من هدد بإفشاء309ل عدم افشاء اسراره، فقد نصت المادة )الفرد من خلا

، وقد اكدت (1)الأمور التي تم التحصيل عليها لحمل الشخص القيام بعمل أو الامتناع عن العمل
أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف  ولها المقصود بالتهديد بإفشاءبقمحكمة النقض المصرية 

( من قانون العقوبات المصري لوقائع صادقة لأوجبت عقاب المجنى 327عليها بالمادة )والمنصوص 
مخدشة بالشرف عليه في الافشاء وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وبالتالي إذا وقع الافشاء بغير أمور 

 .(2)فلا يحدث الابتزاز

وعلى في التشريع العراقي أما فيما يتعلق بالركن المادي بجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال  
وجود قانون خاص بالجرائم الالكترونية اسوة بالدول المقارنة، فأن القضاء العراقي لم  عدم الرغم من

يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا النوع من الجرائم وانما حدد صورها من خلال المبادئ العامة في قانون 
 بالتالي: الصور تمثلت المعدل وهذه 1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم )

 التهديد: -1
ن التهديد من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته وهي جريمة مستقلة بذاتها فالتهديد حيث إ 

أياً كانت وسيلته يؤثر في شخص المجنى عليه فيلقي في نفسه الخوف والاضطراب مما يجعله غي 
وف والاضطراب والقلق، ولذا فان هذا النوع من قادر على القيام بأعماله المعتادة وهو تحت تأثير الخ

نه يمس حقه في أن يعيش حياته الطبيعية وهو بحرية الجنى عليه واختياره كما أ الجرائم فيه مساس
متحرر من الضغوط النفسية ومن الرهبة من أن يتعرض إلى اذى في ماله ونفسه، وعلة العقاب من 

ه ازعاج الشخص المهدد والمساس بأمنه وحريته شأن أن التهديد من التهديد تقوم على أساس
الشخصية، فالمشرع العراقي قد نص على جرائم التهديد ضمن الباب الخاص من الجرائم الماسة بحرية 
الإنسان وكرامته وحرمته، إذ أنها تغيب الإنسان في شعوره بالأمن والطمأنينة أو في حرية أداء اعماله 

التهديد تحمي حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حقه في  نصوص تجريم أنالمعتادة، ولذلك ف
أداء اعماله والحياة الآمنة المستقرة بعيداً عن القلق النفسي والخوف والرعب، فالأمن احد أسباب 

                                                           

 ( من قانون العقوبات المصري.309المادة ) (1)
 . 590تامر محمد، الابتزاز الالكتروني، المصدر السابق، ص(2) 
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الإنسان والمشرع يمنع المساس بالسير الطبيعي لحياته بسلام وأمان، فالتهديد هو ترويع المجنى عليه 
 .(1)قلبه بأنزال شر معين به والقاء الرعب في

ي قانون وأما من ناحية بلوغ التهديد درجة معينة من الجسامة لوقوعه فأن المشرع العراقي ف 
، وعاقب عليها (432-431يد وفق أحكام المادتين )التهد عاقب على فعلقد  العقوبات العراقي

( من قانون العقوبات من 430) ادةبالحبس أو الغرامة، في حين اعتبر المشرع التهديد وفق أحكام الم
الجنايات التي عاقب عليها بالسجن، حيث نصت )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو 
الحبس كل من هدد بارتكاب جناية ضد شخص أو ضد نفس أو مال غيره و غيره بإسناد أمور مخدشة 

، (2)متناع عن فعل مقصود به ذلك(بالشرف لإفشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر أو الا

 . (3)جماعة سرية موجودة أو مزعومةلويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التهديد مالي 

 التشهير بالطفل: -2
بالطفل عبر  إن الصورة الثانية من صور الركن المادي في التشريع العراقي هي التشهير 

 ها من مساس مباشر بحرمة الحياة الخاصةلما ل جريمة خطيرة، وعدهاوسائل التواصل الاجتماعي 
نه نتيجة للتقدم التكنولوجي في الاجهزة المستحدثة أصبح من التي يحميها القانون، إلا أ ،للأطفال

السهل اجتياز أي حاجز من تسجيل أو تصوير ما يجري أو يوجد خلفها، ويرجع ذلك نتيجة للتطور 
ر تلك الصورة مصاحبة الاعتماد على التكنولوجيا الهائل في وسائل الاتصالات التي ساعدت على نش

المتطورة في مجال الانترنت والاتصالات الهاتفية متمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي 
، وتتحقق تلك الصورة من خلال قل الاحاديث ونسخها وتسجيلها يسمح لفرصة التسجيل والتنصت ون

لاجتماعي المختلفة أو تقنيات المعلومات المختلفة كالأنترنت قيام المبتز باستخدام وسائل التواصل ا
الهواتف النقالة أستعمال أو من خلال  للأطفال  الذي يعد وسيلة للاعتداء على اسرار الحياة الخاصة

والاخبار  ،الأطفالما يمكن نشره مباشرة تجاه لقذف وتشويه سمعة الطفل أو ذويه، عن طريق نشر 
بهدف الابتزاز أو الانتقام، للحصول على  للأطفال أو لأسرهمالأمر للتعرض  غير الصحيحة بل ويمتد

                                                           

ان رمضان حسين، جريمة التهديد في قانون العقوبات العراقي، بحث ترقية مقدم إلى مجلس القضاء القاضي شعب (1)
 ، غير منشور.5، ص2015اقليم كردستان، اربيل، 

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )432-430المادتين ) (2)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )430المادة ) (3)
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من  بالتشهير بسمعة الطفل ، وتتحقق جريمة الابتزازبسمعة الطفل منفعة معينة أو لمجرد الضرر
 الأطفالالضحية من تمثل بالنشر أو عرض أو توزيع صور تخلال العديد من الافعال المادية التي 

في بعض الاوقات خادشة للحياء العام بقصد التشهير به، وذلك بجعل الصور بمتناول التي قد تكون 
 في حال رفض القيام بأفعال أو الامتناع عنها. الضحيةعدد كثير من الإفراد كنوع من الانتقام من 

د شبكة الانترنت، وق شرة علىتحد المنتديات المنبقيام أحد الإفراد بتهديد عبر أ التشهيرحصل يكما  
اب بنشر صور خطيبته عندما فسخت خطبتها منه عن طريق تصميم موقع على شبكة حصل أن قام ش

الانترنت خصصه لنشر الاكاذيب واطلاق الشائعات عن تلك المراهقة وعن فساد اخلاقياتها ودينها، كما 
خاص مجهولين ا ترتب على ذلك تلقيها مكالمات سيئة من أشمقام بنشر ارقام تليفوناتها ومقر عملها، وم

مما انعكس سلباً على الفتاة واثر على نفسيتها مما دفعها إلى البلاغ للشرطة التي قامت بالتحري وتتبع 
الجاني الذي قام بنشر المعلومات عن الفتاة، توصلت الشرطة إليه وهو خطيبها بقصد الانتقام لفسخها 

 .(1)تهديد المبتز للمجنى عليه بالتشهيرخطوبته، ومما ينبغي ايضاحه أن جريمة الابتزاز تتحقق بمجرد 

 :طفللبا قصد الأضرار -3

، وهو ما التي تطلبها المشرع في جرائم التهديد الواقعة على الطفلوهذه هي الصورة الثالثة  
في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعية له وينقسم إلى نوعين، الأول ما يعرف  لضحيةيصيب ا

ما يلحق الإنسان خسارة مالية تلحق به أو المصلحة نتيجة الاعتداء بالضرر المادي الذي يتمثل في
على حقه أو مصلحته المشروعة كما يقع على حق مالي يترتب عليه النقصان منه أو ابادته كلياً، أما 
النوع الثاني من الضرر يسمى الضرر الأدبي وهو ما يلحق الإنسان من اذى في شرفه أو سمعته أو 

 دون أن يترتب على ذلك اعباء مالية تلحق بصاحبه. كرامته أو مشاعره

نه في كثر من الضرر المادي والمعنوي لاعتبار أ ومن ثم نعرف أن جريمة الابتزاز ينشأ عنها 
ضرر مادي ومعنوي، لأنه إذا وقعت جريمة الابتزاز فقد تتعدد  الأطفالالضحية من يلحق  قد الأحيان

إلى النتيجة المتمثلة بالضرر الواقع على الطفل حيث تفضي نتائجها الضارة تتعاقب فيما بينها ب
، وبما أن الابتزاز مقترن بالتهديد فأنه لا عبرة بموضوعه ونوعه فقد يكون بالقول أو وسمعته وشرفه

، عبر ارسال مجموعة من الرسائل النصية والمراهقين الأطفالبالضحية من الفعل عن طريق التشهير 
                                                           

 وما بعدها. 40القاضي كاظم الزيدي، جريمة الابتزاز الالكتروني، المصدر سابق، ص (1)
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مشتملة على الصور الشخصية أو التسجيلات الصوتية أو معلومات ماعي في مواقع التواصل الاجت
على القيام بفعل أو  الطفلعبر الهاتف النقال كمجموعة من الأشخاص بهدف حمل  الطفلتخص 

الامتناع عنه، حيث نرى أن الضرر المتطلب ضرر محتمل باعتبار أن الفعل لا يلحق الضرر 
والدخول غير صور للضحية جريمة مثل التنصت والالتقاط بالآخرين ولكن يعد الفعل بحد ذاته 

 .(1)حالذاته دون أن يكون هناك ضرر لالفعل  تجريمالمشروع إلى موقع الكتروني، إذ يتم 

لذلك وبناء على كل ما تقدم وفي نهاية الفرع الأول من المطلب الأول والمسمى الركن المادي  
اقع التواصل الاجتماعي، نعتقد من خلال الدراسة مدار بحثنا لجريمة الابتزاز الالكتروني للطفل عبر مو 

أن المشرع العراقي قد تأخر كثيراً في مضمار التشريع العقابي للجرائم المعلوماتية، وكذلك أن جريمة 
 اً مصطلح د  والذي يع اضح كل مصطلح الابتزاز وخاصة الابتزاز الالكترونيبشكل و و  تطغالتهديد قد 

 تجريم ونص عقابي على ارض الواقع. ليس له نصلحاضر في الوقت ا اً شائع

 الفرع الثاني
 ة الابتزاز الالكتروني للأطفال مريالركن المعنوي لج

صاً قوامه الفعل وآثاره وحكمها أيضاً كيان نفسي وقد استقر لامادياً خن الجريمة ليست كياناً إ 
مة لا تنشئ مسؤولية ولا توجب عقاباً مالم القانون الجنائي الحديث ذلك المبدأ يقضي بأن ماديات الجري

يتوافر إلى جانبها العناصر النفسية التي يتطلبها كيان الجريمة، وتجتمع هذه العناصر النفسية في ركن 
لجريمة فالقاعدة في قيام ا، وللركن المعنوي أهمية أساسية (2)يختص بما يحمل مسمى الركن المعنوي

هو وسيلة الشارع في تحديد المسؤولية عن الجريمة هذا من كونه  بغير ركن معنوي، العامة لا جريمة
جهة، ومن جهة أخرى هو ضمانة لتحقيق العدالة فمن العدالة أن لا يسأل الشخص عن جريمة مالم يكن 
هناك علاقة بين ماديات الجريمة ونفسية وتكون العلاقة محل للوم القانون، إذن فالركن المعنوي هو 

ة خفية من شأنها الخلق والسيطرة وهذه القوة هي الإرادة، ولهذا جاز القول أن الإرادة جوهرة هو قوة نفسي

 . (3)هي جوهرة الركن المعنوي فالإرادة هي قوة نفسية من شأنها خلق فكرة الجريمة والسيطرة على تنفيذها

                                                           

 .201ممدوح سعيد، الحماية الجنائية للمجنى عليه، المصدر السابق، ص (1)
 .1، ص2019، ، دار النهضة العربية، الاسكندرية5، النظرية العامة للقصد الجنائي، طد. محمود نجيب حسني(2) 
 وما بعدها 378، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المصدر السابق، صمحمود نجيب حسني (3)
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معنوي أن إن الركن المعنوي لا ينهض بأي ارادة إذ يشترط في الإرادة التي ينهض بها الركن ال 
ـ إذن فالقاعدة أن الافعال غير (1)تتجه إلى ماديات غير مشروعة للجريمة أي الإرادة الجرمية

المشروعة يجب أن تكون ارادية لكن دور الإرادة ليس واحداً بالنسبة لهذه الافعال فقد تقف الإرادة خلف 
لة الأولى يكون الفاعل مريداً الفعل ونتائجه أو قد تكتفي بالوقوف خلف الفعل دون النتيجة، ففي الحا

للفعل ونتائجه فيوجه ارادته لارتكاب هذا الفعل لتحقيق النتائج التي يريدها، وفي هذه الحالة يتخذ الركن 
 المعنوي صورة الخطأ العمدي أو القصد الجرمي.

ن كان محله أن يتوقع حدو   ث تلك أما الحالة الثانية فأن الفاعل يكون مريداً للفعل دون نتائجه وا 
النتائج أو كان باستطاعته توقعها لو بذل العناية الكافية ليحول دون تحققها وفي هذه الحالة يتخذ الركن 

فانه  للأطفال ، فبالنسبة للركن المعنوي في جريمة الابتزاز الالكتروني(2)ر العمدييالمعنوي صورة الخطأ غ
عام أي أنها لا تطلب ي فيها بالقصد الجرمي النها لا تقع إلا عمدية ويكتفيتخذ صورة القصد الجرمي إذ إ

، وقد عرف المشرع العراقي القصد الجرمي في قانون العقوبات بأنه )توجيه (3)لهذه الجريمة قصداً خاصاً 
الفاعل ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى إحداث النتيجة الجرمية التي وقعت أو أية نتيجة 

 .(4)(أخرى

فهم من هذا النص أن المشرع العراقي اقام القصد الجرمي على عنصر الإرادة فقط إلا وقد ي 
أن الصيغة التي طرح النص فيها توضح آفاق القصد الجرمي على عنصرين هما العلم والإرادة )علم 
بعناصر الجريمة، أو ارادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر(، ولما كانت الإرادة تفترض العلم وتستند 

 مقدمة ضرورية لوجود ارادة واعية.إليه فهو 

 عنصر العلم -أولاا 
يطابق الواقع أو صفة التي فيها العلم هو التصور لحقيقة الشيء أي ادراك الأمور على نحو  

، فالعلم بالشيء هو عكس الجهل به والذي هو انعدام العلم بشكل كلي أو ماديات الجريمة ظهرت
                                                           

، 2016، مكتبة السنهوري، بيروت، 1،ج1د. محروس نصار الهيتي، شرح قانون العقوبات العراقي القسم العام، ط(1) 
 .384ص

 .393، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص1ت القسم العام، طد. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبا(2) 
 .280د. فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المصدر السابق، ص(3) 
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي )23/1المادة ) (4)
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ة تقوم في ذهن الفاعل جوهرياً الوعي بحقيقة الافعال التي تشكل الركن ، فالعلم هو حالة نفسي(1)جزئي
المادي مع توقع النتيجة الجرمية والتي من شأنها تلك الافعال احداثها، كما يجب أن يتطرق علم 

أن يكون الجاني عالماً بما هو قدم عليه ومدركاً أن فعله بوذلك  ،الجاني إلى جميع عناصر الجريمة
جرد القصد فبدونه يتوتتجلى أهمية العلم بهذه أساس القصد الجرمي  ،(2)ون ويعاقب عليهيجرمه القان

فقط،  الجرمي )ولو توفرت الإرادة( من الصفة العمدية، ويعتمد وجود ذلك الفعل على المظهر المادي
ة رادة واعية لذلك فهو لا يكتمل مالم يتمثل في ذهن الجاني الواقعولما كان القصد الجرمي هو إ

 .(3)الاجرامية بكل عناصرها المعتبرة قانوناً 

يشترط أن يحيط الجاني علماً بكل العناصر التي تسهم في ارتكاب  البحثوفي الجريمة محل  
 عله ارغام الطفلأي يجب أن يعلم الجاني اقتراف فعله أن من شأن ف للأطفال جرية الابتزاز الالكتروني

 ابتزازجب أن يعلم أن المنفعة التي حصل عليها إنما هي ثمرة على تنفيذ أمر رغماً عن ارادته كما ي
ن حصل ذلك و  الأطفالالضحية من الذي صدر منه وانه ليس له حق فيما يلزم  عتقد بحسن أبتنفيذه، وا 

قد سلمه المال  هذا الطفلأو أن  الطفل نية انه يسترد مالًا مملوكاً له، أو انه يسترجع ديناً له في ذمة 
اعاة لقرابة أو صداقة منهما فلا تقوم جريمة الابتزاز الالكتروني لافتقار القصد الجرمي وهو عطفاً أو مر 

العلم، وبانتفاء القصد لا تقوم الجريمة محل البحث لأنها لا تقوم إلا عمدية مع ملاحظة عن عدم 
كالتهديد مثلًا أو لا يمنع من العقوبة في احوال أخرى  للأطفال المعاقبة على جريمة الابتزاز الالكتروني

أن جريمة الابتزاز الالكتروني عند فئة  الى نود أن نشيرغيرها من الجرائم التي توافرت شروطها، لكن 
ة في حالة استرداد مبلغ ملا يمكن أن يتم التعامل معهم كما جاء أعلاه من حيث انتفاء الجري الأطفال

يدرك هذه الأمور ولا يصلح أن يتعامل معه  منه أو صلة قرابة أو خطفاً من قبل المبتزون، الطفل لا
كما يتعامل مع الفئة البالغة من حيث استرداد دين أو مبلغ في ذمته أو ما شاكل ذلك، كذلك في 

عن طريق مواقع الكترونية ويحبذ بهم بطرق غير  الأطفالبعض الأحيان قد يكون المبتز يشغل فئة 
يثة غير مشروعة، لذلك فان جريمة الابتزاز مع لاستخدامهم في أمور خبيبتزهم مشروعة ومن ثم 

                                                           

 .276قسم العام، المصدر السابق، صد. فخري عبد الرزاق علي الحديثي، شرح قانون العقوبات ال (1)
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس -صفاء كاظم غازي الجياشي، جريمة قرصنة البريد الالكتروني (2)

 .60، ص2016كلية القانون، جامعة بابل، 
الة ماجستير مقدمة دراسة مقارنة، رس-غازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد (3)

 . 24، ص2004إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 
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امل الحالي في كل الأحيان لا يمكن أن تنتفي بأي طريقة من الطرق كونه لا يصلح للتع الأطفال
حيث  ذلك ، لقد أكد القضاء الفرنسيلعدم اكمال ادراكهم الأطفال وكذلك لسهولة استدراج واستخدام
 الشخص أنن القصد الجنائي يتوافر حتى يدرك )أها أحكام في أحد قررت محكمة النقض الفرنسية

                                                                              (1)ما لا يمكن الحصول عليه من خلال اتفاق طوعي(يحصل بالقوة والعنف والاكراه على 
      المبتزإذا كان قد توقع حصولها ن مقصودة أو استغلالهم تكو  الأطفالجريمة ابتزاز لذلك فأن 

وقبل بالمخاطرة، أي أن يكون الفاعل قاصداً الاعتداء وحرمان الطفل من حريته البدنية وكرامته 
الإنسانية، حيث أن القصد يكون عاماً إذا جعل الإرادة هدفاً مباشراً بإحداث النتيجة الجرمية التي 

نه يقترف فعلًا غير مشروع من لذلك فتعين علم الجاني أ، (2)يتوقف على وقوعها العدوان في الجريمة
شأنه أن يؤدي إلى جريمة استغلال وابتزاز وتهديد الطفل وكذلك يعلم من خلال استدراج الطفل واثارة 
رغباته بأن ينصرف بعدها إلى التشجيع الذي يمثل الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون وهو 

 مة ذويه.انصاف كرامته الإنسانية وكرا

 الإرادة: -ثانياا 
والمراهقين الذين لا يتمتعون  الأطفالالسلوك الإجرامي المتمثل بابتزاز هي أرادة رادة الإب يقصد 

 الأطفالبالإدراك الكامل ويكون قصد الجاني ارادة النتيجة الإجرامية من هذا السلوك والمتمثل باخضاع 
مر المبتز واخضاعهم وحصول الجاني على منافعه عديمي الإرادة والإدراك لصغر سنهم لتنفيذ أوا

للتأثير على ما يحيط به من اشياء واشخاص فهي الموجه للقوى  الجاني عول عليهالشخصية و ي
، فالإرادة هي (3)العصبية لارتكاب افعال تترتب عليها اثار مادية أو معنوية يشبع به الإنسان حاجته

المشرع العراقي لا يعاقب الشخص على الفعل الذي ارتكبه  جوهرة القصد الجرمي وابرز عناصره إذ أن
كفعل ضار بالمجتمع والفرد فحسب، إنما على النفسية الخطيرة والإرادة الجرمية والتي عمل هذا الفعل 

، ولما كان القصد الجرمي هو توجيه الفاعل لتحقيق شرط معين هذا ينبغي أن (4)وجودها لدى الجاني

                                                           

مشار إليه لدى د. تامر محمد صالح، جريمة الابتزاز الالكتروني )دراسة مقارنة تحليلية(، المصدر السابق،  (1)
 .616ص
وما  84مصدر السابق، صأبو الحسن جاسم، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في القانون اللبناني والعراقي، ال (2)

 بعدها.
 .287د. عبد الرزاق فخري علي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، المصدر السابق، ص (3)
 .587، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د. مصطفى العومي، القانون الجنائي، ط (4)
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لجريمة التي قصد الفاعل منها تحقيق ذلك الغرض كي ينهض القصد الجرمي تتجه الإرادة لأركان ا
فإذا ما اتجهت تلك الإرادة للسلوك وللنتيجة معاً فتولد القصد الجرمي، أما إذا اتجهت للسلوك فقط دون 

، لذلك فأن الإرادة في القصد الجرمي تقوم على عنصرين هما (1)النتيجة تولد الخطأ غير العمدي
من علم الجاني تجاه  العمدية وغير العمدية  فهو يعد   ارادة النتيجة، الأول مشترك به الجرائمالسلوك و 

سلوكه ومدى خطورته على الحق الذي يحميه القانون، ومن ثم يوعز أمراً إلى إعطاء جسم الإنسان 

ارادة الجاني  ، وفي جريمة الابتزاز الالكتروني يجب أن تتجه(2)الحركة التي يتطلبها تجاه ذلك السلوك
 والمراهقين. الأطفالابتزاز الضحية من إلى 

  :إلى قسمين الارادة عناصره ويقسم عنصر

فر جميع العناصر امن خلال تو لقيام الجريمة التامة  أي ان يكون قصد الجاني :وهو ارادة السلوك :الأول
ن ذلك السلوك، ومن ثم يشترط العنصر الثاني وهو ارادة النتيجة الناشئة ع أماها، الإجرامية لدى مرتكب

فضلًا عن اتجاه الإرادة إلى التهديد المقترن بطلب اتجاهها نحو تحقيق النتيجة الجرمية من ذلك التهديد، 
بشكل  الابتزاز الالكتروني جريمةالدافع على وهو الحصول على منفعة من المجنى عليه أياً كان شكلها، و 

فع إلى اشباع لحاجة معينة كالبغض والمحبة، لذلك فهو نشاط نفسي عام هو القوى المحركة للإرادة أو الدا
 :أما الثانيله السلوك الاجرامي،  يقوم قبل مباشرة السلوك الاجرامي يتمثل بصراع بين فكرين احدهما تنتج

، ولا عبرة (3)فإنها تدعوه إلى الاشباع عن هذا السلوك ويختار الجاني هاتين الفكرتين بناءً على مصلحة
في قيامها سواء أكان نبيلًا كما لو قام شخص  للأطفال لباعث على ارتكاب جريمة الابتزاز الالكترونيبا

اً كحصول ة، أم كان شائنبابتزاز آخر لغرض الحصول على مبلغ من المال لشراء دواء لامه المريض
الاهانة التي سبق أن  الجاني  على مال عن طريق تهديد المجنى عليه لمجرد الرغبة في الانتقام والثأر من

( من قانون العقوبات العراقي بقولها 38، واستناداً إلى نص المادة )الطفلأو من ذوي  الضحيةلحقه من 
 .(4)الباعث على ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك( د  )لا يع

                                                           

 .404عام، مصدر سابق، صد. محروس نصار الهيتي، شرح قانون العقوبات القسم ال (1)
 .33-32غازي حنون خلف، استظهار القصد الجنائي، مصدر سابق، ص (2)
 .204ينظر: د. محمود نجيب حسين، النظرية العامة للقصد الجنائي، مصدر سابق، ص (3)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )38المادة ) (4)
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أخذ صورة القصد ي للأطفال مما تقدم أن الركن المعنوي في جريمة الابتزاز الالكترونيونلخص  
طلب وهو استغلال وابتزاز لابتزاز أو التهديد المقترن بالجرمي والذي يتطلب علم الجاني بماهية سلوكه )ا

الطفل من خلال احتياجات الطفل وضعفه من جهة والمنفعة التي عادت على الجاني من خلال سلوكه 
ي نحو تهديد وابتزاز القاصر واتجاههم نحو ، كما يتطلب تجاه ارادة الجاني نحو السلوك الاجرامي أ(المشين

رادة الجاني إلى التأثير على لذي يحصل عليه بحيث يجب أن تتجه إالنتيجة الجرمية، أي نحو المقابل ا
 .(1)حريته واختيار الطفل المجنى عليه

 المطلب الثاني

 الأحكام العقابية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال وتدابيرها الاحترازية

 التي توجب علىمن القضايا المهمة  الأطفالوبالأخص  للأفرادتعد حماية الحياة الخاصة  
السلطة حمايتها من الجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل الالكترونية عبر الانترنت، ومن خلال التقدم 

من الأضرار بحرمة التكنولوجي يجب التوفيق بين أهمية وفائدة الوسائل الالكترونية وبين حماية الإفراد 
حرمة الحياة الخاصة عن الحماية القانونية الفعالة ل الحياة الخاصة، وتفعيل تدخل القانون في البحث

سواء كانت هذه من خلال القواعد القانونية الموجودة حالياً أم باقتراح قواعد قانونية جديدة عند عدم 
، وفي مجال التدابير الحماية الوطنية والدولية (2)الجرائم ة القواعد الحالية على مكافحة هذا النوعقدر 

فأن مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة وضعت تشريعات تجرم صور الاعتداء كافة وكذلك ما يعرف 

، ولمواجهة جرائم الانترنت فأن الأمر يتطلب حماية تقنية وحماية قانونية وكذلك (3)بجرائم الاتصالات
تكون من خلال إستراتيجية امن المعلومات الوطنية لدى كل منشأة ادارية وتنظيمية، وهذه الحماية 

 .(4)ومؤسسة

                                                           

، دار 6شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليلية مقارنة للنظرية العامة للتجريم، ط د. تطام توفيق المحالي، (1)
 .102، ص2017الثقافة للنشر، عمان، 

علي عبود جعفر، جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص والحكومة، اطروحة دكتوراه مقدمة  (2)
 .39، ص2012لعربية، لبنان، إلى مجلس كلية الحقوق جامعة بيروت ا

 .253، ص2008، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، ط (3)
، جار النهضة العربية، القاهرة، 1د. هلال عبد الله احمد، الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلومات، ط (4)

 .5، ص2001
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القوانين والتشريعات المقارنة اهتم بحماية الحياة الخاصة بعد ما  المشرع الجنائي في اغلبو  
أصبح التطور العلمي والتكنولوجي يشكل خطراً على الحق في الخصومة وبالاعتداء عليه، وذلك نتيجة 

يات ووسائل الاتصالات الحديثة المتطورة ولاسيما بعدما تشهدت المجتمعات تزايد اخطر في دور التقن
وهي من الجرائم الماسة  الأطفالالاعتداء على الحياة الخاصة سيما استغلال وتهديد النساء و 

 الأطفالتحوي خليطاً من الجرائم التي تقع على  الأطفالاستغلال  ن جرائم، وحيث إ(1)بالخصوصية
من ضمنها واهمها ابتزازهم وتهديدهم واستدراجهم لغاية ومنفعة المبتز، وقد واجهت التشريعات هذه و 

الجريمة من خلال نصوص عقابية للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة نتيجة التطور 

إلى فرعين طلب هذا الم، وبناءً على كل ما تقدم سوف نقسم (2)التكنولوجي الذي أصبح متناول اليد
، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأول يتضمن الأحكام العقابية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال

عبر مواقع التواصل  والفرع الثاني يتضمن التدابير الاحترازية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال
 .الاجتماعي

 الفرع الأول
 الالكتروني للأطفالالأحكام العقابية لجريمة الابتزاز 

ترتبط إلى حد كبير بالوضع القانوني والتكوين الفسيولوجي  الأطفالفي الواقع أن طبيعة حقوق  
والنفسي للطفل وطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل، لذلك فأن الحق الذي يتمتع به الطفل 

 ادافع عن نفسهستطع أن ترة لا تفئة عمرية صغيإننا نتعامل مع  كونه لابد أن يكون متميزاً خاصة
وضبط النفس والتحكم في الشهوات والتصرفات على ما هو في مصلحتها القدرة على التعرف  اوتنقصه

فالحقوق التي نص عليها  بالحماية القانونية من كل جانب،  اوتوظيف الملكات، لذلك لا بد أن نحوطه
عليه مخلوق ضعيف يصعب  تهاون بها كونه أدنى الجنائي للطفل هي حقوق خالصة لا تقابلالمشرع 

 .(3)حماية نفسه من الاخطار أو يتدارك نفسه من المخاطر

                                                           

شيرين حميد الجاف، الاتصالات الجرمية لحق الخصومة باستخدام وسائل للتصوير والاتصالات المتحدثة دراسة  (1)
 .146، ص2019مقارنة، رسالة مقدمة إلى كلية القانون، كركوك، 

 .51أبو الحسن، جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، المصدر السابق، ص (2)
 .7ـ ص2004ق الإنسان دراسات إسلامية للحقوق المعاصرة، بدون دار نشر، القاهرة، محمد سعيد الاوذن، الإسلام وحقو  (3)



87 
 

 
  

 للأطفال الالكتروني تزازالاب لجريمة والاجرائية الموضوعية الأحكام الثاني:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

، وهو اسهل واسرع طريق للحصول على المعلومات اً مهم اً بشري اً اختراعشبكة الانترنت بوصفها و     
الانترنت  فضلًا عن استخدامه كوسيلة لعرض المنشورات المعتبرة والمهمة وكل هذا شيء محمود من

كوسيلة لنقل المعلومات، ولكن قد يحمل مضار مرتبطة باستخدامه من خلال ارتكاب الجرائم واهم هذه 
 والتهديد.  الابتزازاللذين يتم استدراجهم ومن ثم استغلالهم عن طريق  الأطفالالفئات هم 

ن طريق قضائها ني أو عت التشريعات الوطنية نصوصاً عقابية على جريمة الابتزاز الالكترو وسن 
غلب إن أحيث  ،(1)جريمة ولم يترك للفراغ اثره في افلات المجرم من العقابهذه اللالذي تصدى 

قد عاقبت بتشريعات خاصة لاتصاف  للأطفال التي عاقبت على الابتزاز الالكتروني الجنائية لتشريعاتا
اثباتها عند مقارنتها بمثيلاتها هذه الجريمة بعدة خصائص منها طابعها الدولي وسرعة انتشارها وصعوبة 

في قانون العقوبات بصرف النظر  الأطفال ابتزازبعض التشريعات عاقبت على جريمة التقليدية، إلا أن 
 عليه لذلك وبناءً  ة استوعبت ذلك،عن الوسيلة سواء كانت تقليدية أو الكترونية في إطار نصوص جزائي

 .تبعيةالعقوبات الو  الأصليةالعقوبات  ائم إلى كبي هذه الجر مرتعلى  العقوبات الواقعة قسمت

 ة:يلالعقوبات الأص -أولاا 

للجريمة ويجب  مقدرةء الأساسي الذي ينص عليه المشرع و اهي الجز  الأصليةإن العقوبات  
بموجب حكم على القاضي أن يحكم به عند ثبوت ادانة المتهم ولا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه إلا 

لأنها الجزاء المفروض في  ،، ويمكن أن يقتصر عليها الحكمالمختص في المحكمة القاضي صادر من
ة اصلية هو أن العقوب حتسابالقانون للجرائم لتحقيق الاغراض المتوخاة من العقاب، والضابط في ا

 ،(2)لقاً على الحكم بعقوبة أخرىلجريمة من دون أن يكون توقيعها معصيل لتكون مقررة كجزاء أ
الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس )هي  الأصليةمما تقدم نجد أن العقوبات  وانطلاقاً 

، إصلاحية(الجانحين الحجز في مدرسة مدرسة الفتيان الشديد، الحبس البسيط، الغرامة، الحجز في 
 .(3)النافذ 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )85استناداً إلى المادة )

                                                           

، 2010، المكتبة العصرية، جمهورية مصر العربية، 1هاني محمد كامل المنايلي، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول، ط (1)
 .52ص
 .  414لمصدر السابق ، صعلي حسن الخلف و سلطان عبد القادر، قانون العقوبات القسم العام، ا (2)
 النافذ. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )85المادة ) (3)
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جريمة التشريعية لإطار دراستنا للدول محل المقارنة في موضوع بحثنا نجد أن المواجهة وفي  
وذلك من خلال  ،1960( لسنة 16الأردني رقم )في التشريع العقابي  للأطفال الابتزاز الالكتروني

و أفشائه أو الاخبار عنه كل من هدد شخصا بفضح أمر أ)، حيث قضت ( منه415نص المادة )
أنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر احد من اقاربه أو شرفه لكي يحمله وكان من ش

على جلب منفعه غير مشروعه له أو لغيره عوقب بالحبس من اسبوع الى سنتين وبالغرامة من خمسة 
عقوبة جنحية لمرتكب جريمة الابتزاز  المشرع الأردني، إذن يقرر (1)(ادنانير الى خمسين دينار 

متوافقة وغير ملائمة لدى مقارنتها بالعقوبات غير للعقاب تنطلق من حدود دنيا للأطفال كتروني الال
التي تضمنها قانون الجرائم الالكترونية عن الصور الجريمة التي علاجها، كما أنها ليست ملائمة في 

ائل ارتكابها ضوء خطورة هذه الجريمة وخطورة مرتكبيها، وفي ظل تسهيل التطبيقات الالكترونية وس
وفي ظل انفاذ الجاني تهديده مع ما تتيحه الوسائل الالكترونية والشبكات من سهولة النشر وفضح ما 

 .سترهيحرض الشخص على 

جريمة قد جرم  ،2015( لسنة 27نية الاردني رقم )قانون الجرائم الالكترو  نوكذلك نجد أ 
ثة أشهر أو تكبيها بالحبس من اسبوع إلى ثلاعاقب مر دون تصريح و من لى النظام الالكتروني الدخول إ

ذا (2) بالغرامة أو كلتاهما لإلغاء أو تعديل أو نسخ أو نقل بيانات أو االى لمواقع هذا الدخول  تسبب، وا 
( دينار 6000( دينار إلى )200توقيف النظام تكون مدة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة )

ذا كان من دخل قصداً إلى مو   صفة مالكه منقع الكتروني لتغييره أو اتلافه أو انتحال شخصية أو وا 
 .(3)دينار (1000 ) إلى ( 002)حتى سنة وبالغرامة  س من ثلاثة أشهرعوقب بالحبأجل الابتزاز 

كل من يرسل أو ينشر عبر نظم المعلومات أو الشبكات من ذات القانون ( 9كذلك تعاقب المادة )    
س من من هم دون الثامنة عشر من عمرهم بعقوبة الحب الأطفال علق باستغلالأية أعمال اباحية تت

كما يعاقب من استخدم نظام معلومات أو شبكة لحفظ أو معالجة أو  ثلاثة أشهر إلى ستة وبغرامة
الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر من العمر، أو  الأطفالترويج أعمال اباحية بقصد التأثير على 

أو عقلياً أو التحريض على ارتكاب الجريمة بالحبس سنتين إلى ثلاثة والغرامة وتصبح المعوق نفسياً 
                                                           

 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )2، ف1ف /415المادة ) (1)
 .2015( لسنة 27أ، ب، ج( من قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم )/3المادة ) (2)
 .2015( لسنة 27( من قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم )14المادة ) (3)
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من لمن يستخدم نظم ، وبغرامة ن سنة ثلاث سنوات إلى عشريالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 
دعارة نفسياً وتهديدهم وابتزازهم لاستخدامهم في ال ينأو المعاق الأطفالالمعلومات أو الشبكة لاستغلال 

أما من يستخدم الشبكة أو النظام أو ينشئ موقعاً لترويج الدعارة لغرض ابتزاز ، (1)الإباحيةأو الأعمال 
تة أشهر إلى ثلاث سنوات س بالحبس منيعاقب لسهولة استدراجهم،  الأطفالالضحايا ومنهم 

 .(2)والغرامة

تكرار أفعال أي العود ل العقوبة في حامن ذات القانون نجدها قد ضاعفت ( 16المادة )ما أ 
( من قانون 71لقواعد العامة ولصريح نص المادة )وعلى وفق ا، (3)ستغلالهموا الأطفالابتزاز 

نح لا يكون معاقب عليه إلا بالنص ، فأن الشروع في الج1960( لسنة 16الأردني رقم )العقوبات 
قانون الجرائم الالكترونية الاردني وليس من بين ما تقدم من الجرائم الالكترونية في عليه في القانون 

جنايات غير ما ورد في المادة السابقة بيانها، وفي الفقرة )ج( من المادة التاسعة والفقرتين )ب، د( من 

 .(4)المادة الثانية عشر وبالتالي يتصور الشروع ويخضع للقواعد العامة

مفهوم الجنحة المماثلة ( من قانون العقوبات الاردني نطاق 103قد حددت المادة )وكذلك  

هي الجنح المقصودة  (5)لغايات التكرار، فاعتبرت من قبيل الجنحة المماثلة للأولى والموجه للتكرار
والتي من ضمنها الابتزاز الالكتروني، كل هذا يجب أن يكون الحكم السابق المعتمد كأساس للتكرار 

، وتطبق القواعد (6)(اردني ن العقوبات( من قانو 104المادة ) صادر من محكمة مختصة وفق ما توجه
( من قانون العقوبات الاردني، 102العامة بشأن سقف العقوبة في حالة التكرار والمقررة في المادة )

حيث اوجبت أن يحكم التكرار بعدة لا يتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثابتة، شريطة 
معالجة بنص  للأطفال ن جريمة الابتزاز الالكترونيتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات، ولأأن لا ي
( من قانون الجرائم الالكترونية فأن النص 15بدلالة نص المادة ) في قانون العقوبات الأردني الابتزاز

                                                           

 .2015( لسنة 27( من قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم )10المادة ) (1)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )9المادة ) (2)
 .2015لسنة  (27( من قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم )16المادة ) (3)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )71المادة ) (4)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )103المادة ) (5)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )104المادة ) (6)
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، حيث (1)( من قانون العقوبات428( إلى )425يخضع لأحكام المواد )من قانون العقوبات ( 415)
ه المواد موضوع الاعفاء من العقوبة لمرتكبي جريمة الابتزاز الالكتروني ( من بين هذ425تضمنت المادة )
والفروع  صولالحاصل بين الأ للأطفال وفق هذا النص فأن فعل الابتزاز الالكترونيعلى وشرط تحفظها، و 

أسباب م من جهة هنا جعلها المشرع الأردني سبباً من بات وبين الأب والأة والربيقانوناً أو بين الاربللطفل 
، وهذ الاعفاء ينسجم مع صدق حماية العلاقات الاسرية وتحقيق آثار الاعفاء إذ لم يسبب ضرراً للطفل

 يقعو  حد افراد العائلة جريمة الابتزاز الالكتروني بحق آخرلعائلية التي قد تصل إلى ارتكاب أالمشكلات ا
أن يحصل أمر الاصلاح العائلي ، إلا أن معاودة هذا الشخص لارتكاب الجرم لا يمكن الطفل ضحيتها

فعل الابتزاز بحق أ( من ذات المادة معاقبة الفاعل الذي يعاود إلى ارتكاب /2متاحاً لهذ قررت الفقرة )
خلال سنوات ثلاث من تاريخ ارتكاب الجرم الأول، وقررت أن تكون العقوبة مخفضة عما قرره  الأطفال

بين الثلثين من العقوبة تحت شريطة أن ينال الضرر الذي  القانون للجريمة وحددت المادة مقدار التخفيض
 ب( من ذات المادة./2من قبل الفاعل على نحو ما قررت الفقرة ) الطفللحق 

الاماراتي، فبالنظر إلى  الالكتروني للأطفال في التشريع لجريمة الابتزاز الأصليةأما العقوبات  
( 5رقم )مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي نص تجريم جريمة الابتزاز الالكتروني في قانون 

نه بعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( منه نصت على أ16أن نص المادة ) نجد، كما 2012لسنة 
سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون الف درهم ولا يتجاوز خمسمائة الف درهم أو بإحدى 

صاً ما وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخ
باستخدام شبكة المعلومات أو أي وسيلة تقنية المعلومات وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنوات 

، كما نجد المشرع الاماراتي (2)إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار
( على حماية الحياة الخاصة، 378نص المادة ) 1987( لسنة 3رقم )الاتحادي في قانون العقوبات 

حيث عاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للإفراد، وذلك بأن 
 حوال المصرح بها قانوناً بغير رضا المجنى عليه.كب احد الافعال الآتية في غير الأارت

سجل أو نقل عن طريق جهاز من الاجهزة أياً كان نوع محادثات جرت في مكان استرق اسمع أو  -أ
 خاص أو طريق الصاق أو جهاز آخر.

                                                           

 .1960لسنة ( 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )428-425المادة ) (1)
 .2012( لسنة 5( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم )16المادة ) (2)
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 التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخصاً في مكان خاص. -ب

، كما في قانون العقوبات الحبس والغرامة مجتمعين الأصلية جعل العقوبة دن المشرع الاماراتي قإ 
للقاضي سلطة تقدير الجمع بين الحبس والغرامة إذ اختيار احدهما حسبنا يتراءى له من ظروف  انه ترك

 الضحية )الطفل(القضية ومن ظروف الجاني وحالة ونوع الابتزاز وطريقته والضرر المترتب من ترويع 
 شر سنواتشدد وجعل السجن يصل إلى عوحسناً فعل المشرع الاماراتي حين  وانتشار الاسرار من عدمه،
إذ كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، وبهذا  في قانون جرائم المعلوماتية

يضع المشرع الاماراتي ردعاً قوياً حين يتصل التهديد بارتكاب جناية وهي الجريمة الكبيرة أو يكون التهديد 
، (1)هذه الطبقة الضعيفة الأطفالإذ ما وقعت على وخاصة  له علاقة بإسناد أمور تمس الشرف والاعتبار

( فيما يتعلق 378كما نجد أن قانون العقوبات الاماراتي يشمل نصاً عاماً في ما تنص عليه المادة )
بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام إحدى الطرق التكنولوجية، وهو ما يحسب وتثمين للمشرع 

 .(2)المحمية دستورياً وقانونياً  ماية الخصوصياتالاماراتي في هذا الاتجاه لح

في التشريع  للأطفال أما فيما يتعلق في الظروف المشددة للعقاب في جريمة الابتزاز الالكتروني 
قد شدد  ، 2012( لسنة 5على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم )نجد ان الاماراتي 

الذي يحكم عليه بالإدانة  الاجنبيتنص على )تقضي المحكمة بأبعاد تي ال( 42في نص المادة ) بةالعقو 
ولعل هذا  ،(3)(لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها

وهو حكم متصور  الأصليةبعد تنفيذ العقوبة هو نوع من العقوبات الشكلية للعقوبات  الاخيرالحكم بإبعاد 
الذي يسيء إلى الوطن الذي يعيش فوق ارضه واكد المشرع الاماراتي بالنص على هذه  للأخيرومنطقي 

على ارتكاب الطفل عن طريق الاكراه والابتزاز أو الحيلة منصب على كذلك إذا كان تحريض  ،المادة
ن مدة لا تزيد على بالسج( من قانون العقوبات، يعاقب 364وفقاً لما تضمنته المادة )عارة الفجور أو الد

 .(4)كونها جناية عشر سنوات

                                                           

، مطبعة جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1عبد الفتاح صيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، ط (1)
 .483، ص1995

 .1987( لسنة 3الاتحادي رقم ) ( من قانون العقوبات الاماراتي378المادة ) (2)
 .2012( لسنة 5( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم )42المادة ) (3)
 .1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاماراتي رقم )364المادة ) (4)
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ضمنها ابتزاز أن الجرائم التي من ( من قانون العقوبات الاماراتي الاتحادي 367المادة ) د تكما اع 
 أصولظرفاً مشدداً متى ما كان الجاني من  الطفل والمجنى عليه المبتز وجود علاقة قرابة بين الجاني الأطفال

 .(1)رمه أو من المتولين تربيته أو ممن له سلطة عليه أو خادماً عند احد ممن تقدم ذكرهالمجنى عليه أو محا

تحت طائلة الاستغلال  الأطفالالعقوبة بالجرائم التي تقع على يضاً أشدد المشرع الاماراتي كذلك و  
جهة ولخطورة هذه والابتزاز والتهديد يعود إلى اهتمام المشرع البالغ بتوفير الحماية الجنائية للطفل من 

الجرائم على المجتمع من جهة أخرى كونها تحدث الكترونياً، أما ظروف الاعفاء من العقاب في التشريع 
( من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي، قرر المشرع الاماراتي 45الاماراتي يبين نص المادة )

عفاء أو تخفيض كون أن التخفيض والاعفاء حددته عدم استحقاق مرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني أي ا
( من نظام تقنية المعلومات الاماراتي والخاصة بجرائم امن الدولة فقط بشروط حددتها المادة 45المادة )

على كشف الجريمة قبل حدوثها أو حدوث الأضرار، وكذلك تشجيعاً يبقى منطق الحرص  أعلاه وبذلك
على باقي الفاعلين المرتكبين للجريمة، وهي سياسة لكل مشرع  يق والقبضا للفوز بالإعفاء والتحقلأحداهم

 .(2)بينت صحتها لمصلحة خطته لحفظ النظام والامن والضرب على الخارجين

لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال في التشريع المصري بعد موافقة  الأصليةأما العقوبات   
 مكافحة جرائم تقنيات المعلومات قانون دمته الحكومة بشأنمجلس النواب المصري على مشروع القرار ق

أصبح هذا القانون هو الأول من نوعه في مصر في هذا المجال، وقد نص  ،2018لسنة  (175)رقم 
ضد مستخدمي  الباهظةالسجن أو الغرامة المالية عقوبتها القانون على فرض عقوبات رادعة تصل 

جريمة  لخطورةحالة اساءة استخدامها ومخالفة القانون، ونظراً  الانترنت والشركات مقدمي الخدمة في
 فضلًا عن التواصل الاجتماعيومواقع  من خلال شبكات الاتصال للأطفال والتي تتم الابتزاز الالكتروني

وتأثيرها الكبير والواسع على امن الوطن والمواطن، حرص المشرع المصري على  الجريمة خطورة
 .(3)جرائم تقنية المعلوماتون مكافحة تضمين قان

                                                           

 1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاماراتي الاتحادي رقم )367المادة ) (1)
 .2012( لسنة 5قانون جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم ) ( من45المادة ) (2)
موقع القناة الاخبارية بي بي سي عربي، القاهرة، مجلس النواب المصري مقر قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية،  (3)
  3964uu-http://bbc.com/arabic/middleest، منشور على الموقع: 2018يونيو/حزيران 9

  م. 2:00، س 21/9/2021تاريخ الزيارة 

http://bbc.com/arabic/middleest-uu3964
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من  الالكتروني للأطفال فرض المشرع المصري عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بابتزاز حيث 
( من قانون 26ربط محتويات منافية للآداب بشخصية فرد معين، حيث نص ذلك في المادة ) خلال

يتجاوز خمس سنوات  لاو عاقب بالحبس مد لا تقل عن سنتين )ي على أنهتقنية المعلومات المصري 
الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تقل عن مئة الف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة وغرامة لا 

استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ 
على عقوبة فقد شدد المشرع ال، (1)(تبار والشرفللآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها تمس الاع

كونه يستتبعه جرائم أخرى مثل القتل والسرقة والزنا وغيرها وخاصة  للأطفال جريمة الابتزاز الالكتروني
 ما يقع على شرف واعتبار الاسرة والطفل.

يتبين من كل ما سبق أن المشرع المصري أصلا قد فرض عقوبات شديدة على كل من تسول  
ه نفسه ارتكاب جناية ابتزاز الكتروني أو أي جريمة الكترونية، حيث قام بفرض عقوبات قاسية للحد ل

وبناءً على ما تقدم نعتقد أن المشرع  ،(2)الأطفالوخاصة إذا ما وقعت على  من ارتكاب الجريمة
خفيف والاعفاء بعقوبات شديدة، أما الت وابتدأه 2018المصري قد استخدم قانون تقنية المعلومات لسنة 

المعدل استناداً للمادة الثالثة  1937( لسنة 58والشروع فقد تركه إلى قانون العقوبات المصري رقم )
 .2018من قانون مكافحة الجرائم التقنية لعام 

أما المشرع العراقي فقد سبق وان اوضحنا حالة القصور التشريعي في النصوص العقابية  
، من حيث عدم وجود نص يعاقب بشكل صريح للأطفال تزاز الالكترونيالمتعلقة بمواجهة جريمة الاب

بالرغم الاتها هذا من جهة ومن جهة أخرى و على ارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني ويستوعب كل ح
من الاخطار الاجرامية الناجمة عن اساءة استخدام شبكة الانترنت والتي دخلت إلى المجتمع العراقي 

ة وهيمنت على كل مفاصل حياة الإفراد، وبالتالي انخرط الجميع في إطار تلك في السنوات الأخير 
، ولم يكن بداية الأمر أي قلق ازاء هذه الشبكة عند دخولها العراق من جهة الأطفالالشبكة بما فيها 

استعمالها كوسيلة لارتكاب أعمال غير مشروعة لأنها دخلت بشكل متحفظ ومن ثم توسع استخدامها، 
ومنها جريمة الابتزاز  ،بالظهورالجرائم الالكترونية  حيث بدأت الأطفالالفئات بما فيها  جميعودخول 

، وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت على هذه الشبكة، وخاصة على  للأطفال الالكتروني
                                                           

 .2018( لسنة 175( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم )26المادة ) (1)
 .103دعاء سليمان، جريمة الابتزاز الالكتروني، مصدر سابق، ص (2)
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 الأطفالوقع و  استغلها ضعاف النفوس وشواذ المجتمع وسيلة لارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني حيث
، ومقابل ظهور هكذا نوع من الجرائم بقية الفئاتأو  الأطفالللوصول إلى مآربهم في تهديد  ضحية لها

المستحدثة إلا أن المشرع العراقي نتيجة لظروف حيث لم يولِ أي اهتمام ولم يبادر بتشريع قانون خاص 
مشروع قانون تحت  بإعدادبأكثر لمواجهة تلك الجرائم، ومن اجل كل ذلك بادرت الحكومة العراقية 

اختلاف في وجهات قانون جرائم المعلومات( إلا أن تشريعه قد تأجل بسبب وجود الكثير من مسمى )
حول بعض فقراته ومضامينه ونتائجه وانعكاساته على الحياة الاجتماعية والحقوق والحريات  النظر

ائم الالكترونية من المسؤولية بسبب تأخر الفردية، مما فسح المجال لإفلات الكثير من مرتكبي الجر 
المشرع العراقي في إصدار قانون خاص بالجرائم الالكترونية من جهة ومن وصعوبة تطبيق النصوص 

 .(1)الجنائية التقليدية على العديد من تلك الجرائم من جهة أخرى

اقي بشكل صريح لذا ولما كانت جريمة الابتزاز الالكتروني غير منصوص عليها في القانون العر    
فأن القضاء العراقي لم يقف موقف المتفرج أمام استفحال جريمة الابتزاز الالكتروني، بسبب عدم وجود 

لوا القصور التشريعي الفرصة على المبتزين من أن يستغ نص تشريعي صريح يعاقب عليها وهو من تفويت
بمبدأ الشرعية الجزائية وقاعدة )لا جريمة أو يؤدي إلى افلات المجرم من المسؤولية تحت مدعاة التشبث 

ولا عقوبة إلا بالنص(، كان للقضاء العراقي دور في معالجة الخلل ريثما يتم معالجته من قبل المشرع إذا 
ليستوعب بعض عمد القضاء إلى تطويع النصوص الجنائية التقليدية، عن طريق توجيه النص التقليدي 

فعدم وجود نص خاص للابتزاز الالكتروني جعل المحاكم العراقية تتأرجح بين حالات الابتزاز الالكتروني، لذا 
هذا أو ذاك من النصوص القضائية عندما تعرض عليها قضايا الابتزاز وعدم الاستقرار على نص محدد 

( من قانون 430( من المادة )2، 1) لفقرتين، فنجد في بعض الاحوال تطبيق بعض المحاكم نص ا(2)بذاته

 .(3)هو التهديدات العراقي على هذه الجريمة بحيث يكون تكيفها القانوني العقوب

                                                           

 وما بعدها. 82ئية عن جريمة الابتزاز الالكتروني المصدر السابق، صباقر غازي حنون، المسؤولية الجنا (1)
 .63القاضي علي الزبيدي، جرائم الابتزاز الالكتروني، مصدر سابق، ص (2)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على  -1المعدل )1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم )430/1المادة ) (3)

هدد آخر بأرتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بأسناد امور  سبع سنوات او بالحبس كل من
-2مخدشه بالشرف او أفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك. 

ه الى جماعه سريه موجوده يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خالي من اسم مرسله او كان منسوبا صدور 
 او مزعومه(.
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أ( من قانون العقوبات على بعض /452وفي احوال أخرى تطبق بعض المحاكم أحكام المادة ) 
ل بطريق محتزيد على سبع سنين أو بالحبس من وقائع الابتزاز والتي نصت )يعاقب بالسجن مدة لا 

، كما عملت بعض المحاكم (1)اء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة(يداً أو اشالتهديد على تسليم نقو 
المعدل، على  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )456/1على تطبيق المادة )

بعض وقائع الابتزاز والتي نصت )يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال مملوك 
 إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية: للغير لنفسه أو

 استعمال طرق احتيالية. -)أ

اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن  -ب

 .(2)ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم(

( لسنة 13رهاب رقم )( من قانون أحكام الا2وقد ذهبت المحاكم إلى تطبيق أحكام المادة ) 
والتهديد على اثارة فتن طائفية أو حرب اهلية أو اقتتال طائفي وذلك  بالعنفإذ نصت )العمل  2005

بتسليح المواطنين أو حملهم على التسليح بعضهم البعض بالتحريض والتمويل(، وهذا النص في اعتقادنا 
التمويل بعد ابتزازهم، أما الفقرة الثامنة من لسهلة استدراجهم واستغلالهم سواء بالتحريض و  الأطفاليشمل 
( المذكورة سلفاً من القانون أعلاه فقد نصت )خطف أو تقييد الحريات حريات الإفراد أو 2المادة )

احتجازهم أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي 
كونهم  الأطفال نية والتشجيع على الارهاب(، وهذا النص يشملمن شأنه تهديد الأمن أو الوحدة الوط

 .(3)عرضة لذلك

لذلك وبناءً على كل ما سبق نستنتج أن المحاكم العراقية ومن خلال استعرض موقف القضاء  
، أما الظروف تباين الاجتهادات القضائية في الأحكامالعراقي من جريمة الابتزاز الالكتروني توضح لنا 

( 111لعقاب على جريمة الابتزاز الالكتروني وبالرجوع إلى قانون العقوبات العراقي رقم )المشددة ل
المعدل يلاحظ انه لم يرد تعريف محدد للظروف المشددة مكتفياً بتنظيم احكامها والإشارة  1969لسنة 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111أ( من قانون العقوبات العراقي رقم )/452المادة ) (1)
 المعدل. 1969( لسنة111أ( من قانون العقوبات العراقي رقم )/456المادة ) (2)
 .2005( لسنة 13( من قانون مكافحة الارهاب رقم )2المادة ) (3)
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تب عليها إلى الأثر المترتب على اقتران النموذج القانوني للجريمة بأحد الظروف المشددة لها ويتر 
( من قانون العقوبات العراقي الظروف المشددة في أربعة 135تشديد العقوبة، وقد حددت المادة )

 ظروف:

 ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. -1

ارتكاب الجريمة بانتهال فرصة ضعف المجنى عليه وعجزه عن المقاومة في ظروف ولا تمكن  -2
 الغير من الدفاع عن نفسه.

 شية لارتكاب الجريمة.استعمال طرق وح -3
ساءة استعمال سلطته أو نفوذه ي ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو إاستغلال الجاني ف -4

 المستمدين من الوظيفة.

الموجودة  للأطفال بصورة وهذه الظروف عامة تخص جمع الجرائم ومنها الابتزاز الالكتروني 
طبيعتها ترتكب بباعث دنيء هو الاسرار وهي بفي قانون العقوبات العراقي كالتهديد والتشهير وافشاء 

بهدف الحصول على منافع مالية أو دوافع جنسية، كما أن الكثير من جرائم  هماكراهو  الأطفال ابتزاز
في الحصول على  الأطفاليستغل في الجاني المبتز صفة سن الضحية ك للأطفال الابتزاز الالكتروني

روف يتم تشديد العقاب فيها حيث إذا توافرت في جريمة صوره أو بياناته الشخصية، وفي هذه الظ

 .(1)ظرف من الظروف المشددة 

 لجريمة الابتزاز الالكتروني تبعيةالعقوبات الثانياا: 

السلطات المختصة بتنفيذها  مهي العقوبات التي تتبع العقوبة الأصلية وجوباً وبقوة القانون، فتلتز  
تباعا الجزاءات الثانوية التي لا تأتي بمفردها بل تأتي  بمعنى ان دون الحاجة إلى حكم يصدر من القاضي

( لسنة 5رقم )الأماراتي مكافحة جرائم تقنية المعلومات طلاع على قانون ، وبالا(2)ة، يللعقوبات الأصمع ا
( نصت على )عدم الاخلال بحقوق حسني النية في جميع الاحوال بحكم 41تبين أن المادة ) 2012

زة والبرامج أو الرسائل المستخدمة في ارتكاب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا مصادرة الاجه
المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها أو بمحو المعلومات أو البيانات أو اعدامها كما يحكم بإغلاق 

                                                           

  المعدل.1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) (135المادة ) (1)
 . 415قانون العقوبات القسم العام، المصدر السابق، صعلي حسين، سلطان عبد القادر،  (2)
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رها المحكمة(، وحيث أن المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه الجريمة وذلك أما اغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقد
 .(1)العقوبة يقدرها القاضي ويتبع العقوبة الأصلية وجوداً أو عدماً 

( من 13للجريمة في القانون الاردني فقد وضحت الفقرة )ج( من المادة ) بعيةالتأما العقوبة  
لاجهزة )للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة ا 2015( لسنة 27قانون الجرائم الالكتروني الاردني رقم )

والادوات والوسائل والمواد وتوقيف وتعطيل عمل أي نظام المعلومات أو موقع الكتروني مستخدم 
بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يستعملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من 

 .(2)تلك الجرائم والحكم بإزالتها على نفقة الفاعل(

( 38في المادة )للأطفال للابتزاز الالكتروني لتبعية ن أن العقوبة اأما التشريع المصري فقد بي 
، فقد بين انه )مع عدم 2018لسنة  (175)رقم من الفصل الثامن من قانون جرائم تقنية المعلومات 

الاخلال بحقوق الغير حسن النية على العكس في حالة الادانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص 
نون أن تقضي بمصادرة الادوات والآلات والمعدات والاجهزة مما لا يجوز حيازتها عليها في هذا القا

، إن (3)(قانوناً أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم في ارتكابها
كثيرة ومتنوعة في التشريع العراقي وهي كالحرمان من بعض القوى والمزايا  لتبعيةالعقوبات ا
المعدل،  1969لسنة  (111رقم ) من قانون العقوبات العراقي( 96عليها في المادة )المنصوص 

والتي كانت معدة مصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها و 
 .(4)لاستعمالها فيها

لتي جاءت على سبيل الحصر وهي تلحق بالعقوبة الأصلية ا تبعيةلذلك نعتقد أن العقوبات ال 
يحكم بها القاضي ونص عليها، فيمكن لأي منها أن يحكم بها القاضي على جريمة الابتزاز الالكتروني 

نما تم تكييفها على جرائم أخرى.  كون لا يوجد نص تجريم أو نص عقاب للابتزاز وا 

 

                                                           

 .2012( لسنة 5( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم )41المادة ) (1)
 الاردني. 2015( لسنة 27لالكترونية رقم )ج( من قانون الجرائم ا/13المادة ) (2)
 .2018لسنة  175( من الفصل الثامن من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 38المادة ) (3)
 .1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )102، 101، 96المادة ) (4)
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 الفرع الثاني
 التدابير الاحترازية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال

في العراق والدول المقارنة، سنتطرق في  للأطفال عقوبة الابتزاز الالكتروني بعد أن تطرقنا إلى 
المتخذة ضد جريمة الابتزاز الالكتروني دراستنا إلى التدابير الاحترازية ل هذا المطلبالفرع الثاني من 

لته ، فالتدابير الاحترازية أو الوقائية هي مجموعة من الاجراءات تتخذ ضد كل شخص تنبئ حاللأطفال
الخطرة عن احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل وذلك بقصد الدفاع عن المجتمع عن طريق وقوع هذه 

، وان الهدف من التدابير الاحترازية يؤسس لا على خطأ ارتكبه الشخص بل على الخطورة (1)الجرائم
يجب أن تتناسب مع  الكامنة الاجرامية لديه فهو ليس مقابلًا لأثم أو لذنب ارتكبه، وحيث أن التدابير

  .جسامة الجريمة

أن التدابير الاحترازية لجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال في الدول محل المقارنة والتشريع  
العقوبة، في كما هي  باذتها، جريمةلكل ونوعاً ومدةً كماً هي ليست مقدرة تقديراً وهذه التدابير العراقي، 

وفق مبدأ الشرعية لكن لم يحدد تدبير معين لجريمة على ت نعم منصوص عليها في قانون العقوبا
نما تدابير جزائية عامة،   احترازية. تدابيري يحكم بالعقوبة الأصلية يختار الذالقاضي و معينة وا 

بشأن  2012( لسنة 5من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم )( 43المادة ) فقد تضمنت 
نه )مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوصة في هذا على أ ي للاطفالالابتزاز الالكترونمكافحة جرائم 

شراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي حكمة أن تضع المحكوم عليه تحت الإالمرسوم يجوز للم
شبكة معلوماتية أو نظام معلوماتي الكتروني أو أي وسيلة تقنية اخرى أو وضعه في مأوى علاجي أو 

 لتي تراها المحكمة مناسبة.  مركز تأهيل للمدة ا

( حدد التدابير 43ن قانون مكافحة جرائم المعلومات في مادته )النص نجد أومن هذا  
 ية:الالكتروني للأطفال بالحالات الآت الاحترازية لمرتكب جرائم الابتزاز

 

                                                           

حترازية، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين محمود سامي قربي، النظرية العامة للتدابير الا (1)
 .9، ص1989شمس، 
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 :وضع المحكوم عليه تحت الاشراف والمراقبة -أولاا 
 (1)الاماراتي ( من قانون العقوبات117ته المادة )يستوجب على المحكمة مراعاة ما تضمن 

( سنوات إذا حكمت 5مدة لا تتجاوز )فيجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة 
 المحكمة في جناية سالبة للحرية مدة تزيد عن سنة ولا تزيد عن مدة العقوبة.

 ابعاد المحكوم عليه الاجنبي عن الدولة: -ثانياا 
إبعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة على  مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن قانونفقد ت 

ا في هذا المرسوم الاتحادي ومن بينها جرائم الابتزاز لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليه
بالمرسوم بقانون نه تم تعديل هذه المادة ، إلا أه العقوبة المحكوم بهاوذلك بعد تنفيذ الالكتروني للأطفال

وذلك بأن حصرت وجوب ابعاد  (2)بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018( بسنة 2رقم )
من جرائم الشخص الاجنبي الذي يحكم عليه في أي جرائم العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية أي 

معة وشرف الضحية ال من سالتي تنللأطفال  الابتزاز الالكترونين جرائم تقنية المعلومات، وحيث إ
هي من جرائم العرض فأنه يجب على المحكمة أن تقضي بها في حال ادانة الشخص  الأطفالمن 

 .(3)بالجريمة المنسوبة له، ويتم تنفيذ أمر الابعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها
عداممحو  -ثالثاا   :المعلومات والبيانات وا 

( 41وذلك بنص المادة ) الأطفالالتي تخص الضحايا من نات المعلومات أو البيا واعداممحو  

علماً أن المشرع اورد عبارة محو ، (4)2012( لسنة 5رقم ) مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانونمن 
وهو من غير المعقول والمفهوم تقبل فكرة اعدام  القانون هذاالمعلومات أو البيانات أو اعدامها في 

ت التي أشار إليها النص القانوني، فالإعدام لا يرد إلا على المحتوى المادي المعلومات أو البيانا

 .(5)الملموس أما المعلومات والبيانات فيرد عليها المحو والحذف أو الإلغاء
                                                           

نصت على: ))إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاماراتي رقم )117المادة ) (1)
تزيد على خمس سنوات وللمحكمة عند الحكم المؤقت بجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا 

 في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة((.
 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي. 2012( لسنة 5( من قانون رقم )42المادة ) (2)
 الخاص بجرائم تقنية المعلومات الاماراتي. 2008( لسنة 2رقم )القانون ( 3)

 الخاص بالجرائم المعلوماتية في التشريع الاماراتي. 2012( لسنة 5( من القانون رقم )41المادة ) (4)
 ستار خلفان مجيد، الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت في القانون الاماراتي، رسالة (5)

 .73، ص2019ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 
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 اغلاق الموقع أو المحل:المصادرة و  -رابعاا 
ماراتي يشمل الملغي بشأن جرائم تقنية المعلومات الا 2006( لسنة 2لقد كان القانون رقم ) 

الغير  (، حيث نصت )مع عدم الاخلال بحقوق24على تدبير اغلاق المحل والموقع وذلك في المادة )
حوال بمصادرة الاجهزة أو البرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب حين البت بحكم في جميع الأ

بغلق المحل والموقع  الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاحوال المتحصلة منه(، كما يحكم
إذا كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكها أو مدبرة اغلاقاً كلياً  جرائم الابتزاز الالكترونيالذي يرتكب فيه 

للمدة التي تقررها المحكمة، يلاحظ أن هذا القانون الملغي يشترط بعلم مالك المحل أو الموقع أو 
الحالي اكتفى بعبارة  2012( لسنة 5بقانون رقم ) ( من المرسوم41مديره، إلا أن المشرع في المادة )

 .  (1)ية(ن)عدم الاخلال بحقوق الغير حسن ال

( 28أما التدابير الاحترازية في التشريع العقابي الاردني، وهي حسب ما نصت عليه المادة ) 

 .(2)1960( لسنة 16من قانون العقوبات الاردني رقم )
 المانعة للحرية. -1
 ينية.المصادرة الع -2
 الكفالة الاحتياطية. -3
 اقفال المحل. -4
 وقف الجهة المعنوية عن العمل أو حلها. -5

 :، أهمها(3)1937( لسنة 58رقم ) المصريالتدابير الاحترازية وفق قانون العقوبات أما  

مراقبة الشرطة: بمقتضاها نفرض بعض القيود على المفرج عنهم المشتبه في احوالهم في الاوقات  -1
الشغل من مكان إلى آخر أو فهي تهدف للحيلولة من المفرج عنهم ومن احتمال إقدامهم على ارتكاب و 

 جرائم أخرى.

                                                           

 الملغي. 2006( لسنة 2( من القانون رقم )24المادة ) (1)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )28المادة ) (2)
، دار النهضة العربية للنشر، 4الاحترازية، ط الدكتور محمد أبو العلا عقيده، النظرية العامة للعقوبة التدابير (3)

 .363، ص2009القاهرة، 



101 
 

 
  

 للأطفال الالكتروني تزازالاب لجريمة والاجرائية الموضوعية الأحكام الثاني:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

المصادرة الوجوبية بالنسبة: للأشياء والتي يعني استعمالها وحيازتها وبيعها جريمة والمصادرة هنا  -2
( 58نون العقوبات المصري رقم )( من قا3/2المادة )وجوبية ولو لم تكن هذه الأشياء ملكاً للمتهم 

، فالمصادرة هنا تؤدي وظيفة تدبير احترازي وذلك بوقاية المجتمع من اشياء لو تركتها (1)1937لسنة 

 .(2)في يد افراد ربما استخدموها في جرائم لاحقة

المعدل،  1969( لسنة 111أما المشرع العراقي فقد وضع في قانون العقوبات العراقي رقم ) 
)لا يجوز توقيع التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق  (3)( منه103 المادة )وتحديداً 
ن حالته تمن شخص  خطرة على سلامة  عددون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلًا يعده القانون جريمة، وا 

وبداعتها المجتمع ونعنبر تلك الحالة خطرة إذا تبين من احواله وحاجته وسلامته ومن ظروف الجريمة 
فقد  ذات القانون( من 104جدياً لإقرار على اقتراف تلك الجريمة(، أما المادة ) أن هنالك احتمالاً 

هي إما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق أو ماسه بها،  (4)حددت أنواع التدابير الاحترازية
 أما التدابير الاحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها وهي:

 التدابير السالبه للحرية -اولاا 
( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) (5)(106انات: فقد نصت المادة )حظر ارتياد الح -1

 .ى ذلكالمعدل عل 1969

فقد حددت مراكز الشرطة وهي مراقبة سلوك المحكوم  العقوباتمن قانون  (6)(108أما المادة ) -2
 .قوبتهت من صلاح حاله أو استقامته بعد انقضاء ععليه بعد خروجه من السجن للتثب

                                                           

 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )30/2المادة ) (1)
 .667( ص78، رقم )1، ج1947مجموعة أحكام النقض،  (2)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )103المادة ) (3)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )104مادة )نص ال (4)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )106نص المادة ) (5)
 .المعدل 1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 108نص المادة ) (6)
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فقد اضافت حالات التي يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع  قانون العقوباتمن  (1)(109المادة )و  
المحكوم عليه بعقوبة لمدة سنة فأكثر تحت مراقبة الشرطة بعد استقصاء عقوبته مدة لا تقل عن سنة 

 ولا تزيد عن خمس سنوات، وذلك في:
 ا كان الحكم صادراً في جناية عادية بين جرائم التهديد والاحتيال والسرقة واخفاء اموال مسروقة.إذ -أ

إذا كان الحكم صادر في أي جناية أو جنحة وكان المحكوم عليه عائداَ إذا اعتقدت المحكمة  -ب
 لأسباب معقولة انه سيعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة. 

 قوقالتدابير السالبة للح -ثانياا 

ه من ممارسة السلطة ناسقاط الوراثة أو اسقاط القوامة أو الوصاية عن المحكوم عليه هو حرما 

ن ، وحيث إقانون العقوباتمن  (2)(111على غيره سواء تعلقت بالنفس أو الحال حسب نص المادة )

لالها قد نصت على أن الولي أو اوصي إذا حكم عليه بجنحة بجريمة ارتكبها اخ (3)(112المادة )
أو وصياً جاز  غير جدير بان يكون ولياً أو قيماً  دبواجبات سلطته أو لأي جريمة أخرى، حيث يع

 ته أو الوصاية أو القوامة عنه.للمحكمة اسقاط ولاي

 التدابير الاحترازية المادية -ثالثا

ازتها من ق ع ع مصادرة الأشياء المضبوطة التي عد حي (4)(117المصادرة: فقد نصت المادة ) -1
أو صنعها أو احرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة  ولو لم تكن محل حكم للمتهم أو 
ذا لك تكن مضبوطة فعلًا وقت المحكمة وكانت معينة تقنياً كافياً بحكم مصادرتها.  لم يحكم بإدانته، وا 

المعدل،  1969( لسنة 111من ق ع ع رقم ) (5)(118التعهد بحس السلوك: فقد نصت المادة ) -2
وهو إلزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدور الحكم بعهداً بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا 
تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها ألا تزيد على خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111)قي رقم ( من قانون العقوبات العرا109نص المادة ) (1)
 .المعدل 1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 111نص المادة ) (2)
 المعدل. 1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 112نص المادة ) (3)
 المعدل. 1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 117نص المادة ) (4)
 المعدل. 1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 118نص المادة ) (5)
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مة مبلغاً من المال أو ما يقوم مقامه انقضائها، ويلزم المحكوم عليه بأن يودع في صندوق المحك
ولا تزيد  اً ينار دتصدره المحكمة بما يتناسل مع الحالة المادية للمحكوم عليه على أن لا يقل عن عشرين 

 على مائتي دينار، ويجوز أن يدفع المبلغ شخص آخر. 

الابتزاز  عتقد أن جميع أنواع التدابير الاحترازية يمكن أن تطبق وتلائم مجرم الذي يرتكبن 
سيما وان التدابير الاحترازية تأتي بحكم قضائي لكنها ليست لاوحسب حالته،  للأطفال الالكتروني

نما يختارها القاضي من التدابير لكن بشرط أن ينص القانون عليها، إلا أن  مختصة بجريمة معينة وا 
م في الجرائم الالكترونية دون ارتكاب المجر  من من الصعب أن تحد التدابير الاحترازية من الحيلولة

مرة أخرى أو تغيره، إلا في حال تطبيق أي من التدابير مع قطع خدمة الانترنت التي أساء استخدامها 
 خلال فترة التدابير الاحترازية.

بعد بيان الاحكام الموضوعية للجريمة مدار دراستنا متمثلة بأركانها وأحكامها العقابية وتدابيرها 
المبحث الثاني من هذا الفصل سوف نبين الأحكام الاجرائية للجريمة مقسمين المبحث الاحترازية، وفي 

، والثاني يتمثل للأطفال إلى مطلبين، الأول يتمثل التحري والتحقيق في جريمة الابتزاز الالكتروني
 ل.اطفلأبكيفية إثبات جريمة الابتزاز الالكتروني ل
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 المبحث الثاني
 يمة الابتزاز الالكتروني للأطفاللجر  الأحكام الاجرائية

إن الأحكام الاجرائية تتمثل في مجموعة القواعد الاجرائية التي تنظم الدولة بموجبها كيفية  
مباشرتها لسلطتها في العقاب أي كيفية تطبيقها لقانون العقوبات، وهذه الأحكام تأتي كضمانة لتطبيق 

، ولقد ذهب عدة نظريات قانونية (1)قانون العقوبات النصوص التي ينص عليها القانون الجنائي في
 إلى وظيفة الحماية الجنائية الاجرائية للطفل المجنى عليه وهي ذات طبيعة مزدوجة:

ض لها بسبب ضعفه، حماية فردية أو شخصية: أي تحمي الطفل من التهديدات المتعددة التي يتعر  -أ
 يعاني منها الطفل والقوة التي يتمتع بها الجاني. يد التوازن في حالة الضعف التيوهذه الحماية تف

عموماً كفئة  الأطفالالحماية الجماعية: بمعنى أن قانون العفو يحمي الطفولة ويحافظ على  -ب
اجتماعية من المحتمل أن تتعرض أكثر من غيرها للاستغلال والتهديد والابتزاز من جانب فئات 

ماية الجنائية للأطفال من الناحية الاجرائية يتمثل في وقايتهم اجتماعية أخرى، أيضاً هنالك نوع من الح
من الانحراف، فالحماية يجب أن يشمل الطفل ليس المجنى عليه فقط بل عندما يكون الطفل مكرهاً 
ومهدداً فيرتكب جريمة تحت ذلك الضغط فيجب منع ضغط تعرضه إلى الاستغلال وبالتالي إلى 

 ارتكاب جريمة.

ختص عند قراءة القانون يجد تناقض بين أهداف القانون الجنائي حيث يحمي يبدو لغير الم 
الطفل المعرض للانحراف أو المنحرف، ولكن هذا الازدواج وضع الطفل  مجنى عليه ويحميالطفل ك

في موضع الحماية الكافية له ولحقوقه ضد جميع أنواع الاستغلال والتهديد، وتلك الحقوق تتمثل في 
زات مادية أو معنوية تفرضها القوانين ويتمتع الطفل بها بحيث تحقق له الفائدة مجموعة من المي

المرجوة في شتى الميادين والمجالات في الحياة بغرض تكوينها شخصية متكاملة ليصبح فرداً نافعاً 
ال ، وعلى كل ح(2)لذاته ولمجتمعه وهذه الحقوق المقررة للطفل لا يقابلها واجب ولا يجوز التنازل عنها

فالطفل يستفيد من الحماية الجنائية المقررة للإنسان بصفة عامة لكن القانون الجنائي حرص على 

                                                           

 .90، ص2012، دار الفكر والقانون، مصر، 1د. مصطفى محمد محمود عبد الكريم، اتفاقية مكافحة الفساد، ط (1)
حث مقدم للمؤتمر العلمي د. مها إبراهيم البسيوي، التربية وحقوق الطفل في مجال التعليم في التشريع والتطبيق، ب (2)

 .13-12، ص2006الثالث لمركز رعاية الطفولة وتنميتها، القاهرة، 
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، فالحماية الجنائية للأطفال بشقها الاجرائي كون الأحكام (1)الأطفالقرار حماية جنائية خاصة بإ
عدم جدوى العقوبة في الموضوعية المتمثلة في العقوبة لا تكفي لمواجهة الاجرام بمفردها فالواقع اثبت 

دون تأثير العقوبة على المجرمين بالردع أو الزجر لذلك فكان يلزم وجود  من ظل انتشار الجرائم
 .(2)لعقوبة للحماية من خطر الجريمة ومواجهتهاا بجواراجراءات تتحقق 

وبات ن العق، لألجنائيةوتهديدهم تتضح الأهمية العظمى للإجراءات ا الأطفال بتزازوفي جرائم ا 
لا تتناسب مع جسامة الجريمة، وعلى ذلك فأن الاجراءات الجنائية التي تتبع في ا الشأن ذهالواردة في 

مواجهة الابتزاز والاستغلال للأطفال سيكون لها أثر هائل في المكافحة إذا ما تم اتباعها بشكل 
، إن الحد الابتزازائم المحتمل تعرضهم لجر  الأطفالصحيح سواء كانت اجرائية أو وقائية في حماية 

ة السلطات التنفيذية والإجرائياستغلال الطفل تقع بالدرجة الأولى على  ي تؤدي إلىمن الاوضاع الت
شكال الاستغلال وصوره وتهديدهم ومكافحة أ الأطفالللحد من استغلال  وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة

ذا كانت حقوق لأكثر الفالهي حماية  الأطفالالمختلفة، فحماية  ئات البشرية حاجة للحماية والرعاية، وا 
فأن للرأي العام والمنظمات بأشكالها المختلفة  ،المسؤولية تقع على عاتق الحكومات بإجراءات الحماية

 .(3)دوراً آخر تلعبه

يستلزم في الكشف عنها خبرات  طفالجرائم الابتزاز الالكتروني للأإن الاطار الاجرائي في   
للسلطات التحقيقية  متاحةاجراءات للتحقيق معتمدة ودقيقة، وسلطات قانونية قد لا تكون فنية معينة و 

العادية، كون السلوك الاجرامي المرتبط بهذا النمط من الاجرام يتم ضمن بيئة الكترونية، من كل ما 
يتناول التحري تقدم سوف نقسم موضوع الاطار الاجرائي في هذا المبحث إلى مطلبين، الأول 

 والمطلب الثاني كيفية اثباتها. للأطفال التحقيق في جريمة الابتزاز الالكترونيو 

 

                                                           

 .23، ص1987، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1د. السعيد علي شنتى، علم الاجتماع الجنائي، ط (1)
، دار الفكر والقانون، 1نة(، طد. سلام رزق عبد الغفار يونس، جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال )دراسة مقار  (2)

 .311، ص2015المنصورة، 
، دار النهضة العربية، مصر، 1د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، ط (3)

 .555، ص2012
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 المطلب الأول
 التحقيق في جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفالو التحري 

لم يكن لدى الانظمة القانونية للدول خياراً آخر للتصدي لظاهرة الاجرام الالكتروني  ابتداءً  
الاعتماد على النصوص الجزائية  اية ظهور الجريمة الالكترونية إلافي بد ومنها الابتزاز الالكتروني

القائمة بمختلف فروعها الموضوعية والاجرائية وذلك تفادياً لأفلات الجناة من العقاب من جهة وعدم 
وجود قواعد قانونية أخرى تتلائم وطبيعة هذه الجرائم المستحدثة من جهة أخرى، ولكن بعد التطور 

لحاصل في مجال المعلوماتية وما صاحبه من انعكاسات على الجرائم في الوسائل المستعملة السريع ا
ين غير مواكبة لها وبالتالي لارتكابها والمحل الذي تقع عليه ونوع الجناة الذي يرتكبونها، جعل القوان

يم منهج صبحت غير مجدية الأمر الذي وضع العديد من الدول خاصة المتقدمة منها إلى اعادة تقو أ
بعض الاجراءات التقليدية والبحث عن صيغ جديدة لقوانينها العقابية وقوانينها الاجرائية الجزائية، بما 

والتي إحدى منها هي الابتزاز الالكتروني الذي يضرب اهم فئات  (1)يتناسب مع هذه الجرائم الجديدة
 .الأطفالالمجتمع وهم 

في كل بلد يعكس مستوى الوعي  اً أو موضوعي اً ائيجر لتشريع الوطني العقابي سواء كان إإن ا 
نرى تشدداً  إذومن ضمنها الجريمة مدار بحثنا،  الأطفالالتي تقع على  جراميةللظواهر الإالاجتماعي 

بالأحكام الجزائية سواء كانت اجرائية أو موضوعية نرى تناقصاً في الجريمة التي تقع على الطفل 
تتزايد في  رغم هذا التشديد في الإجراءات إلا أنه نرى هذه الجريمةال علىو وخاصة ابتزازه واستغلاله، 

 حجم الاستغلال والابتزاز للطفل وبكل انواعه. 

إن علم التحقيق عموماً يخضع لما تخضع له سائر العلوم بأنواعها، فله قواعد ثابتة وراسخة  
ما فنية، فالأولى لها صفة الثبات بدونها ما كان ليتمتع المحقق بتلك الصفة، وهذه القواعد إما قانو  نية وا 

التشريعي لا يملك المحقق ازائها شيئاً سوى الخضوع والامتثال، أما الثانية وهي الفنية فتتميز بالمرونة 
 ن الفكر البشري الذي يتعلق بجرائمالتي يضفي عليها المحقق من خبرته وفطنته ومهارته الكثير، ذلك أ

ن قبل المحقق الجنائي، وبالتالي فأ يقابله فكر بشري متطوراً أيضاً منالالكتروني يجب أن الابتزاز 

                                                           

البحوث  محمد قدوري حسن عبد الرحمن، جرائم الاحتيال الالكتروني، مجلة الفكر الشرطي، ، صادر عن مركز (1)
 .159، ص2011(، 79الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الامارات العربية المتحدة، العدد )
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وفكر المحقق الجنائي يجب أن يتغير ويتطور  للأطفال الالكترونية الابتزاز جرائمأسلوب التحقيق في 
 .(1)أيضاً وذلك كنتيجة طبيعية لمواجهة المجرم الالكتروني

التحري جرائية يتضمن مرحلتين، مرحلة التحقيق في معظم التشريعات العقابية الا كذلك 
شراف قاضي لتحقيق أو ضباط شرطة محققون تحت إالتحقيق الابتدائي والذي يقوم به قاضي او 

 .(2)التحقيق، ومرحلة التحقيق القضائي الذي تقوم المحكمة في طور المحاكمة

لشكوى والاخبار في موضوع ا وبناءً على ما تم شرحه في هذا المطلب يقسم إلى فرعين، الأول هو 
 .التحري في جريمة الابتزاز الالكتروني للأفعال ، بينما يتناول الفرع الثانيجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال

 الفرع الأول
 الأخبار في جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال

د الشكوى، فمن الأخبار هو إحدى الوسائل لتحريك الدعوى الجزائية وهو الوسيلة الثانية بع د  يع 
يتقدم بالإخبار عن الجريمة هو المخبر غير أن ما يميز الأخبار عن الشكوى هو أن المشتكي له حق 

المطالبة بالحق المدني أن رغب ذلك، في حين أن المخبر لا شيء  فضلًا عنالمطالبة بتوقيع العقوبة 
ين من الجريمة لأعلام له من تلك الحقوق، فالإخبار إذن هو عمل يأتيه شخص من غير المتضرر 

السلطة القضائية بالجريمة المرتبكة بناءً على علمه الشخصي سواء تحقق العلم بالمشاهدة أو السماع 
أو الشم، وبما أن الجريمة تتطلب جهداً مشتركاً لذلك لابد من توسيع دائرة الإخبار فلا تقصر على 

، لذلك شرع القانون صورتين (3)دوائرهاالإفراد بل يشمل ذلك الهيئات الاجتماعية في مؤسساتها و 
 للإخبار هما الإخبار الجوازي والوجوبي:

 

 
                                                           

، 2009، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، ط (1)
 .56ص
ني في جرائم الحاسوب، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف محمد نصير سرحان، مهارات التحقيق الجنائي الف (2)

 .72، ص2004للعلوم الامنية، الرياض، 
 .16، ص1994، مطبعة صادر، بيروت، 1د. خمايل لحود، شرح قانون أصول جزائية، ط (3)
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 الإخبار الجوازي: -أ
أ( التي /1المادة )في 1971( لسنة 23رقم ) المحاكمات الجزائية أصوللقد اباح قانون  

لأي شخص علم بوقوع جريمة أن يتقدم ويخبر السلطة بما شاهد أو سمع به أو أحس نصت على )
عت عليه )لمن وق على أنه ( من القانون نفسه47، كما أكدت المادة )(1)(بخصوص جريمة وقعت

 ك الدعوى فيها بلا شكوى أو ..... أن يخبر قاضي التحقيقالجريمة ولكل علم بوقوع جريمة تحري

 الجواز لا د  وعبارة )لكل من علم( تع (2)(...حد مراكز الشرطةأو المحقق أو الادعاء العام أو أ
الوجوب، هذا وتنطبق على الإخبار ما ينطبق على الشكوى من حيث الشكل فيجوز أن يكون 

لأنه ليس من المنطق أن نكلف المخبر وقد تقدم بدوافع انسانية للإخبار  ،الإخبار شفهياً أو تحريرياً 
بعض في  للأطفال الابتزاز الالكتروني جريمةسيما وان لايحرر طلباً أو عريضة، عن الجريمة أن 

من اتقاء  أو ذويه أو أخبار يتجنب التبليغ عنها الأطفالوقعت عليه من الأحيان يتجنب من 
 مواجهة المجتمع.

عوداً على بدء إن الإخبار غالباً ما يكون عن جريمة حصلت فوراً أو منذ برهة يسيرة مما  
ن الأدلة يصعب ا وأيتطلب الأمر في اتخاذ الاجراءات ضماناً للقبض على الجناة وضبط الأدلة سيم

وسهولة ازالتها وحذفها من قبل الجناة، كذلك لا  الالكتروني للأطفالالابتزاز العثور عليها في جرائم 

أي عن طريق  (3)أن يكون معلوماً قد يكون مجهولاً  الالكترونيفي جرائم الابتزاز  يشترط في المخبر
 لكنه غير مسجل باسم المخبر وتوقيعه، الهاتف مثلًا فلا يعطي المتكلم اسمه، وقد يكون تحريرياً 

أن تأخذه على محمل  للأطفال عن جريمة الابتزاز الالكتروني وينبغي على الجهة التي تلقت الإخبار
مجهول تبدأ اجراءاتها فوراً بعد أن تقدم مطالعتها في ذلك إلى بناء على اخبار من الجد وان حصل 

مبتز وضبط أدلة لاجراءات الكفيلة للقبض على القاضي التحقيق المرخص ليقرر بدوره اتخاذ ا
، غير أن ما يجب بيانه هو أن المخبر )المعلوم( يتقدم بإخباره ليدلي معلومات ولا يهم إن كان الجريمة

 الجاني في هذا الإخبار معلوماً أو مجهولًا.
                                                           

 المعدل.  1971( لسنة 23أ( من قانون أصول محاكمات جزائية العراقي رقم )/1المادة ) (1)
، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1اهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز )القسم الجنائي(، طإبر  (2)

 .195، ص1990
،المكتبة القانونية، بغداد، 3جمعة سعدون الربيعي، المرشد إلى إقامة الدعاوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية، ط (3)

 .13، ص2007
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ن جاز  في جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال أما المشتكي  ينوب  منأو  الأطفالالضحية من وا 
حالة هي عبارة عن أن الشكوى في هذه ال رمجهولًا غي يتقدم بالشكوى في حالة كون المبتزأن عنهم 

مبتز ، لذلك يتوجب عندما تستقر نتائج التحقيق عن معرفة اسم الإخبار بوجود جريمة ابتزاز الكتروني
بإفادته ليعرب في هذا الملحق  ، وعملياً يستدعى المشتكي لتدوين ملحقالحقيقي أو شركائه في الجريمة

بعد أن تم التعرف عليه من عدمه،  الأطفالبجريمة ابتزاز  عن رغبته في السير بإجراءات ضد المتهم
وهل يطالب بحقه المدني أم لا؟ من جانب آخر فأن المخبر المعلوم قد يرى لظروف خاصة عدم 

( من 2)لفقرةاز القانون ذلك في االكشف عن هويته ويسمى في هذه الحالة المخبر السري، فقد أج

حيث ثبت ملخص الأخبار في سجل  (1)المحاكمات الجزائية العراقي أصول( من قانون 42المادة )
 دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.من خاص يُعد لهذا الغرض 

 الأخبار الوجوبي: -ب
 ( من قانون أصول48)يشملهم نص المادة وهذا النوع من الإخبار واجب على كل من  

نصت )كل مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو سبب تأديته علم بوقوع  محاكمات جزائية العراقي
جريمة أو اشتبه بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة... أو كل شخص 

، ويلاحظ (2)(47وا في المادة )كان حاضراً وقت ارتكاب الجريمة عليهم فوراً أن يخبروا فوراً ممن ذكر 
المكلفون بخدمة  الموظفين أو ما يميز الإخبار الوجوبي عن الجوازي، الأول تحديد المشمولون به وهم

أثناء تأديتهم عملهم أو  الابتزاز الالكتروني للأطفال جريمةإلى علمهم وقوع عامة بشرط أن يصل 
تقديم المساعدة  والثانيتحرك الدعوى دون شكوى،  الابتزازبسببه أو في حالة اشتباههم بوقوع جريمة 

اكد قانون ، وقد (3)الجزائية والعقاب ذلك يعرض نفسه للمسائلة يتقاعسبحكم المهنة الطبية أو 
المعدل على وجوب الاخبار في الجرائم الخطرة حيث  1969لسنة  (111)العقوبات العراقي رقم 

ل من كان ملزماً قانوناً بالاخبار أحد المكلفين بخدمة على )يعاقب بالحبس ك منه( 247المادة )نصت 
عامة عن أمر ما أو اخباره عن أمور معلومة له فامتنع قسراً عن الاخبار بالكيفية المطلوبة في وقت 
الواجب وكل مكلف منوط بالبحث عن الجرائم وأهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك معلقاً 

                                                           

 المعدل. 1971( لسنة 23صول محاكمات جزائية العراقي رقم )( من قانون أ42/2المادة ) (1)
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول محاكمات جزائية العراقي رقم )48المادة ) (2)
 .25-24، ص2008، دار الحامد للنشر، عمان، 1د. براء منذر عبد اللطيف، شرح قانون أصول محاكمات جزائية، ط (3)
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ه أو فروعه أو اخوته أو اخواته أصولاً للمكلف بالخدمة العامة أو من على شكوى أو كان الجاني زوج
يؤدي ، ومن الجدير بالذكر أن الكذب بالإخبار (1)أو من منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة(

ية جوازياً أو وجوبياً فالمخبر يعرض نفسه للملاحقة الجزائ الاخبار سواء كانلى المساءلة الجزائية إ
رر من هذا الإخبار أن يطلب الشكوى ضده بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بالتعويض المتضوبإمكان 

 والتبليغ في الملزم بالأخبارخدمة العامة ب المكلفو  فظالمو ، ونعتقد أن (2)أمام المحكمة المختصة
موظف شركات الانترنت أو موظف الاستعلامات الخاص  هوللأطفال الابتزاز الالكتروني جريمة 

ذلك فإن بالأمانات التي تحت ايديهم، ل جود أجهزة الهاتف المحمولالدوائر الحكومية من خلال و ب
ن الإخبار استعمالًا للحق بينما يشمل في الوجوبي أداءً للواجب والذي تجب الإخبار الجوازي يتمثل بأ

 فيه المسؤولية على عدم الإبلاغ.

جريمة الابتزاز  اذا ما وقعت عليهه الإخبار الذي لا يحق ل طفلومن الجدير بالملاحظة إن ال 
نعتقد تطبيق نفس الأحكام التي تطبق على ، و لم يكمل الخامسة عشر من العمر ذاالالكتروني إ

عنه كما في عدم قبول الشكوى إلا من  عن هذه الجرائم إلى من ينوبالإخبار أن الإخبار، وهي 
 عامة.وصي أو ولي أو القيم بالنيابة طبقاً للقواعد ال

نصت )في حالة تعارض مصلحة  (3)جزائية عراقي أصول( من 5من جانب آخر فأن المادة ) 
المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن من يمثله فعلى قاضي التحقيق أو المحكمة أن تعين مثلًا 

 از الالكترونيجريمة الابتز عنه(، والمصلحتين يمكن أن تتعارضان فعلًا كأن يكون الممثل هو المتهم في 
 فاعل اصلي أو شريك، كما تتعارضان لو كان الممثل مسؤولًا عن الحقوق المدنية.كان سواء للأطفال 

( منه نص )إذا كان المجنى 5قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة ) دفي حين حد 
دم الشكوى من لديه وكان مصاباً بعاهة في عقله تق عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة

)إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع  ( من ذات القانون نصت على6، أما المادة )(4)الولاية عليه(
مصلحة من يمثله أو لم يكن ممثل له تقوم النيابة العامة مقامه(، كذلك فقد حدد المشرع المصري في 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )( من 247المادة ) (1)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )243يلاحظ نص المادة ) (2)
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )5المادة ) (3)
 .1950( لسنة 150المصري رقم )( من قانون الاجراءات الجنائي 5المادة ) (4)
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بار من قبل من علم بوقوع الجريمة يجوز يتم الإخ)( 25قانون الاجراءات الجنائية وتحديداً في المادة )
رفع دعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط  للنيابة العامة

الابتزاز الالكتروني  جريمةء عند عدم قيامهم بالإخبار عن ة هؤلا، ولا يجوز معاقب(1)القضائي عنها(
  للحق وليس طبقاً للواجب.جوازي استعمالاً  في هذه الجرائم للأطفال

إذا ) الأردني ( من قانون الإجراءات الجزائي2ف/3)أما القانون الاردني فقد حدد في المادة  
( سنة من العمر فأن الشكوى تقدم من ولي وهذا يسري على الإخبار 15المجنى عليه لم يكمل ) كان

ذا تعارضت المصلحتان ولم يوجد من يمثله تقوم النياب  .(2)ة العامة مقامه(أيضاً وا 

 1992( لسنة 35رقم ) الاماراتي الإجراءات الجزائيةأما القانون الاماراتي فقد نص قانون  
أو مصاباً بعاهة في  إذا كان المجنى عليه في جريمة لم يتم خمس عشر سنة)( منه 13وتحديداً المادة )

)إذا تعارضت  على نصت ن ذات القانونم (14، أما المادة )(3)(عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه

 .(4)أو لم يكن من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه( مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله

 فيما يتعلقلجرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال نعتقد أن الأحكام التي تسري على الشكوى و  
يفترقان بالشكل للجرائم الالكترونية والشكوى  ، كون الإخبارلهذه الجرائم تسري على الإخباربالطفل 

 ، وبناءً على كل ما تقدم فان جريمة الابتزاز الالكترونيس بالجوهر فيما يتعلق بعمر الطفلولي
لا لذلك  ،من يمثلهه أو عنوانما من ينوب  ،للطفللا يجوز تحريك الشكوى فيها جريمة هي  للأطفال

المجنى حق يسقط و  ،و من يمثلهما من ينوب عنه أنوا   عليهالشكوى من قبل المجنى  أويكفي الإخبار 
علم الضحية من من تاريخ  وهنا تم تحديدها بثلاثة اشهرمضي مدة عليه بالشكوى بالتقادم وهي 

 .(5)و من ينوب عنهمأ الأطفال

                                                           

 1950( لسنة 150( من قانون الاجراءات الجنائي المصري رقم )25المادة ) (1)
 .1961( لسنة 9ثانياً( من قانون أصول جزائية اردني رقم )/3المادة ) (2)
 .1992( لسنة 35( من قانون أصول جزائية الاماراتي رقم )13المادة ) (3)
 .1992( لسنة 35ن أصول جزائية الاماراتي رقم )( من قانو 14المادة ) (4)
 .1950( لسنة 150( اجراءات جنائية مصري رقم )3المادة ) (5)
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خلاصة القول نعتقد أن يلتفت المشرع الجزائي إلى موضوع خوف الطفل أو أهله في بعض  
معين لهم للأقدام على ع عليهم، وذلك بان يقوموا تشجيع التبليغ عن جرائم التي تقالأحيان بعدم 

وعدم التقاعس على ايصال عن جرائم الابتزاز التي تقع على أطفالهم واستغلالهم بكافة الصور  الإخبار
 العلم إلى السلطات العامة، وكذلك قيام المشرع الجزائي على سبيل الافتراض أن يسعى إلى تقليل

للأطفال من حماية  في جرائم الابتزاز الالكتروني العمر الذي من حقه تقديم الإخبار أو الشكوى
 الاستغلال من ضعفاء النفوس.

لثاني بعد اتمام الفرع الأول من المطلب الأول للمبحث الثاني في دراستنا، سنتطرق في الفرع او  
الالكتروني للطفل على مواقع التواصل جريمة الابتزاز  من ذات البحث إلى التحري والتحقيق عن

 الاجتماعي.

 الفرع الثاني

 في جريمة الابتزاز الالكتروني للطفل  والتحقيق التحري

تتجه بعض القوانين الاجرائية إلى التمييز بين التحري عن الجرائم ومرحلة التحقيق، فمرحلة  
ة التحقيق مهمة فحص فيما تبدأ مرحلالتحري تسبق مرحلة التحقيق وفيها يتم جمع الادلة عن الجرائم، 

تتضمن اتخاذ  1971( لسنة 23رقم ) العراقي جزائيةالمحاكمات ال أصولها، وقانون الأدلة وتدقيق
اجراءات قانونية تعد جزءاً من اجراءات التحقيق وتبدأ عادةً بعد لحظة ارتكاب الجريمة حيث تعد 

غ عن وقوع ، وذلك بعد الابلا(1)لتحقيقمهمتها إلى اعضاء الضبط القضائي إضافة إلى سلطة ا
فتتم نتيجة شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة، الذي يتم  الأطفالالابتزاز الالكتروني بحق  جريمة
مأمورو الضبط القضائي من خلال  للأطفال عن جرائم الابتزاز الالكتروني التحري والاستدلال عملية

 .(2)ية المصريفي قانون الاجراءات الجنائكما هو الحال 

أن يقوم )( منه على 8المادة ) في النافذ 1961( لسنة 9الأردني رقم ) جراءاتقانون الاأما  
، أما القانون الاماراتي يتولى التحري (3)(اعضاء الضبطية العدليةبأعمال التحري والاستدلال هم 
                                                           

 .65د. براء منذر عبد اللطيف، شرح قانون أصول محاكمات، المصدر السابق، ص (1)
 .327، ص2001، دار النهضة العربية، 2د. محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط (2)
 المعدل. 1961( لسنة 9( من أصول جزائية اردني رقم )8المادة ) (3)
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لسنة  35رقم  اراتيجزائية ام أصول( من 32والاستدلال مأمورو الضبط القضائي وفقاً للمادة )
( منه على ان يتولى 41قانون المحاكمات الجزائية العراقي فقد نصت المادة ) أصول، اما (1)1992

( من القانون المذكور كلًا 39التحري في الجرائم هم أعضاء الضبط القضائي المحددين في المادة )
 .(2)حسب اختصاصه

هيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية لذلك يعرف التحري هو مجموعة من الاجراءات التم 
تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناءً عليها القرار إذا 

 . (3)كان من الجائز تحريك الدعوى الجزائية من عدمها

لأعضاء  زولذلك فأن تطبيق مبدأ المشروعية التي تحددها القوانين الاجرائية الجنائية لا تجي 
الضبط القضائي الدخول في حرمة الحياة الخاصة لأي شخص أو اتخاذ أي اجراء من شأنه انتهاك 
حرمة الحياة الخاصة سواء بالدخول إلى مسكنه أم بالمساس بشخصه، كما لا يجيز لهم الاطلاع على 

الابتزاز جريمة ة ل الالكتروني الذي يقود لمعرفالاجهزة الخاصة به والتي تمثل أو تحتوي على الدلي
ن تلك التي تعود للمتهم تمثل جانب بموافقة سلطة التحقيق المختصة، لأالتي حصلت إلا  الالكتروني

من خصوصيته وطالما لم تثبت التهمة بحقه بعد وما زالت في طور البحث والتحري عن الدليل 

أمر صادر من سلطة  المتهم دون نقالالهاتف ، لذا لا يجوز الدخول إلى حاسوب أو (4)لاثباتها
المحاكمات الجزائية  ( من أصول73استناداً على نص المادة )مختصة بتفتيش ذلك الجهاز وذلك 

الدخول أو تفتيش منزله )لا يجوز تفتيش الشخص أو بأنهوالتي تنص  1971( لسنة 23عراقي رقم )ال
المادة لا يجوز ص (، فنقانوناً  حيازته إلا بناء على أمر صادر من سلطة مختصة أو مكان تحت

ما دام يمثل شيئاً عائداً للشخص ويمثل  هاتفه الشخصي أو حاسوبهأو عمله محل تفتيش الشخص أو 
 .(5)جانب من خصوصيته

                                                           

 .1992( لسنة 35( من الاجراءات الجنائية الإماراتي رقم )32المادة ) (1)
 .1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )41المادة )( 2)

 .499، ص1988، دار النهضة العربية، القاهرة، 2جراءات الجنائية، طد. محمود نجيب حسين، شرح قانون الا (3)
بلال عبد الرحمن محمود المشهداني، د. نغم حمد علي الشاوي، دور اجهزة الشرطة في مواجهة الجرائم الالكترونية  (4)

 .37-36-35، ص2021، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1دراسة مقارنة، ط
 المعدل. 1971( لسنة 23ون أصول جزائية عراقي رقم )( من قان37المادة ) (5)
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وعلى ذلك فأن قيام اعضاء الضبط القضائي في جمع الاستدلالات بالدخول إلى أنظمة  
دون أذن مسبق من السلطة  ي للأطفالفي جرائم الابتزاز الالكترون الاجهزة الالكترونية للمتهمين

هذه الإجراءات المشروعية بما يترتب عليه بطلان  المختصة لا شك انه يمثل اجراء يخرج عن حدود
لها طبيعة خاصة من حيث قيام الشخص  للأطفال يالالكترونالابتزاز جرائم ن في النهاية، وحيث إ

التي  الأطفالللضحية من  مات الالكترونيةمرتكب الجريمة بمسح آثار جريمته من خلال خرق المعلو 
تمثل السلوك الجرمي للجريمة الالكترونية التي حصلت إذا استغرق ذلك وقتاً ولو كان بسيطاً، ولذلك 
تتميز عملية ضبط الأدلة التي تفيد في معرفة شخصية المتهم في جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال 

ذ مبدأ المشروعية للإجراءات بحذافيرها، وقد لا تتناسب وقت تتميز بالصعوبة في ضبطها إذا ما اخ
صدور الاذن بالضبط في هذه الجرائم مع وقت التعدي لتلك النوعية من الجرائم، لذا يجب تدخل 

بصورة المشرع لوضع ضوابط فيما يخص اجراءات التحري وجمع الأدلة بالنسبة للجرائم الالكترونية 
تتناسب وطبيعة تلك الجريمة، وكذلك  لكي روني للأطفال بصفة خاصةعامة وجرائم الابتزاز الإلكت

أن عضو الضبط القضائي على الاخص  حتسابتتناسب مع طبيعة التحري عن تلك الجرائم على ا
سيثبت وقوع الجريمة هو دليل  يرجل الشرطة سيتعامل مع واقع افتراضي لا حقيقي والدليل الذ

 أو ما شابه ذلك من الاجهزة الذكية. أو الهاتف المحمول ب الآليالحاسو  في جهاز المتواجدالكتروني 

وكذلك من المفترض تدخل المشرع إضافة حالة ارتكاب الجريمة الالكترونية كظرف استثنائي  
يسمح لرجال السلطة العامة القيام بضبط الأدلة عند وقوع الجريمة وبدون إذن مسبق ، في حالة ما إذا 

التي يخشى معها لجرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال الحالات المستعجلة اقتضت الضرورة ذلك في 
ضياع الأدلة أو قيام المتهم بمسح المعلومات من جهازه أو إتلاف الجهاز أو اخفاءه سيما في الجرائم 

هو الصحيح مع ، ونعتقد أن هذا الاجراء (1)المشهودة ولا شك ذلك مرجعة إلى تقدير قاضي الموضوع
وذلك لتلافي وقوع الجريمة التي تقع على فئة غير مدركة لما يحط بها  هذه الجرائم الخطرة الصحيح؛

ولا تميز الأمر النافع من الضار لها وفاقدة القدرة على مواجهة تخطيط المجرم الالكتروني إلا وهي فئة 
ئل ومن ثم الحصول على الاذن ، فمن المفروض الانقضاض على محل الجريمة وكشف الدلاالأطفال

 من السلطة المختصة وهي تعتبر حالة ضرورية.

                                                           

، 1983احمد ضياء، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة عين شمس،  (1)
 .109ص
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 لذلك فأن جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال في اعتقادنا يجب أن يكون جمع الاستدلالات 
ن تكون إجراءات طلب ، أي إالاذن من السلطة المختصة بمنح الاذنصدور قبل و  بالسرعة الممكنة

، نظراً لقدرة كن اتخاذ إجراءات استباقية قبل صدور الأذن من السلطات المختصةالأذن تأخذ مجراها ل
المجرم الالكتروني على محو الأدلة والمعلومات التي لديه، وعدم قدرة الطفل والقاصر على تلافي 

 الموقف الذي وضع فيه وهو ضحية ابتزاز وتهديد واستغلال.

المنازل كان محظوراً على رجال السلطة  لقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن دخول 
العامة في غير الاحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل، لكن أضاف 

( اجراءات جنائية مصري وهو ما شابهها من الاحوال التي يكون فيها 45إلى النص إليها في المادة )

 ، إذن من الضروري تخويل رجال(1)بقصد القبض عليهاساسها حالة الضرورة ومن بينها تعقب المتهم 
دون الحاجة إلى  الابتزاز الالكتروني للأطفالجريمة ضبط الأدلة الناجمة عن  سلطةالضبط القضائي 

إذن مسبق ولكن بضوابط معينة، كأن يخشى عند الانتظار للحصول على الاذن قيام المتهم بمحو تلك 
إلى جمعها من خلال مرحلة الاستدلال للفحص  الالكترونية دلةالأدلة، وفي النهاية ستخضع تلك الأ

والتقييم من قبل القاضي حيث تحكم المحكمة في الدعوى بناءً على قناعتها التي تكون من الأدلة 
المقدمة لديها في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة، أي أنها لا تكون ادلة نهائية لا يجري عليها 

ب فالجهات المختصة بجمع الأدلة في مرحلة الاستدلال والتحقيق ومن ثم تخاص التنقيح والتعقي
المحكمة بفرز تلك الأدلة وتقديرها وطرح ما تراه باطلًا والاخذ بما تراه دليلًا حقيقياً تستتر إليها الدعوى 

 .(2)لإصدار حكمها

لمنوط بهم القيام لكن إن السلطات الاستثنائية التي من الضروري توافرها لرجال الشرطة ا 
لابد أن تكون لها حدود معينة  في جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال بالتحري والبحث والاستدلال

يجب مراعاتها وعدم تجاوزها لصحة الاجراءات التي يقومون بها، وهذه الحدود تمثل ضمانات 
لضمانات لابد من ، وهذه االأطفاللحماية الحياة الخاصة للأشخاص العاديين من ضمنهم فئة 

توافرها لصيانة حرمة الحياة الخاصة وفي ذات الوقت لا تعوق الهدف الرئيسي لعمل اجهزة الأمن 
من منع وقوع الجريمة أو جمع الاستدلالات التي تدل على فاعلها. وفي تلك الحالات الضرورية 

                                                           

 .1950( لسنة 150( من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم )45نص المادة ) (1)
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول جزائي عراقي رقم )213نص المادة ) (2)
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مع الأدلة يكون لعضو الضبط القضائي وعلى وجه الخصوص رجل الشرطة سلطة استثنائية لج
  .(1)واسنادها بحق شخص المتهمالابتزاز الالكتروني الخاصة بوقوع جريمة 

هم الطرق والوسائل الحديثة التي يسلكها عضو الضبط القضائي في التحري عن الجريمة أاما  
 الإلكترونية الحديثة يمكن أيجازها بالآتي: 

 المراقبة: -1
 لى المعلومات في مجال مكافحة النشاط الاجراميالمراقبة العمود الفقري في الحصول ع تعد   

وتعني وضع شخص أو مكان تحت الملاحظة من قبل الشرطة  لجرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال
لتسجيل ما يحدث من تصرفات أو اتصالات سرية وعلنية حسب استخدام المراقبة وتطويعها، 

د وتطوير وتنمية معلومات سبق الحصول وتستخدم المراقبات في الحصول على المعلومات أو تأكي
دلة مادية أو واخفاء أدوات الجريمة سواء أخزين من مصادر أخرى، كما تستخدم لغرض تعليها 

معنوية كما في اضفاء ادوات الجريمة المستحدثة في الجرائم الالكترونية ومنها جريمة الابتزاز التي 
 عبر الانترنت. الأطفالتقع على 

 فنية:المساعدات ال -2
وهي الاجهزة والادوات التي تستخدمها اجهزة الشرطة بقصد كشف الاسرار الانشطة الاجرامية أو  

اتاحة الدليل من قبل القائمين عليها ونصب المساعدات الفنية في مجال التحريات وجمع المعلومات على 
الأجهزة يها من خلال العمليات السرية والصوتية والصور والتسجيل والمعلومات التي يتم الحصول عل

بجرائم الابتزاز  ، معلومات متوفرة تصل إلى درجة التعيين وادلة قاطعة في مواجهة المتهمينالالكترونية
، إن التطور التقني السريع وثورة المعلومات والاتصالات لعب دور اساسي بتسهيل ظروف الالكتروني

في انجاز تحرياته بالعديد من الاجهزة  استعمال الاجرام المستحدث اوجب على المتحري الاستعانة
تزويده  جبالحديثة التي كشف عنها التقدم العلمي والتقني، ولكي يكون جهاز الأمن عصرياً و  لالكترونيا

بآليات واجهزة معدات ووسائل اسناد حديثة من شأنها تكون قادرة على كشف الأساليب الاجرامية 
ومنع ارتكابها أو كشف فاعليتها وتشخيصهم، وتلك المعدات  لالأطفاابتزاز  جرائم وخاصة في المستحدثة

 لمعرفة  المستحدثة ومعدات البحث ذات الكشف الحديث والمتطور الأجهزة الالكترونيةوالاجهزة عديدة منها 

                                                           

 .42-41بلال عبد الرحمن، د. نغم حمد علي، دور اجهزة الشرطة في مواجهة الجرائم الالكترونية، المرجع السابق، ص (1)
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  .(1)للأطفال مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني
يتمثل  لابتزاز الالكتروني للأطفالا إن التحقيق الابتدائي )الاستدلال( في الجرائم الالكترونية 

وهو لا يعد تحقيقاً بالمعنى القانوني  لكشف الجرائم الالكترونية بضباط فنيين ومختصين في هذا المجال
نما هو إعداد التقارير الفنية وأخذ الافادات الاولية من أالبحت، و  أو صحاب العلاقة بناءً على الشكوى ا 
لعام ويباشر التحقيق الفني الاستدلالي بعد توجيه كتاب من المدعي العام المحالة من قبل المدعي االاخبار 

ن التحقيق في هذه الجرائم بحاجة إلى امكانيات فنية معينة متخصصة، إلى وحدة الجرائم الالكترونية، لأ
حيث يقوم الضابط المعني من وقت وصول ، الأطفالجرائم الابتزاز الالكتروني الواقعة على عن لكشف ل
نما بالواقع التي حصلت مع كت اب المدعي العام بسماع افادة المشتكى عليه وهي هنا ليست استجواباً وا 

 الشاكي وخاصة الوسائط الالكترونية ذات الصلة بالجريمة محل التحقيق، فإن كانت الهاتف يقوم الشاكي
وما يستلم  ي أمر الطفلولبتسليم أو الدخول إليه أمام المحقق، وفي ضوء اقوال  ولي أمر الطفل الضحية

لوحدة الجرائم الالكترونية من إحداث أو تطبيقات أو اجهزة يشرع الضابط المسؤول بجمع الأدلة الاستدلالية 
وفي مقدمتها من ملفات من شركات الاتصالات وهمية بنظم الاتصالات أو أي اجهزة أخرى بشأن ارقام 

 .(2)د الالكترونية التي تكون للصلة بالواقعة محل التحقيقالهواتف أو المواقع الالكترونية أو عناوين البري

 وأ قاضي التحقيقأما التشريع العراقي فهو كحال دول المقارنة يتولى التحقيق الابتدائي  

،على الرغم من عدم اقرار (3)المحققون تحت اشراف قاضي التحقيق ومن ثم يتحول إلى تحقيق قضائي
إلا أن التطورات التي حصلت انعكست على عمل اجهزة الشرطة  عراقفي ال قانون الجرائم المعلوماتية

والتي من خلالها تم ايجاد سبل جديدة ومتطورة لمواجهة الجرائم الالكترونية، ومنها جرائم العراقية 
الابتزاز التي تقع على الطفل من خلال أتباع وسائل متطورة في عمل رجل الشرطة تسهل له عملية 

، ومن اهم التشكيلات المستحدثة في وزارة (4)كبيها في مثل هكذا نوع من الجرائمتعقب الجرائم ومرت
 الداخلية العراقية والنشاطات التي غايتها في مواجهة الجرائم الالكترونية والابتزاز الالكتروني للأطفال:

                                                           

على الموقع الالكتروني: آمنة أمحمدي بوزينة، اساليب الكشف عن العقاب في القانون الجزائي دراسة مقارنة، دراسة منشورة  (1)
CDMaifestations255http://www.univ.medeu.dz/Fac/  30:12الساعة 10/6/2021زيارة للموقع  بتاريخ. 

 وما بعدها.41صمصطفى خالد، جريمة الابتزاز الالكتروني في القانون الاردني، المصدر السابق،  (2)
 المعدل. 1971( لسنة 23أ( من قانون أصول محاكمات جزائية عراقي رقم )/51المادة ) (3)
، 2021، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1د. سعد معن الموسوي، كيف تحصن نفسك من الابتزاز الالكتروني، ط (4)
 وما بعدها. 101ص

http://www.univ.medeu.dz/Fac/255CDMaifestations
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 الشعبة الخاصة بالجرائم الالكترونية: -أولاا 

تم انشاء هذه الشعبة الالكترونية )الرقمية(، حيث  الجريمةتتولى هذه الشعبة مهمة الكشف عن  
ي من ضمنها لتلالكترونية وانتيجة تطور اساليب ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم ا

، وباستخدام تقنيات وبرمجيات حديثة من توضيح ومظاهات الصور جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال
غ محتويات الهاتف الذكي والحواسيب وكسر شفرات واختراق المواقع وتسجيلات الفيديو والصوت وتفري

 الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية بهدف تعقب المجرمين، واهم واجبات الشعبة هي:

 الكشف عن محل الحوادث وتتبع كاميرات المراقبة. -1
 فحص الصور ومطابقتها وفحص الصور الحقيقية وتمييزها عن المفبركة. -2
 فحص وتفريغ اجهزة الموبايل. -3
 فحص وتفريغ الحاسبات وكافة وسائل الحذف. -4
 استرجاع المحذوف من الهواتف النقالة والحواسيب واجهزة الخزن. -5
فتح الرموز السرية لبعض الحواسيب والهواتف النقالة الذكية واجهزة تسجيل الكاميرات باستخدام  -6

 المهارات الشخصية من قبل الخبراء.
الوصول إلى معلومات بعض صفحات التواصل الاجتماعي وتزويد الجهات العقابية والتحقيقية  -7

 بالمعلومات المطلوبة.
فحص وتفريغ ومطابقة الصور التي ازدادت بشكل كبير بعد انتشار تسجيل الصوت في الهواتف  -8

 .(1)النقالة ومن دون علم المتصل الاخر كونها لا تعطي إشارة عند التسجيل

وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى فأن الشعبة الخاصة بالجرائم الالكترونية بالعديد من  
الابتزاز الالكتروني  جرائمفي الحفاظ على مسرح الجريمة في المهام واتخذت عدة اجراءات تسهم 

 وحل القضايا وحفظ الجرائم والوصول إلى مرتكبيها. للأطفال

 م:مديرية مكافحة الاجرا -ثانياا 

ومن باب تفويت الفرصة على الجناة من التحايل على القانون للتقصي على افعالهم وبطريقة  
إلى  الابتزاز الالكتروني للأطفالجريمة تحقيق أو المحكمة إخضاع مرتكبي تسهل على القاضي ال

                                                           

 .165لشرطة، المصدر السابق، صبلال عبد الرحمن، د. نعم حمد، دور أجهزة ا( 1)
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بغض القواعد العامة في قانون العقوبات، من باب أن مرتكب الجريمة يخضع للنص الذي يحرم الفعل 
ة سواء الكترونية أو تقليدية، لقد ادت مديرية مكافحة الاجرام دوراً مالنظر عن الوسيلة التي ارتكب بها الجري

والمساهمة في  الابتزاز الالكتروني جرائمدة لجهاز القضاء للحد من تزايد فعالًا في تقديم العون والمساع
  لة التي تقود إلى مرتكب تلك الجرائم.القبض على مرتكبيها، والاستدلال عن تلك الجرائم والاد

 وكالة الاستخبارات في مكافحة الجريمة الالكترونية: -ثالثاا 

تم استحداث قسم متخصص لمكافحة الجريمة الالكترونية والذي يعد الشكل  2007في عام  
رائم الأساسي والاختصاصي في وزارة الداخلية الذي يعمل بتماس مع القضاء العراقي في مكافحة الج

الالكترونية وتغيير الادوار المهمة والمعقدة بشقيها الفني والاستخباري كونه يتعامل مع الجرائم 

 .(1)المستحدثة وفق امكانيات تقنية

 :الابتزاز الالكتروني للأطفال جرائميبدأ التحقيق الابتدائي في  
 طفلعلى ال لالكترونيوقع جريمة الابتزاز ا بتلقي جهات التحقيق معلومات امنية تشير إلى -1

 معروف أو غير معروف انشطته تدرج تحت تعريف الجريمة التي تقع في الحاسب الآلي أو الهاتف
 برمجية معلومة. المحمول في مكان معروف ووفق لغات

من خلال المتابعة والمراقبة الالكترونية بممارسة عمليات اجرامية المتهم المبتز للأطفال ضبط  -2
 ية.بحق فئات مجتمع

 .ن قبل الضحية أو من ينوب عنهم بلاغ يصل إلى علم جهات التحقيقابناء على  -3
 .(2)غير مشروعة عبر الانترنتجرائم الابتزاز الالكتروني واستخدام وسائل توفر معلومات عن  -4

تبدأ الجهات التحقيقية بالتحقيق في جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال كأي جريمة الكترونية  
، من خلال مجموعة من اجراءات التحري والتحقيق الابتدائي في في العراق ع عن طريق الانترنتتق

 الجرائم الالكترونية:

                                                           

بلال عبد الرحمن المشهداني، د. نغم حمد، دور اجهزة الشرطة في مواجهة الجرائم الالكترونية، المصدر د.  (1)
 وما بعدها. 164السابق، ص

، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 1د. محمد امين البشري، التحقيق في الجرائم المستحدثة، ط (2)
 .66، ص2013
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 :المعاينة -1

ل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه الآثار المعاينة بأنها اجراء بمقتضاه ينتقتعرف  

، والمعاينة (1)يد كشف الحقيقةشياء الأخرى التي تفالأأو المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها وكذلك جمع 
قد تكون شخصية إذا تعلقت بشخص المجنى عليه أو مكانية إذا تعلقت بالمكان الذي ارتكبت فيه 
الجريمة ووضع الشهود والمتهم والمجنى عليه، وقد تكون عينية وهي تتعلق بالأشياء والادوات 

جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال باعتبارها احد جرائم المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفي إطار 
المادية للجهاز الالكتروني، إذ  الانترنت، فأنه لا توجد أي صعوبة تذكر إذا كانت واقعة على المكونات

ة الجريمة إلى شخص معين بالذات متوافرة، لكن تكون مادية التي تسمح بتحليل الأمر ونسبن الأدلة الإ
وقع الفعل الاجرامي على برامج الكومبيوتر أو حساباته أو برامجه أو بواسطتها،  الصعوبة في حال

ومرجع ذلك كله الآثار المادية التي قد تنتج عن هذا النوع من الجرائم وكثرة عدد الأشخاص الذي 

 .(2)يترددون على مسرح الجريمة خلال المدة الفاصلة بين وقوع الجريمة والكشف عنها

 التفتيش: -2

رف بأنه البحث عن شيء يتصل بجريمة وقعت وبغية كشف الحقيقة عنها وعن يع 
ينصب التفتيش على استخراج المعلومات  الابتزاز الالكتروني للأطفالجرائم ، ففي مجال (3)مرتكبيها

من شأنها أن تساعد في التحقيق قبل فحص الوثائق المحفوظة ومراسلات مرتكب الجريمة مثل  يالت
 رونية وفك شفرات الرسائل المشفرة، ويشترط في التفتيش الحاصل في جرائم الانترنت:الرسائل الالكت

على البيانات والمعلومات المختزنة  الأطفالبحق  وقعت الإلكترونيابتزاز أن تكون هناك جريمة  -1
 ومات.بالجهاز الالكتروني أو اساءة استخدام الجهاز كأداة ارتكاب الجريمة عبر الانترنت وشبكات المعل

                                                           

، بدون دار نشر، 2د. مأمون محمد سلامه، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام القضاء، ط (1)
 .383، ص2005

اكتوبر  29-28أ. رحاب عميش، الجريمة المعلوماتية، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي المنعقد في الفترة  (2)
 .31ليبيا، ص، اكاديمية الدراسات العليا، 2009

، 1999د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الاجراءان الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،  (3)
 .377ص
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الابتزاز  جريمةمن قبل الضحية أو م ينوب عنه إلى شخص بارتكاب  وجود اتهام موجه -2
 بناءً على دلائل قوية تدعو للاعتقاد بارتكابه للجريمة. الالكتروني

ا تفيد في كشف الحقيقة، فالتفتيش يهدف إلى غاية معينة وجودهأن تكون هنالك أدلة وقرائن على  -3
اء تتصل بالجريمة المرتكبة وتفيد في كشفها، وبالتالي لا يقع التفتيش إلا على وهي الحصول على اشي

 التي تكون لها دلالات وامارات على فائدتها في كشف حقيقة الأمور.الإلكترونية الاجهزة والمعدات 

هو الجهاز الالكتروني ومكوناته سواء المادية أو لابتزاز الالكتروني محل التفتيش في جريمة ا -4
 .(1)لمعنوية أو شبكات الاتصال الخاصةا

 الضبط: -3

القضائي يده على شهادة بالجريمة وتتفيد في كشفها  طفهو أن يضع مأمور الضب طأما الضب 
ويجب أن تكون الأدلة المأخوذة من الحاسب الآلي أو الهاتف النقال لها نفس سمات الأدلة التقليدية، 

دقيقة وكاملة، ولكن تلك الأدلة لها سمات محددة تخلق بمعنى آخر يجب أن تكون مقبولة ومهمة و 
ليها فهي غير مستقرة ويسهل تغييرها دون أن يترك ذلك عمصاعب تواجه من يرغبون في الاعتماد 

هات التحقيق، والضبط قد يقع على أدلة اثر واضح، كما أنها مشبكة للغاية مما يشكل عائق أمام ج
دلة معنوية أو رسمية داخل الحاسب ية ملموسة وقد يقع على أمادية ملحوظة وقد يقع على أدلة ماد

  .الآلي

ونعتقد أن هذه الأدلة يتم استخدامها من قبل الجاني في جريمة الابتزاز الالكتروني على الطفل  
 كونه محتفظاً في ملفات جهازه.

 جهاز الحاسب الآلي وملحقاته.  -
 اقراص الليزر.  -
 المودم. -
 الشرائط الممغنطة. -

                                                           

، دار وائل للنشر والتوزيع، 1صايل فاضل الهواوشة، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، ط (1)
 .278، ص2001عمان، 
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المنطق والعقل  يقبلهايقصد بالأدلة الرقمية بأنها معلومات  الأدلة المعنوية )الرقمية(:أما  
ويعتمدها العلم يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية بترجمة البيانات الحسابية المختزنة في 

ق أو اجهزة الحاسوب واجهزة الموبايل الذكية ويمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقي
 .(1)المحاكمة لإثبات حقيقة فعل شيء أو شخص له علاقة بجريمة أو جاني أو مجنى عليه

 الخبرة: -4

من الاجراءات التي يمر بها التحقيق الابتدائي في جرائم الانترنت ومنها جريمة الابتزاز  
ب أن يكون الجريمة المعلوماتية يجتعقب مرتكب ن المحقق الذي يقوم بل، حيث إاطفالالكتروني للأ

ملماً بمهارات تقنية مثل القدرة على استخدام البرامج التي يمكن عن طريقها تحديد الزمن الذي تم فيه 
، كذلك يجب أن يكون علماً بمهارات تحليل للأطفال المتمثل بالابتزاز الالكتروني وك الاجراميلالس

البيانات المخلفة، إضافة لما سبق التشفير التي تتيح له فك الرموز واستعاد كشف البيانات ومهارات 
الجرائم يمكن لمأمور الضبط القضائي أن يستفيد كذلك من أعمال الخبرة في مجال التحقيق في 

ن يستعين بالمتخصصين في علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا لتسهيل ما قد يصعب وذلك أ الالكترونية
، وجدير بالذكر أن بتزاز الالكتروني للأطفاللجرائم الا في عملية البحث والتفتيش والضبط والمعاينة

أعمال الخبرة المأمول الحصول عليها قد تقدمها بعض المؤسسات المتخصصة، إضافة لذلك فقد 
بالنسبة لأبرز المسائل  الالكترونيشرعت بعض الدول في إعداد اجهزة متخصصة للخبرة في الاجرام 

 هي:  زاز الالكترونيبتالتي تحتاج للاستعانة بالخبرة في جرائم الا

تركيب الجهاز الالكتروني وطرازه ونوعه ونظام تشغيله والأنظمة الفرعية التي  المعرفة في -1
 .المبتز يستخدمها

 بيئة الجهاز أو الشبكة من حيث طبيعتها وتركيزها وتوزيعها وكذلك خط وسائل الاتصالات. -2
 تي استخدمها مرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال.مل لأدلة الإثبات وشكلها وهيئتها الالمكان المحت -3
 كيفية عزل النظام المعلوماتي عند الحاجة دون إتلاف الأدلة أو الاجهزة أو تدميرها.-4

                                                           

، قدم البحث 25شري، بحث بعنوان تأهيل المحققين في جرائك الحاسب الآلي وشبكات الانترنت، صد. محمد امين الب (1)
 جامعة نايف العربية بالتعاون مع جامعة عين شمس. 19/2008-15في إطار حلقة علمية عقدت بالقاهرة بالفترة من 
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إمكانية نقل ادلة الإثبات إلى اوعية مادية كالأوراق على أن تكون مطابقة لما هو مسجل في  -5
 .(1)الحاسب الآلي أو النظام أو الشبكة

وتأسيساً على كل ما تقدم يمكن ادراج اهم العراقيل التي تواجه سلطات التحري والتحقيق في  
 جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال:

عدم وجود قانون مختص بالجرائم الالكترونية كما هو الحال في العراق، وكذلك عدم كفاية القوانين  -1
 .(2)عات المقارنة مثل مصر والاردن والاماراتالتي تواجه الجريمة كما هو الحال في التشري

 .(3)أو من يمثلهم قانوناً عن الابلاغ عن تلك الجرائم أو ذويهم الأطفالضحايا احجام الكثير من  -2
عدم وجود دليل مادي واضح كون طابع الجريمة افتراضي لا مادي يؤدي للحصول على ادلة  -3

 .(4)غير مادية وغير ملموسة
ة الفنية لدى سلطات التحقيق ومؤداه أن القائم على التحقيق ليس فقط يكوم ملم نقص المعرف -4
التحقيق الجنائي الفني  أصولب الجنائي، وكذلك يجب أن يكون ملمالتحقيق الجنائي والبحث  أصولب

في الجرائم غير التقليدية مستوعباً كل مهارات وتقنيات الحاسب الآلي من حيث برامجه وانظمته 
التي وقعت به والتعامل مع المجرم الالكتروني، ويزيد من هذا التحري أن الإلكترونية لجريمة وطبيعة ا

فيها يطلقون على انفسهم النخبة في جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال يكون الجناة  الجرائم الالكترونية
ة صفة الضعفاء، ويبدو يدعون أنهم أكثر معرفة بأسرار الاجهزة الالكترونية ويطلقون على رجال الشرط

 أمور مكافحة جرائم الانترنت وذلكأن هذا القصور الفني والمعرفي لدى سلطات التحقيق يتطلب تفعيل 
 .(5)من خلال التدريب التخصصي للجهات التحقيقية وزجهم بدورات في هذا المضمار

                                                           

 ا بعدها.وم 128نادر عبد الكريم الغزواني، الحماية الجنائية، المصدر السابق، ص (1)
 .158بلال عبد الرحمن، د. نغم حمد، دور اجهزة الشرطة، المصدر السابق، ص (2)
 وما بعدها.161المصدر السابق، صنادر عبد الكريم، الحمايه الجنائية،  (3)
 د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، (4)

 .240، ص2002مصر، 
( جاسم خريبط، صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية، بحث منشور في مجلة القانون للبحوث، 4)

 .9، ص2016، صادرة عن جامعة ذي قار، 12الاصدار
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، وسبب ضعف طفالالأالابتزاز الالكتروني الواقع على جرائم هة ضعف التعاون الدولي في مواج -5
التعاون هو عدم وجود نموذج موحد للنشاط الاجرامي فما يكون مباحاً في بعض الدول قد يشكل 
جريمة في دول أخرى بسبب العادات والتقاليد الديانات والثقافات من مجتمع لآخر، ومما أدى إلى قيام 

، علاوة على (1)بحدود جغرافية معينة المجرمين الالكترونيين أن ينضموا انفسهم وارتكاب جرائم دون التقيد
المحاكمة تثبت و أن طرق التحري والتحقيق  عن الاخرى دولة ذلك اختلاف النظم القانونية الاجرائية في كل

ائية أو عدم وجود معاهدات ثن فضلًا عنفاعليتها في دولة ما قد تكون عديمة الفائدة في دولة أخرى، 
في  الأطفالوبة للضحايا من ون قاصرة عن تحقيق الحماية المطلن وجدت تكجماعية بين الدول، وحتى أ

ظل التطور السريع لنظم وبرامج الحاسوب وشبكة الانترنت، ناهيك إلى عدم وجود قنوات اتصال في مجال 
للحصول على معلومات والبيانات مين بين الدول دولة الجاني ودولة الضحية الجريمة والمجر مكافحة 

 .(2)تعرقل الحصول على ادلة ومعلومات على الجناةالمتعلقة بهم التي 

نه يجب أن تختار السلطات القضائية فريق تحقيق ليس متخصص فقط وفي الخلاصة نعتقد أ 
نما بالجرائم الالكترونية التي تقع على  ، بحيث يستطيع المحقق وفق الأطفالبالجرائم الالكترونية وا 

شعاره أسس علمية ونفسية اعتمدها في التدريب بكي فية انتزاع المعلومات والدليل من الطفل الضحية وا 
 بالأمان وعدم الخوف وهو يدلي معلوماته إلى الجهات التحقيقية.

 المطلب الثاني
 رائم الابتزاز الالكتروني للأطفال الإثبات والمحاكمة لج

بتزاز  الا جريمةت عند ممارسة وظائفهم في إثبات إن المحققين يواجهون العديد من الصعوبا 
ما يتطلب مجهوداً اضافياً وتدريباً وتعاوناً مع الجهات ذات العلاقة لإثبات هذا  للأطفال الالكتروني

النوع من الجرائم، إضافة إلى ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تسهيل عمليات الإثبات على المحققين 
الابتزاز جرائم ءات إثبات سعياً إلى تسهيل اجرالتمكينهم من تحقيق نتائج مقبولة في هذا المجال، و 

فإن ذلك يتطلب وجود اتصال وثيق بين اجهزة المحققين المختصة  الأطفالالالكتروني الواقعة على 

                                                           

عربية، القاهرة، ، دار النهضة ال1د. عمر أبو الفتاح عبد العظيم، الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونياً، ط (1)
 .438، ص2010

 وما بعدها. 16جاسم خريط، صعوبات الدليل، المصدر السابق، ص (2)
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وبين مختلف المجموعات من مؤمني ومستخدمي الاجهزة الالكترونية، وكذلك مع اجهزة انفاذ القانون 
هزة لغرض الكشف عن هذه الجرائم الأخرى لتحقيق المزيد من التعاون مع تلك المجموعات والاج

الآخذة في التزايد والانتشار، ولإثبات الجريمة الالكترونية بأدلتها ووصولًا إلى محاكمة عادلة وصحيحة 
عند اكتشاف اختراق المعلومات أن يراعي تطبيق اجراءات عدم تغيير التأمين لحين اكتشاف  تقتضي

تحت الرقابة الشديدة لمنع تكرار الجريمة واقتفاء  اةجن، مع وضع الارتكب فعل الأبتزازالشخص الذي 
عن طريق مركز المعلومات والذي يستخدمه الشخص  هواتفهماثر الانتهاك عن طريق مراقبة خط 

لتحيد المكالمة، وكذلك المحافظة على كافة صور المكانيات ومخرجات الاجهزة الالكترونية في  المبتز

 .(1)البيانات التي وردت بها السجلات الأصلية للبيانات والمعلومات الشبكة التي تم اختراقها، ومقارنة

وتأسيساً على كل ما تقدم سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول يتضمن الإثبات في جريمة  
 الابتزاز الالكتروني للأطفال، أما الفرع الثاني يتضمن المحاكمة في الجريمة وتطبيقاتها القضائية.

 الفرع الأول
 يمة الابتزاز الالكتروني للأطفالثبات في جر الإ 

إن الإثبات بمعناه العام هو كل ما يؤدي إلى كشف الحقيقة، أما معناه القانوني فهو إقامة الدليل  
على وجود واقعة قانونية ترتب اثارها أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، وهو الوسيلة التي يتم من 

مة وهو كل ما يؤدي إلى ثبوت اجرام المجرم أو براءته من التهم المنسوبة خلالها اقرار وقوع الجري
داة التي يستخدمها القاضي ليل إثبات أو نفي، فالدليل هو الأ، والدليل هو أداة الإثبات، وهو إما د(2)إليه

 .(3)للبرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه، فالإثبات أعم واشمل من الدليل

ضوابط إثبات جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال بالأدلة الرقمية، فيحتاج الإثبات بالجريمة أما  
إلى الدليل الرقمي كوسيلة لإثبات جريمة الاختراق والتعدي على البيانات والمعلومات سواء بسرقتها أو 

                                                           

-84، مكتبة السنهوري، بغداد، ص2012، 1أ. د. جمال إبراهيم الحيدري، الجرائم الالكترونية وسبل معالجتها، ط (1)
85-86. 
، دار الناجح 1عها، والعقوبات التي تواجهها، طمحمد حماد الهيتي، جرائم الحاسوب، ماهيتها، صورها، موضو  (2)

 .222ن ص2005للنشر والتوزيع، عمان، 
 .4-3، دار الصداقة، القاهرة، ص2أبو العلا النمر، الأدلة الجنائية في ضوء أحكام الفقه والنقض الجنائي ط (3)
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لمي يتطلب استخدام اتلافها أو تزويرها أو سرقة المنظومة الالكترونية الخاصة بالطفل، والدليل الع
طرق غير تقليدية في الإثبات، والدليل العلمي )الرقمي( يقتصر على اجراء تجارب على جهاز 
الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي الذي استخدم في الاختراق أو التعدي لتعزيز دليل سبق تقديمه سواء 

جنائي وفني متخصص لديه بالنفي أو الإثبات الواقعة التي ثار الشك بشأنها، ويحتاج إلى محقق 
ن الفصل في الدعوى الجزائية في هذه الحالة يتوقف قنية لاستخلاص الأدلة الرقمية، لأمهارات فنية وت

، لذلك يمكن تعريف الدليل الجنائي (1)الذي يثبت ارتكاب الجريمة من قبل المشتبه به التقنيعلى الرأي 
 الرقمي:

ني ترتكب فيه جريمة الابتزاز الالكتروني التي تقع وهي الأدلة المأخوذة من أي جهاز الكترو  
أو مجالات مغناطيسية ممكن  نبضاتعلى الطفل أو أية جريمة الكترونية أخرى وتكون على شكل 

تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات التكنولوجيا خاصة، كمكون رقمي لتقديم معلومات وبيانات 
ة والصور والاصوات ومقاطع الفيديو وذلك من اجل تقديمها على اشكال متنوعة كالنصوص المكتوب

، هذا ويحتم الاستعانة بالخبرات الفنية ذات فاعلية في (2)واعتمادها أمام اجهزة انفاذ وتطبيق القانون
إثبات الجريمة الالكترونية عن طريق الدليل الرقمي، ويمكن تحديد الادوات التي تستخدم كإثبات لنفس 

 إخراج الدليل الرقمي:الجريمة وذلك ب

 برامج الحاسب الآلي: -1

من خلال عملية التحري الالكترونية يمكن استخدام برامج استرجاع المعلومات من الاقراص  
التالفة وبرامج كسر كلمة المرور وبرامج الحفظ للبيانات وبرامج استرجاع الملفات المحذوفة التي يلجأ 

 ل الالكتروني. للتخلص من الدلي المبتز إليها المجرم

 برامج فحص واستخدام الشبكات: -2

وهي برامج تستخدم لمعرفة مشكلات المتعلقة بالشبكات والعمليات التي تعرضت لها وترجع  
فاعليتها إلى قدرتها الفائقة في الدخول على الشبكات وكذلك برامج السرقة والتلصص، وكذلك 

 دي وتحديد مصدرها بدقة.الفيروسات التي تستخدم في عملية الاقتراف والتع
                                                           

 .72آل ثنيان، إثبات الجريمة الالكترونية، المصدر السابق، صناصر محمد (1)
 .128اقر غازي حنون، الابتزاز الالكتروني، المصدر السابق، صب (2)



127 
 

 
  

 للأطفال الالكتروني تزازالاب لجريمة والاجرائية الموضوعية الأحكام الثاني:الفصل 
 

في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

 برامج تتبع الاقتراف الموجود على شبكة الانترنت: -3

خلال  خاص بهذه البرامج لتتبع النشاطات الإجرامية للمبتز يتم ذلك باستخدام طريقة تخاطب 
من خلال  الأطفالعلى  فترة زمنية محددة والتعرف على البرنامج الذي استخدم في الاقتراف والتعدي

 ملفات التي يمكن منها تحديد موقع الاقتراف والتعدي.خادمات ال

 برامج اكتشاف الثغرات التي تتخلل البرامج الموجودة على النت: -4

يتم استخدام البرنامج على شبكة الانترنت وهذه تساعد المستخدم على القيام بأعمال مهمة  
محترفين لثغور في هذه البرامج كالاتصال وزيادة سرعة الانترنت، ولكن المشكلة في إمكانية ترك ال

يستطيعون من خلالها النفاذ إلى النظام واختراقه من خلال البحث عن هذه البرامج والدخول من 
خلالها إلى نظم المعلومات والسيطرة عليه وارتكاب الجرائم الالكترونية، ويمكن اكتشاف الثغرات 

ات التي تساعد في معرفة مصدر الموجودة على البرامج باستخدام جدران الحماية والبرمجي
 .(1)الاقتراف

 فك الشفرات. -5

ن التشفير يفيد في عدم التنصت على حزم المعلومات الخاصة عند انتقالها بين الشبكات والحد من إ 
 ن تتمكن من فك الشفرة لمعرفة مخترقي الشفرات والتعدي عليها بموجبنسخها، إلا أن هنالك برامج يمكن أ

 :(2)رض إثبات جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال عبر التواصل الاجتماعي وهيلغ وأدواتضوابط 

 الاطلاع على عمليات النظام المعلوماتي: -1
يجب على المحقق الفني الاطلاع على النظام المعلوماتي ومكوناته وشبكات وتطبيقات  

دارتها وخطة تأمينها وموارد النظام  والملفات والاجراءات وتصنيف وخدمات، وكذلك قاعدة البيانات وا 
الموارد العامة ومدى مزامنة الاجهزة والوقت المخصص لكل مستفيد في حالة تعدد المستخدمين 
واجراءات أمن العاملين وأسلوب النسخ الاحتياطي وبرامج الحماية المتوافرة، وتتم عملية الاطلاع على 

 عمليات النظام المعلوماتي وأسلوب حمايته من خلال:
                                                           

 .77-76ثنيان ناصر، إثبات الجريمة الالكترونية، المصدر السابق، ص(1) 
ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، جرائم استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات العالمية في الجريمة الالكترونية، ( 2)
 .220، ص2001شارقة، ، مكتبة دلو الحقوق، ال1ط
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الاستعانة بالبرامج التحليلية الحديثة بحيث يمكن الاستعانة بهذه البرامج في حصر الحقائق  -أ
والاحتمالات والاسباب والفرضيات واستنتاج النتائج على ضوء معاملات حسابية يتم تحليلها بالحاسب 

 الآلي وفق برامج لتغطية الاحتمالات وتقديم الاحتمال الاقوى.

تهم الذي تدور حوله دلائل وشبهات قوية نحو ملتحقيق: هو سلب الالتوقيف خلال فترة ا -ب
حريته خلال فترة التحقيق وحسب مقتضيات التحقيق  روني للأطفالالكتالابتزاز ارتكابه جريمة 

ببراءة  أما ومصلحته، وهو اجراء من اجراءات التحقيق ويطلق عليه الحبس الاحتياطي، وينتهي
ية المتهم في ار الحكم بتوقيع العقوبة عليه، والغرض من تقييد حر الافراج عنه أو إصد وأالمتهم 

الخوف من استغلال مهارته في طمس وتدمير الأدلة المادية  جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال

 .(1)والالكترونية

 إظهار الحقائق والتحقق من توفر أركانها -2
بتزاز الالكتروني للأطفال كجريمة تتم عمليات التحقق والتثبت من توافر أركان جريمة الا 

 الكترونية، من خلال ما يلي:
 تحديد مكان الجريمة ووصفه: -أ

التي  على قدر كثير من نجاح عملية البحث في مكان الجريمةالمبتز يتوقف التوصل إلى الجاني  
ك يعمد كثير من الذي يوجد فيه الآثار الجنائية المستعملة فيها، ونتيجة لذل الأبتزازوقعت فيها جريمة 

ادراكاً منهم لهذه الحقائق إلى نقل هدف الجريمة من مكان اتمام الجريمة والقائه في مكان آخر المبتزون 
 .(2)ولتضليل المحقق وتعقيد عملية البحث

 تحديد وقت وقوع الجريمة: -ب
ويتم  ريخ وقوعهاتحديد الساعة والتا الابتزاز الالكتروني للأطفال جريمةيتضمن تحديد وقت  

، وقد يتم عن طريق خبراء المتخصصين أو من ينوب عنه الأطفال الضحية منقوال ذلك التحديد من أ
وذلك عند مناقشته عن خط سيره  الابتزاز، جرائمحديد مسؤولية المتهم في ارتكاب وهو عنصر هام لت

واكتشاف مدى زاز الابتجريمة م في الفترة المعاصرة، لارتكاب والاماكن والاشخاص الذي كان بصحبته
                                                           

سلمان العنزي، وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات، رسالة ماجستير مقدمة إلى اكاديمية نايف للعلوم  (1)
 .106، ص2002الامنية، الرياض، 

 .81-80-79ثنيان ناصر، إثبات الجريمة الالكترونية، المصدر السابق، ص (2)
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لذلك  يعد ظرفاً  الابتزاز جرائمبالإضافة إلى أن الوقت في بعض  صدق البلاغ وصحة شهادة الشهود
 يجب على المحقق الاطلاع على التوقيتات التي تظهرها برامج الحماية والتطبيقات.

 تحديد أسلوب ارتكاب الجريمة: -ج
 لى الهدف التي اتبعها الجاني في ارتكاب جريمةالأسلوب هو الكيفية المتغيرة في طريقة الوصول إ 
، ويدخل الأسلوب في الحقائق الجوهرية التي يجب أن يستوضحها المحقق نظراً لأهميته القصوى الابتزاز

، فكما أن لكل مجرم اسلوبه الاجرامي الذي لا الابتزاز للأطفال جرائمي تحيد خطة البحث عن الجاني في ف
سلوب يستطيع المحقق حصر مستطاعاً عدد من المجرمين يركز البحث عن الجاني يغيره إلا نادراً فمن الأ

بينهم، ويكون التسجيل الجنائي مقيداً في تحديد أسلوب ارتكاب الجريمة ومعرفة المجرمين اعتادوا ارتكاب 
سلوب جرائم مشابهة للجريمة المرتكبة، ومثالها زراعة برامج اختراق أو الحصول على معلومات، فهذا الأ

يقوم به من أراد الحصول على معلومات ولا يستطيع الاقتراب من مصدرها ويكون التركيز على ما يقوم 
، وينحصر البحث على موظفي الصيانة والتشغيل بالمؤسسة أو أسلوب الأجهزة الالكترونيةبالصيانة لتلك 

 .(1)الات أو الانترنتالاتص مؤسسةلذين يعملون بتغيير الاعدادات فغالباً يقوم به المجرمون ال

 تحديد اداة ارتكاب الجريمة: -د

وتحديد الأشياء التي تقع على المحقق  المبتز الجاني تحديد الادوات أمر جوهري لتحديدف 
 برامج التنصت على الشبكات. أدوات أوعبء التفتيش بحثاً عنها وضبطها، مثال 

 :لأطفالل الابتزاز الالكتروني جريمةايضاح الظروف المحيطة ب -ه

ومعرفتها وتعد  الابتزاز الالكتروني للأطفال جريمةالظروف التي تحيط ب فعلى المحقق ايضاح 
، وبعض الظروف الابتزاز الالكتروني للأطفال جريمةلى في تحديد ومعرفة سبب ودوافع الخطوة الأو 

السابقة التي  يكون سابق على وقوع الجريمة مثالها سوء سمعة المتهم وسلوكه والشكاوى والمشكلات
حدثت، وبعض الظروف المعاصرة للجريمة وارتكاب الجريمة مثال مكان وجود المتهم حال الجريمة 
وتحديد درجة الاضاءة وساعة ارتكاب الجريمة، وبعض الظروف لاحق على ارتكاب الجريمة مثل 

 ك من تحوم حولهم الشبهات بعد ارتكاب الجريمة.لو تصرفات وس
                                                           

جرائم الانترنت، دراسة مسحية على ضباط شرطة في البحرين، رسالة عبد الرحمن بحر، معوقات التحقيق في  (1)
 .42، ص1999ماجستير مقدمة إلى اكاديمية نايف للعلوم الامنية، الرياض، 
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 رمية:تحديد الدوافع الج -و

تحديد الدوافع لارتكابها وهي  الابتزاز الالكتروني للأطفال جريمةومن ضمن طرق تحقق أركان  
لارتكاب من الأمور المهمة التي يسعى المحقق لكشفها في إثبات الأدلة الجرمية والدافع الاجرامي 

مما  المبتز ية الجانيوالوقائع المادية التي حدثت، فأثرت في نفس جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال
وهو أمر نفسي داخلي يرتبط اساساً بمجموعة  وابتزازهم الأطفالاستغلال أدى إلى بروز الدافع على 

توجيه سلوكه لإشباعها،  إلىجاني من الغرائز الإنسانية، وهو يتبلور عادة في بروز حاجة ما تدفع ال
للجريمة،  المبتزته دليلًا على ارتكاب يشكل في حد ذا الابتزاز الالكتروني جرائمفتحديد سبب في 

أسباب هذه ويكفل تحديد السبب دائرة البحث في عدد محدد من الأشخاص وبالعكس فأن عدم تحديد 
الجريمة يربك المحقق لتعدد الطرق التي يجب عليه أن يسلكها في بحثه لكشف الجريمة، ويطيل فترة 

ويؤخذ عدم وضوح سبب ودوافع الجريمة كدليل  اعه في دائرة اليأس من كشف مرتكبيها يوقالبحث مم
براءة من تحوم حوله الشبهات مما قد يؤدي إلى استبعاده من قائمة الاتهام الشك في نفي قد يشير إلى 

 .(1)أو الحكم ببرائته إذا كان الاتهام وجه إليه

 أتباع القواعد الفنية لكشف الجريمة: -ع

ة الابتزاز الالكتروني للأطفال، حيث يعمل المحقق وهي من الضوابط الاجرائية لإثبات جريم 
اءات التي يتخذها عقب ذلك من ابتداءً من الوقت الذي يصل فيه خبر وقوع الجريمة، ويقوم بالإجر 

ة وتفتيش وانتداب خبراء وسماع شهود واستجواب لأطراف الجريمة وجمع التحريات، وهو في معاين
 لكثير من الوقائع المتصلة بالجريمة والت تختلف في ذلك يخلق العديد من الأدلة ويحاط علماً 

مام مجموعة ضخمة من الأدلة والوقائع عقاب ذلك مرحلة يجد المحقق نفسه أثبوتها، وتأتي في ا
 .(2)التي امكنه جمعها

ويستوي الدليل الرقمي والدليل التقليدي فباب الإثبات مفتوح على مصراعيه أمام القاضي يأخذ  
ن وجدانه، كما يجب أن تكون عقيدة القاضي واقتناعه بالأدلة استمدت من مخرجات باب دليل يطمئ

                                                           

 وما بعدها. 82ثنيان ناصر، إثبات الجريمة الالكترونية، المصدر السابق، ص (1)
، 2000، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1لآلي، طمحمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب ا (2)
 .17ص
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الكترونية في جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال في حال اعتماد القاضي على الدليل الالكتروني، 
لان القاعدة هي أن لا يحكم إلا بناءً على تحقيقات التي تحصل  ةسلطرحت بالجوهذه المخرجات 

والطرق القانونية وليس بناءً على معلومات القاضي الشخصية أو محل ما يكون رآه بنفسه،  بالشروط
ه فيما يلحق كما ينبغي أن لا يؤسس القاضي الجزائي حكمه على دليل ناتج من الجهاز الالكتروني

  .(1)سبب يبطل الدليل ويعدم أثره

 الفرع الثاني
 وتطبيقاتها القضائيةل للأطفاالمحاكمة لجرائم الابتزاز الالكتروني 

والتي هي عبارة عن اجراءات لجرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال  لا شك أن مرحلة المحاكمة 
تستخدم بهدف تمحيص جميع ادلة الدعوى سواء كانت لمصلحة المتهم أو ضده، بهدف استقصاء الحقيقة 

ة إذا كانت الأدلة قاطعة وجازمة أو الإدانوى ومن ثم الفصل فيها، أما الواقعية والقانونية المتعلقة بالدع
بالبراءة إن كانت الأدلة غير قاطعة أو غير متوفرة، لا شك أنها من الأهمية في تحديد مسار الدعوى إذ 
فيها يتم الإقرار بإسناد التهمة للمتهم أو تبرئته منها، وهنا نرى أن التشريعات قد ادلتها أهمية خاصة 

للمحكمة الجنائية الفصل في الدعوى إذا كانت  ،(2)جب احترامها والتقيد بهاواحاطتها بشكليات معينة ي
بدون أن تكون مختصة فلا يمكن أن ينعقد لها أي اختصاص للفصل في الدعوى، والاختصاص  ،مختصة

هو نصيب الجهة القضائية من المنازعات التي تفرض على القضاء في محسوبيته كماً ونوعاً، أي أن 
ي تكون للجهة القضائية الحق في الفصل فيها إلا أن تصبح مختصة، من حيث الاختصاص المنازعات الت

 الشخصي بمحاكمة جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التشريع المصري والاردني والاماراتي جريمة الابتزاز الالكتروني التي تقع على الطفل  د  وقد اع 
التهديد والاستغلال هي جرائم من نوع الجنايات، وكذلك التشريع صور من صور بجميع صورها 

العقابي العراقي الذي كيفه على اثر تهديد من جهة واحتيال من جهة أخرى من نوع الجنايات بيد أن 
المعدل، اجازت لبعض المحاكم أن تحكم  1971( لسنة 23جزائية عراقي رقم ) أصول( 138المادة )

                                                           

 –شيلان تحسين علي، الاشكاليات الاجرائية ي جرائم الكومبيوتر رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة  (1)
 .87، ص2009جامعة صلاح الدين، أربيل، 

م المتعلقة بشبكة الانترنت، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى حسين سيف الغازي، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائ (2)
 .451، ص2007جامعة عين شمس، 
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نواع الجرائم كالجنايات والجنح أو الجنح والمخالفات فقط، واجاز القانون تخصيص بنوعين من أ
محكمة للمخالفات واخرى للجنح أما الجنايات تنظر في الجنايات والجرائم الأخرى التي نص عليها 

جزائية عراقي لمحكمة الجنايات أن تنظر في  أصول( من قانون 138القانون، وحسب نص المادة )
مخالفات إن وجدت في الدعوى المحالة عليها من محاكم التحقيق من اختصاص محاكم الجنح وال

لأنها تقع على طفل وتعقد  ،الجنح، وفي كل الاحوال فأن الجريمة محل دراستنا من نوع الجنايات
 .(1)محكمة الجنايات لها الاختصاص للنظر فيها

بتزاز الالكتروني للأطفال، للنظر في دعوى الا للمحكمة المختصةالاختصاص  تحديد وبعد 
ولكن هذا لا يكون كافياً وهذا يعني بما أن الجريمة محل دراستنا من نوع الجنايات فهي من اختصاص 
محاكم الجنايات الموجودة في العراق هي المختصة فعلًا للنظر في الدعوى، لذا فأن قواعد 

خرى ليتم تحديد المحكمة الاختصاص المكاني تتدخل بعد تطبيق جميع قواعد الاختصاص الأ
، وذلك المختصة مكانياً في نظر الدعوى، ويتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم بإطار جغرافي معين

وقدر أشار  الأطفالحسب مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة الجاني أو محل إقامة الضحية من 
 1971لسنة  23رقم  عراقيالة جزائي محاكمات أصولقانون  من (53المشرع في الفقرة )أ( من المادة )

إلى تحديد هذا الاختصاص، إذ نصت الفقرة المذكورة على أن )يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي 
وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون 

ئم العادة كما يحدد بالمكان الذي ارتكب متتابعة أو من جرا جزءاً من جريمة حركية أو مستمرة أو

، وعلى وفق هذا (2)واسطة مرتكبها أو شخص عالم بها(الجريمة من اجله أو بشأنه بعد نقله إليه ب
التي بينت كلًا منها حالة ما إذا وقع تنازع في  ( من القانون55، 54النص إضافة إلى نص المادة )

 .(3)لتحقيق والمحاكمةالاختصاص في المحاكم الجزائية في مرحلتي ا

عراقي فقد أوردت نصاً أجاز تطبيق ما ورد الجزائية ال المحاكمات أصول( من قانون 141أما المادة ) 
 ومن ضمنها جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال ( في تحقيق الجريمة قضائياً 55، 54، 53في المواد )

اخل دائرة اختصاصها، فأوجبت تطبيق المواد ومحاكمة من ارتكبها في المحكمة التي ارتكبت الجريمة د
                                                           

 .1971( لسنة 23ب( من قانون أصول محاكمات جزائية عراقي رقم )/138المادة ) (1)
 .1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )53المادة ) (2)
 .1971( لسنة 23نون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )( من قا55، 54المواد )  (3)
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المشار إليها في تحديد الاختصاص المكاني أثناء المحاكمة أو عند حصول تنازع الاختصاص في مختلف 
طقة المحددة لتلك المحكمة من المحاكم الجزائية العادية سواء تحت الجريمة كلها أو أي جزء منها في المن

 .للأطفال في محاكمة جرائم الابتزاز الالكتروني العراقية مكامحالت عليه وهذا ما سار  ،حية الإداريةالنا

 (1)المشرع المصري فقد كان أكثر وضوحاً من المشرع العراقي في الاختصاص المكاني أما 
إذ لم يورد المشرع العراقي ذلك، ونص المشرع المصري في المادة  فيما يخص محكمة إقامة المبتز

نه )يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة اءات الجنائية على أن قانون الاجر ( م217)

وحينئذ فأن المشرع المصري أشرك محاكم وجعل  ،(2)ه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه(أو الذي يقيم في
كلًا منها جهة اختصاص في نظر الدعوى الجزائية وهي المحكمة التي ترتكب في جريمة الابتزاز 

في نطاقها الاقليمي أو المحكمة التي يقبض فيها على المبتز في نطاقها أو المحكمة التي الالكتروني 
 هكذا تفصيل. يقيم المتهم في دائرتها، وهذا بعكس المشرع العراقي الذي لم يتم التطرق إلى مثل

جزائية عراقي وتطبيقاً لما جاء فيها فإذا  أصول( 141وعوداً على ما قررته نص المادة ) 
ضحيتها طفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمت في محافظة وكان بت جريمة ابتزاز الكتروني ارتك

ن مكان قيق القضائي والمحاكمة فيها، إذ إبغداد فأن محاكم بغداد هي صاحبة الاختصاص بالتح
دة الماهذه ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن واجازت 

 جريمةأي فعل من الافعال المكونة ل ،فيهفي نفس المكان الذي وقع  المبتز محاكمة مرتكب الجريمة
أو أية نتيجة ترتبت  الجريمة من ، كذلك الحال إذا وقع أي فعل يكون جزءالابتزاز الالكتروني للأطفال

 مبتزالفاعل فإذا قام ال ، فأن المحل الذي تمت فيه الجريمة يمكن أن يحاكم فيهجريمة الابتزاز عليها
واقع التواصل الاجتماعي فأن طفل مقيم محافظة البصرة عبر ملالمقيم في بغداد بفعل الابتزاز والتهديد 

تثور في  عن هذه الجريمة يمكن أن يحصل في محاكم بغداد أو البصرة، ولكن قد المختصة كمةالمح
في أكثر من دولة فقد  بتزاز الالكترونيبعض صعوبات إذا ما تجزأ عناصر الركن المادي لجريمة الا

يقع السلوك الاجرامي في العراق وينتج آثاره في دولة أخرى، كقيام الجاني خارج العراق عن طريق 
 .(3)استخدام الاجهزة الالكترونية عبر الانترنت في مواقع التواصل الاجتماعي

                                                           

 .1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )141المادة ) (1)
 1950( لسنة 50( قانون اجراءات جنائية مصري رقم )217المادة ) (2)
 .401احمد حمد عبد الله، المسؤولية الجنائية، المصدر السابق، ص (3)
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يمة الابتزاز الالكتروني وتثور مشكلة تحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق في جر  
للأطفال باعتبارها جريمة الكترونية عابرة للحدود، إذ قد يكون الجاني اجنبياً وافداً أو مقيماً أو غير 
ذلك، ويتركب الجريمة عبر الهاتف النقال والحاسب الآلي وهو على ارض الاقليم الوطني، وقد يرتكب 

الجاني ارتكب الجريمة إلا انه تواجد في الاقليم  م وقد يكونوطني الجريمة وهو خارج اقليمه الأال
الوطني فتم القبض عليه، وفي هذه الحالة هل يمكن أن يطبق القانون الوطني على الجرائم التي 

 ومنها جريمة الابتزاز الالكتروني. الأطفال ضدترتكب 

 1987لسنة ( 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )21اتجه المشرع الاماراتي في المادة ) 
ومن  لفكرة التضامن الدولي لمكافحة الاجرام الدوليإلى الاخذ بمبدأ عالمية قانون العقوبات وتطبيقاً 

تجنباً لإفلات المجرمين من العقاب، فحرص المشرع في هذه  بينها جريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال
والاعتداء عليها قد يشكل اعتداء المادة مصالح رئيسية تهم شريحة كبيرة من المجتمع في عدة دول 
( من قانون 21وقد نصت المادة ) على عدة أشخاص في دول  مختلفة ومنها وسائل الاتصال الدولية،

العقوبات الاماراتي الاتحادي على انه )يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد إن ارتكب 
عطيل وسائل اتصال دولية، أو الاتجار بالمخدرات تخريب أو ت بوصفه فاعلًا أو شريكاً في  في الخارج

، ويتضح من خلال ذلك انه لتطبيق نص القانون يفترض أن يتم (1)(والنساء الأطفالأو جرائم استغلال 
القبض على المتهم بجريمة الابتزاز الالكتروني للأطفال داخل اقليم الدولة ولا يجوز محاكمته غيابياً ولا 

، وعليه يسري النص على كل شخص يرتكب أي نوع من الجرائم الالكترونية يشترط أن يكون مواطناً 
بغض النظر عن جنسيته وبغض النظر عن مكان ارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني فطالما أن المتهم 
قبض عليه في الدولة فتعتبر محاكمة الدولة هي صاحبة الاختصاص في محاكمته ولا يهم إن كان 

 فاعلًا أو شريكاً.

( من هذا القانون واقعة قيود على إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب 23وجاءت المادة ) 
جريمة في الخارج إذ أن لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب الجريمة في الخارج من قبل النائب العام، 

ادانته أو استوفى ولا يجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الاجنبية اصدرت حكماً نهائياً ببرائته أو 
العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات 
المختصة بتلك الدولة التحقيق، ويرجع تقدير نهائية الحكم وسقوط العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون 

                                                           

 .1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاماراتي رقم )21المادة ) (1)
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تنفذ كاملة وجب استبعاد مدتها أما إذ  البلد الذي صدر فيه الحكم، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم
( وكان مبنياً على أن 20، 21كان الحكم بالبراءة صادراً في جريمة مما نص عليه في المادتين )

قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجزائية عليه أمام محاكم الدولة في الامارات 
، وعليه يمكن أن (1)دي هي المختصة بالنظر في الدعوىوتكون المحكمة كائنة بمقر العاصمة الاتحا

 نوجز الاستثناء على النحو التالي:

لا تقام الدعوى الجزائية في الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها جريمة الابتزاز  -1
لعام فقط لا من النائب االالكتروني للطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مرتكبها في الخارج إ

 .دون غيره

لا تقام الدعوى الجزائية على من يثبت أن المحاكم اصدرت حكماً نهائياً ببرائته أو ادانته أو  -2
، ويمكن محاكمته ضمن قانون عن جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال استوفى العقوبة وفقاً لقانون البلد

 فيه، أما إذا كان المبتزاقب في البلد الذي وقع الدولة في حال عدم صدور حكم البراءة أو الفعل ولا يع
لم ينفذ الحكم الصادر ضده أو لم يستوف كامل العقوبة منها يجب تنفيذها أو استبعاد المدة في دولة 

 الامارات.

لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب الجريمة في الخارج إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة  -3
سقطت عنه قانوناً أو حفظتها السلطات العامة المختصة بالدولة الاجنبية المعنية المحكوم بها عليه 

المدة أو حفظت أو صدر  يضأن تكون الدعوى الجنائية سقطت بموالتحقيق فيها، ويستوي في ذلك 
عنها عفو شامل، وكذلك الشأن إذا سقطت العقوبة المحكوم بها بمضي المدة أو صدر بشأنها قرار من 

 .(2)ولة الاجنبية بالعفو عنهارئيس الد

جرائم الابتزاز  خذ بمبدأ الاقليمية وطبق قانون العقوبات على أيمصري فأنه أأما المشرع ال 
يعرف فيه جنسية مرتكب الفعل أو المجنى عليه  دون أنمن الالكتروني ترتكب داخل الاقليم المصري 

نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات أو نوع المصالح التي مستها الجريمة المرتكبة، وهذا ما 

                                                           

 .74د. محمد عبد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع، المصدر السابق، ص  (1)
وما  162فايز خليفة، المواجهة الامنية والتشريعية للجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، المصدر السابق، ص (2)

 بعدها.
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المعدل إذ ورد فيها )تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب  1937( لسنة 58المصري رقم )
الاردني فقد  وكذلك فعل المشرع، (1)في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه(

الجنائي الاردني في المادة السابعة من قانون  نصت القاعدة العامة على مبدأ الاقليمية القانون
العقوبات الاردني بقوله )تسري أحكام هذا القانون عل كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم 

 .(2)المنصوص عليها(

خذ بمبدأ اقليمية القانون الجنائي، إذ نصت المادة المشرع العراقي فقد أوكذلك ايضاً فعل  
العقوبات العراقي )تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في  السادسة من قانون

العراقية تطبق القوانين العراقية عن جميع ارجاء الدولة العراقية التي تتمتع بالسيادة  المحاكمالعراق(، 
لنتائج ، إذ يعد من اراقيين والاجانب على السواءالعالعراقية جميع  الدولة وتخضع لسلطات المحاكم

اللازمة لسيادة الدولة بأن تطبق محاكمها قانوناً على جميع الجرائم التي ترتكب على اقليمها، ويترتب 
نتيجتان، الأولى بأنها ايجابية وقد تناولها المشرع العراقي ومفادها أن قانون  (3)على تطبيق مبدأ الاقليمية

لاقليمي للدولة ويستبعد لذلك أي قانون أجنبي العقوبات العراقي هو الذي تطبقه المحاكم داخل النطاق ا
آخر، ومناط تطبيقه هو ارتكاب الجريمة داخل الأراضي العراقية، أما النتيجة الثانية تتمثل بكونها سلبية 
وفحواها عدم سريان أحكام قانون العقوبات العراقي على الجرائم التي ترتكب خارج النطاق الاقليمي 

 للدولة.

بتزاز الالكتروني للطفل واقعة على اقليم الدولة على مواقع التواصل جريمة الا د  وتع 
الاجتماعي إذا تحقق ركنها المادي أو جزء منه، أي يتحقق العمل التنفيذي المكون للجريمة بصورة 
كلية أو جزئية إذ أن السلوك الاجرامي قد يتكون من فعل واحد أو من عدة افعال، وهذا ما قرره 

ي نفس المادة السادسة سابقة الذكر )وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق إذا وقع فيه المشرع العراقي ف
ذ لا عبرة بالأعمال التحضيرية التي ترتكب في العراق أو ، وحينئ(4)ل من الافعال المكونة لها(فع

اتف خارجه فهي لا تكفي لتعيين اختصاص المحاكم العراقية أو الاجنبية، فإذا قام الجاني بتجهيز اله

                                                           

 .1937( لسنة 58المادة الاولى من قانون العقوبات المصري رقم ) (1)
 1960( لسنة 16المادة السابعة من قانون العقوبات الاردني رقم ) (2)
 المعدل. 1969( لسنة 111المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي رقم ) (3)
 .95، قانون العقوبات القسم العام، المصدر السابق، صعلي حسين خلف، سلطان عبد القادر الشاوي( 4)
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الرصيد اللازم للقيام  تعبئةأو الحاسب الآلي الذي ترتكب به الجريمة وقام بشحن بطاريته أو  الذكي
بالاتصال أو ربط الهاتف بشبكة الانترنت أو تحميله صور مخلة بالحياء في اقليم دولة معينة ثم قام 

تزازاً للطفل فأن الجريمة لا في اقليم دولة أخرى بالقيام باتصال أو ارسال رسالة تتضمن تهديداً أو اب
تعد مرتكبة في اقليم الدولة الأولى، وعليه فأن المشرع العراقي وتطبيقاً لما هو مقرر على وفق الحالة 
المقدمة يرى سريان القانون العراقي على جرائم الابتزاز الالكتروني للطفل عبر مواقع التواصل 

ا بصورة كاملة أي إذا تحقق الركن المادي بجميع الاجتماعي إذا ارتكبت في العراق في حالة وقوعه
عناصره )الفعل والنتيجة(، مع الإشارة انه ليس من الضروري لكي تعد الجريمة المذكورة أعلاه واقعة 
في الاقليم العراقي أن يكون الفعل المكون لها تهديداً على الاقليم العراقي ومنتهياً فيه تماماً، بل يكفي 

مل من الأعمال التنفيذية سواء كان للبدأ في هذا التنفيذ أو يواصله أو يتممه أن يقع في العراق ع
فتعد الجريمة واقعة في العراق، وتكون جريمة الابتزاز الالكتروني للطفل عبر مواقع الاجتماعي 
مرتكبة في العراق أيضاً إذا تحقق فيها الفعل الاجرامي بينما تحققت النتيجة في دولة أخرى وهذه 

 .(1)ة الأولىالحال

ن جريمة الابتزاز الالكتروني للطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد أما الحالة الثانية فأ 
مرتكبة في العراق إذا كان الفعل الاجرامي قد جرى تنفيذه في دولة أخرى فيما تحققت النتيجة الجريمة 

عقوبات العراقي )تعتبر الجريمة مرتكبة في العراق استناداً إلى المادة السادسة سالفة الذكر من قانون ال
اق إذا وقع فعل من الافعال المكونة لها إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد بها أن تتحقق ر في الع

فيه(، ما لو كان الجاني المقيم في الأردن ببث فيروس عن طريق هاتفه الذكي المتصل بالأنترنت إلى 
 .(2)واستدراجه في موضوع اجرامي لمنفعة الجاني جهاز آخر في عهدة الطفل لغرض استغلاله

في جرائم الابتزاز الالكتروني خص الإجراءات التي تسير بها المحكمة داخل الجلسة يفيما  
 1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )268للأطفال فقد نصت المادة )

المحاكمات  أصول( من قانون 152المادة ) يفي المحاكمة، وكذلك الحال ف على علنية الجلسات
المحاكمات الجزائية الأردني  أصول( من قانون 171، والمادة )1971( لسنة 23الجزائية العراقي رقم )

ورد النص )أن تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجرائها سراً لداعي المحافظة على النظام 

                                                           

 .94علي حسين خلف، سلطان عبد القادر الشاوي، قانون العقوبات القسم العام، المصدر السابق، ص( 1)
 .97المصدر نفسه، ص( 2)
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، لذلك (1)حوال منع الأحداث من الحضور في جلسات المحاكمة(العام أو الاخلاق، ولكن في جميع الأ
ان جميع إجراءات المحاكمة من المناداة على الشهود وتوجيه التهمة إلى المتهم والتحقيقات وأقوال 
المشتكي وطلبات الادعاء العام ودفاع المتهم وكل ما يتعلق بالتحقيق النهائي يجب ان يكون علنياً، 

ية الأحكام الصادرة ايضاً، فالحكم يجب ان يصدر في جلسة علنية ولو كانت وكذلك تناول العلن
 إجراءات المحاكمة بصورة سرية.

وقد تكون الجلسة سرية أما بحكم القانون وهي سرية وجوبية أو بقرار من المحكمة، فالوجوبية  
التي يخشى  كالدعاوى بحكم القانون بسبب شخص المتهم مثل محاكمة الحدث أو بسبب نوع الدعوى

بقرار من المحكمة في حالة اخلال علنية الجلسات  ، اوأو ذويه الأطفالسمعة الضحية من  على
لكن من نافلة القول فقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري في  والنظام العام والآداب، بالأمن
ن يحضر المحاكمة أيجوز  على ان جلسات محاكم الاحداث تعقد في غرفة المشورة ولا (352)المادة 

وكذلك  سوى اقارب المتهم ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات المشتغله في شؤون الاحداث
يجوز ان يحضر المحاكمة  لابأنه ) 1996لسنة  (12)المصري رقم  من قانون الطفل (126) المادة

، (2)(كمة الحضور بأذن خاصحون والمراقبون ومن تجيز لهم المالاحداث الا اقاربه والشهود والمحام
سرية محاكمة )على منه  (17)في المادة  2014لسنة  (32)وكذلك نص قانون الاحداث الاردني رقم 

يسمح لأحد بالحضور بأستثناء مراقب السلوك والمحامي ووالديه أو وليه وصيه او حاضنه  ولا الحدث
من  (40)الأمارات فقد نصت المادة اما في  ،(3)(ومن تقرر الحكمة حضوره ممن له علاقه بالدعوى

ان تجري محاكمة الحدث في غير علانية )على  ،2015لسنة  (111)قانون الاحداث الاماراتي رقم 
يجوز الحضور سوى الحدث واقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز لهم المحكمة  ولا

هو الآخر نص على  1984( لسنة 76) قانون الاحداث العراقي رقم كذلك ،(4)(الحضور بأذن خاص
 منه  ولا يجوز لأحد الحضور سوى اعضاء المحكمة وموظفيها (58)سرية محاكمة الحدث في المادة 

تصدر المحكمة حكمها في قضية  وكون .وذوي العلاقة في الدعوى مالم تأذن المحكمة بخلاف ذلك
لديها ونتيجة لدراستها لأدلة القضية، وتكوين الابتزاز الالكتروني للأطفال بناء على قناعتها المتكونة 

                                                           

 .1960( لسنة 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )171المادة )( 1)
 .1996( لسنة 12من قانون الطفل المصري رقم ) (126المادة )( 2)
 .2014( لسنة 32( من قانون الاحداث الأردني رقم )17المادة )( 3)
 .2015( لسنة 111( من قانون الاحداث الاماراتي رقم )40المادة )( 4)
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اللازمة التي تفيد في كشف الحقيقة، هذا ما نصت عليه المادة  الإجراءاتن يتخذ القناعة يتطلب منها أ
( من 292، والمادة )1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) أصول( من قانون 163)

المحاكمات الجزائية الأردني،  أصول( من قانون 2 /162لمادة )قانون الإجراءات الجنائية المصري، وا
وبناء على ذلك تسمع المحكمة شهادة الشهود، ومن حق المحكمة التي لا تكتفي بالشهود اثناء التحقيق 
استدعاء شهود آخرين، ثم بعد ذلك تناقش المحكمة وسائل الدفاع التي يبرزها اطرف الدعوى الجزائية 

تعلق بواقعة ابتزاز الضحية أو وعية فما موض، وتكون الدفوع أز الالكتروني للأطفالفي جريمة الابتزا
دفوع قانونية لكن يجب ان تكون الدفوع آتية من أوراق الدعوى الجزائية الخاصة بابتزاز الطفل وان 

تروني لكن يكون الدفع لازماً في دعوى جريمة الابتزاز الالب الذي تقدم به الدافع صريحاً وأيكون الط
ن تقوم بتلاوة التقارير الموجودة في قضية الابتزاز الالكتروني للطفل حتى للأطفال، وعلى المحكمة أ

 .(1)يتيسر لذوي العلاقة الاطلاع عليها ومناقشتها مناقشة شفهية

المحاكمات الجزائية العراقية )تجري  أصولأ( من قانون  /203لذلك فقد نصت المادة ) 
ة المشتكي أو المدعي بالحق المدني والشهود وتلاوة التقارير ثم سماع افادة المحاكمة بسماع شهاد

 .(2)المتهم إذا حضر(

ذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة باعترافه ففي هذه الحالة لا حاجة   وا 
ت الجنائية ( من قانون الإجراءا271لسماع الشهود أو الأدلة الأخرى وهذه ما نصت عليه المادة )

)وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان المتهم معترفاً بارتكاب الجريمة  1950( لسنة 50المصري رقم )
لا فتسمع شهادة شهود  فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود وا 

العراقي )إذا اعترف  المحاكمات الجزائية أصول( من قانون 181، وكذلك نص المادة )(3)الأثبات(
يقدر نتائجه فتسمع إلى دفاعه المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبانه 

 .(4)وتصدر حكمها بالدعوى دون الحاجة إلى دلائل(

                                                           

 .106- 105، ص2010، دار الكتب القانونية، مصر، 1سردار علي، ضمانات المحاكمة العدالة للمتهم، ط( 1)
 .1971( لسنة 23أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )/203المادة )( 2)
 .1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )271المادة )( 3)
 .1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )181المادة )( 4)
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( من قانون الإجراءات 276ص ذلك كله في محضر خاص، حيث نصت المادة )ملخوتدون  
ما يجري بجلسات المحاكمة ويوقع على كل صفحة رئيس المحكمة المصري )يجب ان يحرر محضر ب

المحاكمات الجزائية الأردني على )يدون  أصول( من قانون 214، كذلك نصت المادة )(1)وقضاتها(
الجزائية  أصول( من 222، وكذلك المادة )(2)كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة(

اكمة محضر يوقع القاضي أو رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب العراقي )يحرر ما يجري في المح
ان يشتمل على تاريخ كل جلسة ما إذا كانت سرية أو علنية وأسماء القضاة الذين نضروا في الدعوى 

لتي تليت والطلبات المقدمة وخلاصة القرارات وغير وباقي الخصوم ووكلائهم والشهود وبيان الأوراق ا
 .(3)في المحكمة(ذلك مما يكون قد جرى 

 أما التطبيقات القضائية الخاصة بجريمة الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال: 

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المتخصصة بقضايا الارهاب في محكمة استئناف بغداد الكرخ  -1
مهم بأخذ الصور ونسخ الاتحادية اعترافات شبكة متخصصة بتهكير مواقع التواصل الاجتماعي بقيا

المحادثات الالكترونية لفتيات قاصرات ومساومة الضحايا وتهديدهن وتهديد ذويهن بنشرها في جميع 
المواقع عند عدم الدفع وذلك بقصد التشهير والابتزاز، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين 

 .(4)( من قانون العقوبات العراقي430) وفق أحكام المادةعلى  واحالتهم إلى المحكمة المختصة 

الحكم على متهمين اثنين بعملية ابتزاز فتاة قاصرة وهم كل من قام بعملية الاستدراج بحجة الزواج  -2
ومن قام بالتصوير متلبسين من خلال نصب كمين لهم عند تسلي المصوغات الذهبية من قبل 

يلي حيث حكمت المحكمة المختصة بالسجن سبع الضحية، وقد اعترفوا بالجريمة المرتكبة بشكل تفص
( من قانون العقوبات العراقي، وذلك عن جريمة تهديد بإفشاءي 430سنوات استناداً لأحكام المادة )

 .(5)أمور مخدشة بشرف المجنى عليها مصحوبة بطلب مالي ومصوغات ذهبية

                                                           

 .1950( لسنة 150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ) ( من276المادة )( 1)
 .1961( لسنة 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )214المادة )( 2)
 .1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )222المادة )( 3)
. تاريخ الزيارة /4772https://www.hjc.iq/viewكتروني: موقع السلطة القضائية، منشور على الموقع الال )4(
 م.12:00س  2/11/2021
 م.00:12س  2/11/2021.  تاريخ الزيارة /4308https://www.hjc.iq/viewموقع السلطة القضائية:  )5(

https://www.hjc.iq/view/4772
https://www.hjc.iq/view/4308
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اعترافات متهم ادعى انه  بغداد الكرخ الاتحادية محكمة صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة -3
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهن،  قاصرات )محارب الابتزاز الالكتروني( لكنه قام بابتزاز فتيات

وكذلك صدقت المحكمة نفسها اعترافات أخرى ابتزاز فتاة قاصرة لقاء مبالغ مالية حيث اتخذت المحكمة 
 .(1)( من قانون العقوبات456فق المادة )و  على المختصة الاجراءات القانونية كافة بحقهم

وفي إطار الأحكام القضائية المقارنة مع أحكام القضاء العراقي تم رفع دعوى ضد شخص يقوم  -4
ن تقدم بشكوى ضده احد المواطنين، وبعد القاء القبض عليه من قبل م محل تجاري وذلك بعد أبتصوير أما

ة لأحدى الفتيات القاصرة ورسالتي تهديد وابتزاز للمرأة، وقد الجهات المختصة وجد في هاتفه المحمول صور 
اسفر التحقيق معه عن اتهامه بتهديد إحدى القاصرات عن طريق الهاتف، فقد طالب الادعاء العام بإثبات 

 .(2)1987( لسنة 3وفق قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي رقم ) على ما اسند الي المدعى عليه

لخيمة بمعاقبة الشاب الخليجي بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمه الف قضت محكمة رأس ا 
درهم تحت تهمة تحريض المجنى عليها في الاكراه عن ممارسة الفجور والدعارة عبر إحدى وسائل 
التواصل الاجتماعي، كما قضت بسجنه شهراً عن تهمة دخوله من دون تصريح الحساب الالكتروني 

شخصية ومصادرة هاتفه المحمول، واشارت لائحة الاتهام النيابة العامة للمجنى عليها ونسخ صورها ال
أن المتهم هدد المجنى عليها عبر احجى وسائل التواصل الاجتماعي بإسناد أمور خادشة لشرفها 

سيما وأنها قاصرة، واضافت اوراق لاوحملها على القيام بممارسة أعمال الدعارة مقابل اجر مالي 
ددها بإرسال صورها لاسرتها لفضحها الأمر الذي اصابها وجعلها تستجيب لرغباته القضية أن المتهم ه

وراق القضية أنها رفضت طلب تى يتوقف عن تهديدها، واوضحت في أوتؤسل فيديو شخصي ح
الجاني بتصوير فيديو وهي تقيم علاقات مع اخرون مقابل اجر مالي، وقدمت بلاغاً لدى الجهات 

 .(3)ليجي يقيم في إحدى مناطق الاماراتالمختصة تبين انه شاب خ

في القرارات القضائية في القضاء الجنائي الاردني التي كانت وسائل التواصل الاجتماعي سبباً لجرائمها،  -6
( عاماً 16( عاماً قام باستدراج فتاة قاصر وتبلغ من العمر )16حيث جرمت المحكمة شاب يبلغ من العمر )

بوك، حيث تطورت العلاقة بشكل سري حيث طلب التعرف معها شخصياً في عندما تعرف علبها عبر فيس
                                                           

 . /5056https://www.hjc.iq/viewموقع السلطة القضائية:  )1(
 .116، ص2019سعد معن الموسوي، بحث مقدم إلى وزارة الداخلية، بغداد،  (2)
 م.10:30، س20/9/2021تمت زيارة الموقع في   .law<https;/www.mahamat.netموقع محاماة نت ( 3)

https://www.hjc.iq/view/5056
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منطقة تدعى )باجوز( في عمان العاصمة فاستجابت الضحية بعاطفتها الجياشة لمطالب الشاب الذي قام 
بابتزازها واستدراجها ومن ثم مارس الجنس معها، إلا أن الفتاة صارحت عمها بذلك خوفاً من ردة فعل والددها 

وفق المادة على العم بتقديم شكوى ابتزاز الكتروني ومن ثم هتك عرض قاصرة، حيث تم الحكم عليه  فقام
أسباب مخففة كونها من القضايا التي تكون الضحية فيها اردني التي تقضي بعدم الأخذ ب ( عقوبات308)

 .(1)دون سن الثامنة عشر وهو الاشغال الشاقة المؤبدة مدة لا تزيد عن عشر سنوات

تهديد المجنى عليه القاصر لحمله على القيام بعمل معين باستخدام الشبكة  الجريمة محل الحكم: -7
المجنى عليه واسناد واقعة تجعله محلًا للعقاب والازدراء من قبل الآخرين  سبالمعلوماتية وهو 

 باستخدام الشبكة المعلوماتية.

نه قام بتهديد ي الامارات قد اسندت إلى الطاعن أفالوقائع: تتمثل واقعة الدعوى أن النيابة العامة  -1
لحمله على القيام بالفعل المثبت بالمحضر، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي  وابتزاز القاصر

وذلك عن طريق رسالة الكترونية مبعوثة من ايميل الشركة التي يعمل بها المجنى عليه، حيث قام الطاعن 
ائرة امارة الشارقة بجرم تصوير المجنى عليه لحمله على القيام بالفعل الجنسي بد 5/4/2018انه بتاريخ 

طالبت النيابة العامة بمعاقبة الجاني  عل المجنى عليه محلًا للعقاب، حيثسالفاً وذلك بإسناد فعل يج
 .2012( لسنة 5( من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم )42، 21/1، 16/1بالمادة )

براءة المتهم مما  30/3/2019لدرجة الاولى جنح الشارقة الاتحادية بجلسة قضت محكمة ا -2
 الرسوم والمصاريف. رافعهاالدعوى المدنية  وبرهنمنسوب إليه 

لم ترتضي النيابة العامة هذا القضاء وطعنت عليه بالاستئناف ثم قضت محكمة الدرجة الثانية  -
م المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم المستأنف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الوقوع ببطلان الحك

ضده بحبسه لمدة شهرين عما اسند إليه مع الزامه بالرسوم القضائية واحالة الدعوى المدنية المختصة 
وأثبتت الفصل في المصروفات، لم يرتضى المحكوم عليه هذا القضاء وطعن أمام المحكمة الاتحادية 

فقد قدمت مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم  العليا، أما النيابة العامة
 المطعون فيه في احالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتنظرها بهيئة مغايرة.

                                                           

تاريخ  algad.com ، 2017فبراير  27احمد غانم، قرارات قضائية، مقال منشور في صحيفة الغد الأردنية، ( 1)
 م. 2:30الزيارة 
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اسندت المحكمة العليا أن الطاعن ينفي على الحكم المطعون فيه من وجهين، الأول قبول  
ير ذوي صفة فالثابت أن الرسالة موضوع الدعوى والتي اساسها ثم الدعوى الجنائية لرفعها على غ

اتمام الطاعن ارسلت من ايميل الشركة التي يعمل بها الطاعن ولا يوجد ما يثبت انه قام بارسالها كافة 
المخاطبات، كما ينفي الطاعن على الحكم انه قضى بإدانة الطاعن رغم عدم توافر أركان الجريمة 

يوجد في الرسالة المبعوثة من شركة الطاعن أي عبارة سب أو اساءة سمعة أو الحاق  المنسوبة له فلا
عيب، فانتفى الركن المادي والمعنوي للجريمة ولم تثبت وحيث أن الحكم خالف ذلك وقضى بإدانة 

الاستدلال مما يتعين الطاعن فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التعسف في الاستنتاج و 
ن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة العليا تثير في الطعن المسائل وحيث إ نقضه،

ن لم يثرها الخصوم من ما تعلقت بالحكم المطعون فيه  المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وا 
( من قانون 241/1وتوافرت عناصر الفصل فيه، مما كان من المقرر قانوناً وعملًا بنص المادة )

جراءات الجزائية الاماراتي )إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم الا
نه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أ المستأنف أو تنفيه أو تعدله

تحقيقاً للعدالة وحماية  بالبراءة إلا بالاجماع(، وقد استقر القضاء في هذه المحكمة أن المشرع قد اوجب
لمصلحة المتهم المحكوم عليه عند إلغاء قضاء البراءة، النص في منطوقه على صدوره بإجماع الآراء 
وأن الحكم ذلك يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية هي من قواعد 

أنف القاضي ببراءة الطاعن من التهمتين صدور الأحكام، فقد قضت المحكمة بإلغاء الحكم المست
المسندتين إليه وحكمت ببطلان الحكم وحبس المستأنف لمدة شهرين عما اسند إليه، بما يعني أنها 

من أضرت بالطاعن وان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف بعد إلغاء حكم البراءة، و 
ن إاع خاصةنه صدر بالاجمثم كان يتطلب أن ينص فيه على أ رادة محكمة الاستئناف اتجهت إلى ، وا 

حد القضاء محكمة الاستئناف قد اتهم على انه صدر بالاجماع، مؤداه أن أادانة الطاعن وعدم النص 
إلى الرأي إلى قاضي محكمة أول درجة مما يرجح الرأي الذي انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى 

ك فأنه يكون خالف القانون مما يوجب نقضه والاحالة دون القاضي بالبراءة، وحيث أن الحكم خالف ذل
 .(1)الحاجة لبحث أسباب الطعن

                                                           

عبد المجيد مراد محمد، المسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة وصفية وتحليلية  (1)
 .51-50-49-48، ص2020-2019إلى كلية القانون، جامعة الشارقة،  للقانون والقضاء الاماراتي، بحث مقدم
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 الثالث الفرع
 الاجتماعي التواصل مواقع في للأطفال الالكتروني الابتزاز جريمة الجنائي في القضاء دور 

 لتيا وخاصة صريح بشكل العراق في عليها معاقب غير الالكتروني الابتزاز جريمة كانت لما 
 الالكتروني الابتزاز جريمة استفحال امام متفرجاً  يقف لم العراقي القضاء فإن لذا الاطفال بحق ترتكب
 عليها يعاقب صريح تشريعي نص وجود عدم بسبب الاطفال وخاصة الفئات جميع على تقع والتي

 هذا دييؤ  ان وا التشريعي القصور هذا يستغلوا ان من( المبتزين) الجناة على الفرصة تفويت ولغرض
 القضاء كان فقد  الجزائية الشرعية بمبدأ ثالتشب مدعاة تحت وليةالمسؤ  من افلات الى القصور
 المشرع قبل من معالجته يتم ريثما الخلل هذا معالجة في حازماً  الجزائية المحاكم وبمختلف دور العراقي

 التقليدي النص عن اي طريق عن مسبقاً  ذكرنا كما التقليدية النصوص تطويع على القضاء عمد اذ
 الابتزاز لقضايا تتبعنا خلال ومن الاطفال على تقع التي فيها بما الالكتروني الابتزاز حالات ليستوعب
 الابتزاز لجريمة خاص نص وجود فعدم الابتزاز واقعة باختلاف يختلف تكييفها نجد الالكتروني
 العقابية النصوص بين وذاك هذا بين تتأرجح المحاكم جعل الاطفال على تقع التي وخاصة الالكتروني

 فنجد .(1)بذاته محدد نص على الاستقرار وعدم للاطفال الالكتروني الابتزاز جرائم عليها تعرض عندما
 الجريمة هذه على العقوبات قانون من (430) المادة من( 2 ،1) الفقرتين نص تطبق المحاكم بعض
( ص س،) المشتكيات تهديد وذلك المتهم ادانة قراراتها ىاحد في النجف الجنايات محكمة ذهبت كما

 .(2)نقدية مبالغ بطلب مصحوبة لهما فيديو مقاطع بنشر

(  ع ع ح)  الجانح الحدث ادانة الى قراراتها احدى في البصرة احداث محكمة حكمة وكذلك 
 مدرسة في داعبالإي عليه وحكمت( 49،48،47) الاشتراك مواد بدلالة (430/2) المادة احكام وفق

 رقم الاحداث رعاية قانون من( ثانياً  /79) و( ثانياً  /اولاً /77) بالمادة واستدلالاً  البالغين الجانحين
 عمته بزوج بالاتصال لقيامه وذلك ضده الادلة لكفاية موقوفيته مدة واحتساب 1983 لسنة( 76)

 .(3)الشكوى عن لتنازله بالتعويض للمشتكي المحكمه تحكم ولم مالي مبلغ يدفع لم ان بالقتل وتهديده

                                                           

؛ رامي أحمد الغالبي، جريمة الابتزاز 63القاضي علي الزيدي، جريمة الابتزاز الالكتروني، المصدر السابق، ص( 1)
 .46الالكتروني، مصدر سابق، ص

 غير منشور. 12/12/2018في  2018ج( /829القرار المرقم )( 2)
 .17/3/2015في  2015( احداث 43ر المرقم )القرا( 3)
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 على العراقي العقوبات قانون من( 2/452) المادة تطبيق الى المحاكم بعض ذهبت كما 
 في الثانية الهيئة المركزية الجنايات محكمة قضت وكذلك سبق فيما والمذكورة الابتزاز وقائع بعض
 المتحصلة الادلة لكفاية العقوبات قانون نم 452/1 المادة لاحكام وفقاً  (ف ا ع) المتهم ادانة لها قرار

 وابتزازها (ح ر ه) المشتكيه بتهديد قضاياهم مفرقة متهمين مع بالاشتراك 3/3/2018 بتاريخ لقيامه
 ثلاث بالحبس المحكمه وحكمت الاجتماعي التواصل مواقع على نشرها عدم مقابل مالية مبالغ لدفع

 .(1)القرار الاتحادية التمييز محكمة دقتصا وقد بالتعويض المطالبة حق ولها سنوات

 بعض على العقوبات قانون من (1 /456) المادة تطبيق على المحاكم بعض عملت كما 
 لسنة الارهاب مكافحة قانون من( 2) المادة لتطبيق اخرى محاكم ذهبت وقد الالكتروني الابتزاز وقائع

 او الناس بين الرعب القاء الى يهدف يالذ والتهديد العنف) على الاولى الفقرة نصت اذ ،2005
 واغراضه بواعثه كانت اياً  للتلف وممتلكاتهم اموالهم وتعريض للخطر وامنهم وحرياتهم حياتهم تعرض

 فرادللأ الحريات وتقييد خطف على الثامنة الفقرة نصت وكذلك ،(جماعي او فردي ارهابي بمشروع يقع
 شانه من نفعي عنصر او ديني او قومي او طائفي او يسياس طابع ذات المالي للابتزاز واحتجازهم

 .الارهاب على والتشجيع، الوطنية والوحدة من إلا تهديد

 على التقليدية الجنائية النصوص يطبق ان للقضاء يمكن كيف /الآتي السؤال يطرح وقد 
 نص انما يمةبالجر  خاص نص يفرد لم العقوبات قانون ان: الاطفال على وخاصةً  الالكتروني الابتزاز
 لسنة( 111) رقم العراقي العقوبات قانون من (430) المادة في بطلب المقترن التهديد على ضمناً 
( آخر هدد من كل) وهي بعينها وسيلة تحدد لم (430) المادة من الأولى الفقرة فنلاحظ المعدل 1969
 المقترن التهديد يرتكب ان توييس وبذلك وسيلة بأية المقترن التهديد يقع ان الحالة هذه في يصح وبذلك
 العمومية الى استنادًا وغيرها الدردشة غرف او الالكتروني كالبريد الكترونية او تقليدية بوسائل بطلب

 نص يرد لم ما اطلاقه على يجري المطلق فالنص السابقة الفقرة الصيغة به جاءت الذي والاطلاق
 الاولى فقرة 2) والماده العقوبات قانون من( 456،452) المذكورة المواد ان ونعتقد.  ذلك خلاف على

 مشروعة غير منفعة على يعود التهديد وهذا تهديد تضمنت قد الارهاب مكافحة قانون من والثامنة(
 .(2)ايضاً  تطبيقها امكانية وبذلك للجاني

                                                           

 .88باقر غازي حنون، المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني، مصدر سابق، ص( 1)
 .90-89المصدر نفسه، ص( 2)



 

 
  

 
 

الخاتمة
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 الخاتمة

حد صور الجريمة الالكترونية التي تقع على فئة الأطفال يعدّ الابتزاز الالكتروني هو أ 
والمراهقين بكلا الجنسين كأحدى هم الفئات التي يستهدفها المبتز وهي ظاهرة تخترق المجتمع وتهدد 
كيانه بفلذات أكباد الأسر وتضرب في مقتل أهم أهداف حياتهم، فهي جريمة مستحدثة في عالم 

وقليلي الخبرة في الحياة، ومن  دراكالإ فئة الأطفال غير مكتملةتقع  افتراضي مليء بالشفرات والرموز،
 ت نوردها فيما يلي:لاستنتاجات والتوصياا مجموعة من خلال الدراسة المتقدمة توصلنا إلى

 أولًا: الاستنتاجات

( 111في قانون العقوبات العراقي رقم ) الجرائم الالكترونيةلم ينص المشرع العراقي صراحة على  -1
المعدل أو القوانين العقابية الملحقة النافذة وبكافة الفئات التي تقع عليها الجريمة ومن  1969لسنة 

ها جريمة تهديد أو دّ ضمنها فئة المراهقين أو الأطفال، ولكن تصدى لها القضاء العراقي الموقر واع
 احتيال أو إرهاب حسب ظروف كل قضية.

جريمة الابتزاز الالكتروني عندما تقع على الأطفال أو المراهقين من كلا الجنسين كون هذه  نّ إ -2
مثل  الفئة تكون لقمة سائغة بيد الجاني قد ينتج عنها جرائم أخرى تخرج من رحم الجريمة محل البحث

 التحريض على الفسق والفجور او استغلاله في أمور أخرى غير مشروعة.

جريمة الابتزاز الالكتروني للطفل عن جريمة الابتزاز الذي يقع على بقية الفئات من حيث اختلاف  -3
 الركن المادي والمعنوي.

وجود فجوة كبيرة بين التشريع العقابي العراقي والتشريعات المقارنة من حيث مواجهة الجريمة  -4
 ال والمراهقين.الالكترونية ومنها جريمة الابتزاز الالكتروني التي تقع على الأطف

التواصل الاجتماعي والانترنت، وليس هناك خطوط  مواقعجود عائق يحد من استخدام الطفل لعدم و  -5
 حمراء في استعمال هذه المواقع فكل فضاءات الانترنت مباحة، وهذا أمر خطير على ثقافة مجتمعنا.

ود الخدمة او متعهد الوصول من حيث مورد المحتوى ومالك الموقع أو مز تعدد الأطراف القائمين  -6
ومشغلي نوادي الانترنت وهذا يؤدي إلى صعوبة الدور الذي يؤديه كل من الأشخاص السابق ذكرهم 

 نظراً لتداخل الأدوار والجمع بينها وبالتالي تحديد المسؤولية الجنائية.
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تماعي وشبكة كثرة المخاطر والآثار الضار الناتجة عن ابتزاز الطفل عبر مواقع التواصل الاج-7
واصابته بالإحباط والاكتئاب من ثم  بإنسانيتهالانترنت منها فقدان الطفل لبراءته وكرامته واحساسه 

 التأثير على مستواه العلمي.

محل التهديد في جريمة الابتزاز الالكتروني للطفل قد يكون النفس أو المال أو السمعة أو الشرف  -8
ق في سلامة الجسد والملكية والسمعة الكرامة لكونها تهديد ومن ثم فالجريمة هي عدوان على الح

 بإيقاع اذى.

ل على مواقع اطفريف جريمة الابتزاز الالكتروني لاعدم وجود اجماع فقهي أو قانوني على تع -9
 التواصل الاجتماعي لاختلاف اعمار الأطفال حسب كل تشريع في كل دولة ما.

يقع على الأطفال عن بقية الفئات والأشخاص الطبيعيين  اختلاف الابتزاز الالكتروني الذي -10
والمعنويين، وذلك قبل ارتكاب الجريمة يتم استدراج الطفل أو المراهق الضحية واسقاطه في فخ الابتزاز 
بسهولة لقلة إدراكه، أما بعد ارتكاب الجريمة فيمكن استغلال الضحية من قبل المبتز سواء بارتكاب 

مثل الاستغلال الجنسي أو الاستغلال الاقتصادي أو بجرائم تقع من خلاله مثل  جرائم أخرى تقع عليه
ترويج المخدرات أو غيرها من الأعمال غير المشروعة، كذلك لا يجوز للضحية الطفل التبليغ أو 
الشكوى إلا من خلال ولي أمره فيكون تارة يقع تحت تأثير الخوف من الأهل وتارة تحت ضغوط 

توجد احصائيات دقيقة لتلك الجرائم، أما في المحاكمات فغالباً ما تكون سرية سواء  المبتز، لذلك لا
 أكان الطفل جاني أم مجني عليه.

 ثانياً: التوصيات

دعوة المشرع العراقي إلى الإسراع في إقرار قانون الجرائم المعلوماتية مع تشديد النصوص العقابية  -1
 في الجرائم التي تقع على الأطفال.

ضرورة العناية بالطفل من الجوانب التشريعية والتنظيمية عن طريق وضع قوانين تحفظ حقوقه  -2
واعداد معايير توجه المشرع في الدولة نحو التعامل مع الظروف المتغيرة التي تسود عالمنا المعاصر 

 من تطور.
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ال اثبات اهماله إضافة نص تشريعي عقابي يجرم أولياء الأمور وتحديد عقوبة حد الغرامة في ح -3
 .ذا الإهمال كان الطفل ضحية لجرائم الابتزاز الالكترونيأو المراهق والذي بسبب هللطفل 

يهم تدريب فريق من المحققين لغرض كيفية التعامل مع الأطفال سواء كانوا جناة أم مجني عل -4
 .وخاصة في جرائم الابتزاز الالكتروني

بحيث يكون القاضي على دراية بالجانب للأطفال انشاء محاكم خاصة لغرض الجرائم الالكترونية  -5
 الفني إضافة إلى الجانب القانوني، مع تأهيل قضاء للنظر في الجرائم الالكترونية التي تقع على الأطفال.

ومواقع التواصل تفعيل الرقابة الأسرية على الأطفال والمراهقين للحد من استخدام الانترنت  -6
 الاجتماعي.

وضع مناهج دراسية خاصة بحقوق الطفل وخاصة في الكليات للحد من استدراجهم واستغلالهم  -7
 والعمل على جعلهم يعتزون ويتفاخرون بانتمائهم الوطني والديني والاهتمام بالسمعة الحسنة والأخلاق

و حترام آرائه وسماعه وعدم تجاهله أال واوالتي تتأصل جذورها عبر الأجيال، والاهتمام بتعليم الأطف
 احتقاره كون ذلك يؤدي به إلى انتهاج سلوك غير محمود العواقب.

المراهقين الأطفال و علام المرئي والمسموع والمقروء إلى تثقيف الأسر لمتابعة أبنائهم من دعوة الإ -8
 وانشاء البرامج الخاصة لذلك.للحد من جرائم الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

الجرائم الالكترونية وخاصة جرائم الابتزاز الالكتروني حد من انتشار لالاهتمام بالتعاون الدولي ل -9
لى الدولة المتضررة من الجريمة او العمل على محاكمة المجرم إ ينتسليم المجرموالعمل على  للطفال

 حسب الاتفاقية بين الدولتين.



 

 
  

 
 

المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 أولاً: المعاجم اللغوية

 .2008إبراهيم انيس، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  .1
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1985. 
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 ثانياً: الكتب 
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1990. 
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2007. 
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 .2018مجلس كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 

باقر غازي حنون، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الالكتروني دراسة مقارنة، رسالة  .4
 .2020ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة البصرة، 

جريمة الأبتزاز الالكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة إلى لقادر، دعاء سليمان عبد ا .5
 .2019مجلس كلية الحقوق، جامعة القدس أبوديس، فلسطين، 

رنا عبد المنعم يحيى، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء على الاموال دراسة مقارنة. رسالة  .6
 .2005لنيل شهادة الماجستير  تقدمت بها مجلس كلية القانون في جامعة الموصل

ستار خلفان مجيد، الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت في القانون  .7
 .2019الاماراتي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 

ماجستير مقدمة إلى اكاديمية  سلمان العنزي، وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات، رسالة .8
 .2002نايف للعلوم الامنية، الرياض، 

شيرين حميد الجاف، الاتصالات الجرمية لحق الخصومة باستخدام وسائل للتصوير والاتصالات  .9
 .2019مقدمة إلى كلية القانون، كركوك،  ماجستير المتحدثة دراسة مقارنة، رسالة

ي جرائم الكومبيوتر رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  شيلان تحسين علي، الاشكاليات الاجرائية .10
 .2009جامعة صلاح الدين، أربيل،  –القانون والسياسة 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير -صفاء كاظم غازي الجياشي، جريمة قرصنة البريد الالكتروني .11
 .2016مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بابل، 

حكام الخاصة بجريمة الأبتزاز الالكترونية في النظام السعودي، طارق عبد الرزاق المطيري، الا .12
 رسالة ماجستير، جامعة محمد بن سعود، الرياض.
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طلال البدراني، المصلحة المعتبرة في الجرائم الاخلاقية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  .13
 .1998القانون، جامعه الموصل، 

جرائم الانترنت، دراسة مسحية على ضباط شرطة في عبد الرحمن بحر، معوقات التحقيق في  .14
 .1999البحرين، رسالة ماجستير مقدمة إلى اكاديمية نايف للعلوم الامنية، الرياض، 

عبد المجيد مراد محمد، المسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،  .15
 .2019رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشارقة، 

يسى عبد العزيز، دراسة مقارنة لحقوق الطفل بين التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية، رسالة ع .16
 .2008ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنه، الجزائر، 

دراسة مقارنة، -غازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد .17
 .2004انون جامعة بغداد، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الق

فايز خليفة احمد بن معروف، المواجهة التشريعية والامنية للجرائم المتصلة بمواقع التواصل  .18
 .2019الاجتماعي، رسالة ماجستير مقدمة إلى اكاديمية شرطة دبي، 

مجيد العبنكي، أثر المصلحة في تشريع الاحكام بين النظامين الاسلامي والإنكليزي، رسالة  .19
 .تير مقدمة إلى مجلس كلية القانون بغدادماجس

محمد بن عبد المحسن شلهوب، جريمة الأبتزاز )دراسة مقارنة( رسالة ماجستير في الشرعية،  .20
 .2011جامعة الامام محمد بن سعود/ المعهد العالي للقضاء، السعودية، 

والاستغلال محمد عبد الله جاسم المهندي، الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداءات  .21
 . 2009دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة،  –الجنسي 

محمد نصير سرحان، مهارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب، رسالة ماجستير مقدمة  .22
 .2004إلى جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 

(، رسالة 9/4تكنولوجيا المعلومات في ضوء القانون ) مريم أحمد مسعود، آليات مكافحة جرائم .23
 .2013ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مرباح، الجزار، 

ميثاء خلفان، الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الأنترنت في القانون الاماراتي،  .24
 .2019المتحدة، جامعة الامارات العربية  –رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون 

 رابعاً: البحوث المقالات
اسامة غانم العبيدي، جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت دراسة قانونية  .1

 .2013، سنة 53مقارنة، مجلة التشريع والقانون، العدد
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النقال، أمل فاضل عبد خشان، أحمد عبد الله، الاثبات الجنائي وجريمة اساءة استعمال الهاتف  .2
 .2015، 12( العدد 4مجلة كلية القانون للعلوم القانونية، جامعة كركوك، المجلد )

تامر محمد صالح، الأبتزاز الالكتروني )دراسة تحليلية مقارنة(، بحث منشور في مجلة د.  .3
 .2016الحقوق للبحوث القانونية، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

دليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية، بحث منشور في مجلة القانون جاسم خريبط، صعوبات ال .4
 .2016، صادرة عن جامعة ذي قار، 12للبحوث، الاصدار

حسنين ابراهيم صالح عبيده، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، بحث منشور في المجلة  .5
 . 1974الجنائية القومية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 

حمد مصطفى، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء خالد مد.  .6
 .2013استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة رؤى، مارس، 

داليا عبد العزيز، المسؤولية الجنائية عن جريمة الأبتزاز الالكتروني في النظام السعودي د.  .7
 .2018، مايو 25انونية المعمقة، العدد )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة الأبحاث الق

دينا عبد العزيز فهمي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، د.  .8
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الرابع، بعنوان )القانون والاعلام(، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 

2017. 
-28بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي المنعقد في الفترة رحاب عميش، الجريمة المعلوماتية، د.  .9

  .2009، اكتوبر اكاديمية الدراسات العليا، ليبيا 29
 .2019سعد معن الموسوي، بحث مقدم إلى وزارة الداخلية، بغداد،  .10
 مجلة سوسيولوجية، قراءة منها الوقاية وأساليب الالكتروني الابتزاز ظاهرة زيوش، سعيد. د .11

 .2017 ،22العدد الاجتماعية، العلوم
شعبان رمضان، جريمة التهديد في قانون العقوبات العراقي، بحث ترقية مقدم إلى مجلس  .12

 .2015القضاء في اقليم كردستان العراق، اربيل، 
صالح علي أبو عداد، المؤسسات التربوية واثرها في تربية الفرد والمجتمع، مقالة في مجلة  .13

 .2005السعودية، بيادر، المملكة العربية 
عبد الامير سلطان، جرائم الأنترنت، بحث منشور في المجلة العربية للعوم الامنية والدراسات  .14

 .2018(، 36(، العدد )18والتدريب، السنة )
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عبد الحليم بوزين، أثر الجريمة الالكترونية على الحياة الخاصة للأفراد، بحث منشور في المجلة  .15
 .2019ية والسياسية، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر الاكاديمية للبحوث القانون

عبد الله حسين عيسى الذباحي، مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال المرتكبة عبر  .16
 م.2013الأنترنت مقدم إلى وزارة الداخلية القيادة العاشرة لشرطة الشارقة، مركز البحوث، 

لية الجزائية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبد المجيد مراد محمد، المسؤو  .17
دراسة وصفية وتحليلية للقانون والقضاء الاماراتي، بحث مقدم إلى كلية القانون، جامعة الشارقة، 

2019-2020. 
علاء رحيم كريم، الحماية الجزائية للطفل في الحياة، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار،  .18

 .2011الثاني،  المجلد الأول، العدد
قاسم حسن عبد القادر، مكافحة جرائم الهاتف النقال، دراسة تحليلية مقدمة إلى مجلس القضاء  .19

 .2012الاعلى في اقليم كردستان، العراق، 
القاضي شعبان رمضان حسين، جريمة التهديد في قانون العقوبات العراقي، بحث ترقية مقدم  .20

 .2015، إلى مجلس القضاء اقليم كردستان، اربيل
كوثر حازم سلطان، موقف القانون والفقه من الجريمة الالكترونية، بحث منشور في مجلة كلية  .21

 .2016، 96، العدد 22التربية الاساسية، جامعة بغداد، المجلد 
محمد احمد المعداوي، حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل د.  .22

 .2018مقارنة(، بحث مقدم إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة بنها، الاجتماعي )دراسة 
محمد امين البشري، بحث بعنوان تأهيل المحققين في جرائك الحاسب الآلي وشبكات الانترنت، د.  .23

جامعة نايف العربية  19/2008-15، قدم البحث في إطار حلقة علمية عقدت بالقاهرة بالفترة من 25ص
     مس.بالتعاون مع جامعة عين ش

محمد عبد الله، صور المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاعتداء على بيانات الكومبيوتر، د.  .24
 .2009(، 28مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد )

محمد قدوري حسن عبد الرحمن، جرائم الاحتيال الالكتروني، مجلة الفكر الشرطي، ، صادر  .25
(، 79شرطة الشارقة، الامارات العربية المتحدة، العدد )عن مركز البحوث الشرطة، القيادة العامة ل

2011. 
محمد مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي، بحث د.  .26

 .1969منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة التاسعة والثلاثون، 
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جنوح الأحداث، دراسة تقدم بها إلى كلية محمد هادي صالح، التفسير الاجتماعي لمشكلة  .27
 .1986الآداب، آداب الرافدين، العراق، 

جريمة الأبتزاز الالكتروني وآلية مكافحتها في الجمهورية  المستشار القانوني رامي احمد الغالي، .28
 .2019العراقية، بحث مقدم إلى وزارة الداخلية، مديرية العلاقات والاعلام، 

البسيوي، التربية وحقوق الطفل في مجال التعليم في التشريع والتطبيق، بحث مها إبراهيم د.  .29
 .2006مقدم للمؤتمر العلمي الثالث لمركز رعاية الطفولة وتنميتها، القاهرة، 

 
 خامساً: المواقع الالكترونية

 ، 2017فبراير  27احمد غانم، قرارات قضائية، مقال منشور في صحيفة الغد الأردنية،  .1
algad.com. 

آمنة أمحمدي بوزينة، اساليب الكشف عن العقاب في القانون الجزائي دراسة مقارنة، دراسة منشورة على  .2
 ./CDMaifestations255http://www.univ.medeu.dz/Facالموقع الالكتروني: 

 .www.article/web/com,skynewarabia منشور على الموقع الالكتروني: تقرير منظمة سي اتش، .3
، 18/8/2018عربي،  sputnikحوار الرئيس السيسي بشأن جرائم الأنترنت منشور على الموقع  .4

 https://arabic.sputniknews.com التفاصيل على الرابط:
أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، موقع  10حالة ابتزاز طبيب كل  50خاص صحيفة المصري اليوم،  .5

 .https://www.almasryaalyoum.com/newsصحيفة المصري اليوم، التعامل 
فهوم الاسباب العلاج، مركز ابحاث لدراسة عبد العزيز بن حمين بن أحمد، بحوث ندوة الأبتزاز الم .6

، منشور على الموقع 2010المرأة بالتعاون مع فن الثقافة الإسلامية، جامعة الملك سعود، 
 .www.alriyath.com الالكتروني 

للأطفال نموذج، بحث علي كريمي، الشباب وتشريعات الأنترنت جريمة الاستغلال الجنسي د.  .7
 www.maroc.reunis.Fr/comend/index.ph?منشور على الرابط:

القاضي كاظم عبد جاسم الزبيدي، مقال منشور في صحيفة القاء الالكترونية الصادرة عن المركز  .8
 . www.mob.index.hgs.iq لى الموقع الالكتروني ، منشور ع2019الاعلامي للسلطة القضائية 

قضايا الاعتداء على الأطفال بين الأرقام الإحصائية والكتمان، مقال منشور على الموقع الالكتروني  .9
 .y=12005id=2www.alittihadae/defailsphp^2012 .لجريدة الاتحاد الاماراتية:

http://www.univ.medeu.dz/Fac/255CDMaifestations
https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
https://www.almasryaalyoum.com/news
http://www.alriyath.com/
http://www.alriyath.com/
http://www.maroc.reunis.fr/comend/index.ph
http://www.maroc.reunis.fr/comend/index.ph
http://www.mob.index.hgs.iq/
http://www.mob.index.hgs.iq/
http://www.alittihadae/defailsphp2id=12005%5ey=2012
http://www.alittihadae/defailsphp2id=12005%5ey=2012
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 ، ابتزاز مئات الاطفال في بريطانيا عبر الأنترنت، منشور على الموقع الالكترونيBBCموقع  .10
. https://www.bbc.com. 

 . /4308https://www.hjc.iq/viewموقع السلطة القضائية:  .11
جلس النواب المصري مقر قانون مكافحة الجريمة موقع القناة الاخبارية بي بي سي عربي، القاهرة، م .12

 3964uu-http://bbc.com/arabic/middleest .:2018يونيو/حزيران 9المعلوماتية، 
 ..law<https;/www.mahamat.netموقع محاماة نت  .13

 
 سادساً: المواثيق الدولية

 .1998للمحكمة الجنائية الدولية لعام قانون روما  .1
 

 لدساتير والقوانينسابعاً: ا

 الدساتير -أ

 .2011المعدل سنة  1952الدستور الأردني لسنة  .1
 .1971دستور مصر لسنة  .2
 .1971دستور الامارات العربية المتحدة لسنة  .3
 .2005دستور العراق لسنة  .4
 .2014دستور مصر لسنة  .5

 
 القوانين -ب

 المعدل. 1937( لسنة 58المصري رقم )قانون العقوبات  .1
 .1950( لسنة 150قانون الاجراءات الجنائي المصري رقم ) .2
 .1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم ) .3
 .1961( لسنة 9ردني رقم )لأجزائية االصول لأقانون ا .4
 .1968( سنة 25قانون الاثبات المصري رقم ) .5
 .المعدل 1969( لسنة 111(قانون العقوبات العراقي رقم  .6

https://www.bbc.com/arabic/world/worldnews/2013/9/c/berblackmailchildreen
https://www.hjc.iq/view/4308
http://bbc.com/arabic/middleest-uu3964
http://bbc.com/arabic/middleest-uu3964
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 .1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) .7
 .1974( لسنة 31قانون الأحداث المصري رقم ) .8
 لدولة الامارات العربية المتحدة. 1987( لسنة 3قانون العقوبات الاتحادي رقم ) .9

 .1992( لسنة 35جزائية الاماراتي رقم )الصول لاقانون ا .10
 .1995( لسنة 13الأردني رقم )قانون الاتصالات  .11
 .1996( لسنة 12قانون الطفل المصري رقم ) .12
 .2005( لسنة 13قانون مكافحة الارهاب رقم ) .13
 . 2008( لسنة 126والمعدل بالقانون رقم ) 1996( لسنة 12قانون الطفل المصري رقم ) .14
 الاتحادي.الاماراتي  2012( لسنة 5قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ) .15
 .2015( لسنة 27قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم ) .16
 .2016( لسنة 3قانون حقوق الطفل الاماراتي رقم ) .17
 .2018( لسنة 175قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم ) .18

 
 ثامناً: القرارات القضائية

(، الجزء 7المجلد رقم )( مجموعة أحكام النقض، 26(، قضية )176نقض جنائي، طعن رقم ) .1
 .2017، القاهرة، 1956مايو  21(، مجلة 2)

 (.78، رقم )1، ج1947مجموعة أحكام النقض،  .2
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Summary 

A 

 

Summary 

Araqi children are now vulnerable to electronic crimes because  of  

the wrong use of modern means of communication  and  their inability to 

tackle these media Social media have become  increasingly common  in  

all walks of life  especially after the year 2003 when Iraq entered the use 

of modern technology in communication Although useful  social media 

have impactedour  society religeously socially culturally and economically 

electronic crimes  have widely spread in our society as  a result of the wide 

use Of electronic equipments and the internet electronic blackmail of 

children through social media has increasily threa fened our social 

psychology and socially Blackmailing means threatening the victim 

especially children by the blackmail er  to  cause material and emotional 

harm  to the victim  or to another person related to the victim to carry out 

legal or illegal action for one reason or another the  Iraqi legislator is 

passive in the face  of laws to panish electronic and information crimes . 

This situation has prompted the Iraqi judiciary to make hse of same texts 

in the penal code to penalise the crimes. But thes crimes which one 

committed on children ore different because children are valnerable weak 

and ignorant. There fore these texts are not enough. What is needed is new 

kind of strict texts to criminalise electronic crimes against children The 

present study falls into two chapters. The first chapter deals with the  

meaning  of electronic  black mail   Of  children  through social media . it 

is divided into two parts . The first is about the concept of blackmail ing  

of children through social media and the second part is about the legal 

basis to criminal ising children blackmail ing . The second chapter deals 

with the the objective and procedural judgments of electronic blackmail 

ing of children by social media . The second chapter falls into two parts. 

The first is about the objective judgments  for is about thes crimes and the  

second  tackles the procedures for criminal ising  such crimes . This study 

has compared the Iraqi penal  code with the Jordanian the Egypti and the 

Imartil  penal codes concerning such  crimes  .  
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